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٠. ْ‏ ع6 م 
( قال رحمه الله )واذا كان المردرهنا بالف وقيمته ألف فخصيه رجل فقتل عندهقتلا خطأ | 


ِ 
| 


ا 


: عن الناية ورده مشذو لامها واستحدق ذلك الشغل حين كم بالجناية ا هم رده 0 
هلك عنده ذل ارد كان للمرمن أن إرجع عليه شيمته كن رهنا اله فال قذاد ارم ْ 
1 كانت الم 35 التى بحن .م نالغاصبف له 0 القناء لان مالأة ىفمن الغرم ا مه بال نأبة عند 


| 
| الناصب وما كان بتوصل الى احياء حقه الا بالفداء فكان له أن يرجم عليالقاصب بالا فل | 


ْ من القيمة وما فداه به لان الذى شين باستحما ستحقاقه عليه الاقل مهما و, بكون ذلك له مكان | 
الفداء لان الغرم مقابل بالتنم ولو 0 الرهن يساوي ألفين قفداه الراهن والم رمن كانت | 
| القيمة الج تى يأخذونها هن الغاصب يدهما نصهينلان غرم الفداء كان يهما ذ نصفين واعا برجمان| 
بالقبمة باعتبار ما غرما :تكون القيمة بيبا نصفين دلوا يمن ٠‏ عاد ااغاصب ولكنه أفسد متاعا | 
إلقه من دبن وقيمتةأاف * 3 رده فأنه باع فى الدن الاأن إصلحه المرهن قضاء الدين ناذا ٠‏ 
ليع بدى“ مق صاحب الدين لان حمّه مقدم على <ق المرمن فان فى ثى' لعد الدن كان فى | ظ 

| اهن ويضمن الناصب ما دفموا فى الدبن من عندهلان ذلك القدر استحق سبي كان من أ 
العيد فى مان الغاصب فيرجءون به عليه لان الردلم م0 يكون رهنا مع ما بق من | 
| ان ولا بنقص من الرهن ثى' لان مافات من ماليته قد أخاف بدلا وهو المستوى من 
الغاصب فيبق جميع الدرن بقاء االملف ولو كان حين فتل قتيلا فى بدالةاصبرهه الى المرمن ْ 
هات عنده بطات الجناية لان <ق ولى المنانة في ملك نفسه بالدفم اليه وقد فات محل حمه ظ 


حين مات 5 سقط الدين بعونه فى بد المرتمن لانه عاد الى بده .ا كان ٠ضمونا‏ بالدين | 


( 1 


اذا هلك ولا ه نكل الناسب لان الود قد سل حين + يوخا منه ني * بالمناية به التى كانت | 
عند الخاصب وكذلك لو كان الدم مدا فيه قصاص فمنى ولي الد م أو عنى ولى جناءة المأ | 
أوأراً صاحب المال ف الاسبلاك فلا * ى' على الغاصب فْ هذه الفصول لابه م اود ؤ 
و من العند بسبب الفءل الذى كان منه فى بدقم زف زاكع مجع لاود قتل عندأ 
الغاصب فتيلا قلا دما * 3 قتل قتيلا مدا ثم أفسد متاعا مضل قيمته م رده علم فاختاروا دفعه | 
فآنه يدفم بلطأ * م بقتله اب العيدكا لو كانت هله الجناية من العبد فى بد المالك وهذا | 
لو , وى الود وان جنى ولى اعاطاً ولو وى الدفع ما شرت حق ولى امداق التطاس؟ ْ 
ولا فائئدة فى البدلية فى ابيع بالدين لانه فوت به حق ولى المطأ واذا استوفى القصاص | 
بطل البيعفليذا . بدأ بالدفمى المأ نم تقتله أسماب العمد قصاصا ويكون عل الغاصب القيمة | 
ويدفم الى أولياء اللمطا لان <ة هم نت فى عبد فارغ و وا سر ذلك فأنه دذ م اليم عبدااً 
مباح الدم بالقصاص و الفيمة بدل عانبه وشثدت حةرم َ البدل شبو تت حتوم ف الاصل فاذا 


| 
رفمت الى أولياء اعاطأ أخذها الغرماء * سي أأرمن على الغاصب تقيمة أخرى لان تلك ْ 


اليمة استحقت بسب 0 من العبد ف ضيه فأُخذ منه هذه القيمة أصحاب الخطلً أبنا | 
للذى استحدت معن يله 518 التى كانت عند 2 فير جم عليه قيمة 0 حتى 0 ١‏ 


فيد المرمن قيمةلانبعة فبها قامة مقام عبد لم يكن فيه 'تبعةحين أخذه الفاصب ولو بدأ بالدين 


مم ى بالعمد ثم ناث بلاطا فاختاروا 8 فأنه بدفم بالأما * 1 يشتل قصاصا ما قلنا ثم يكون| 0 
على الغاصب قنكة للدر ولا سس لا ولاه ا على هذه القيمة لان حةهم مانبت الا ظ 
فى عبد مشغول فانه حين جنى على وليبم كان مشفغولا بالدم مباحأ بالتقصاص وقد دفم اليرم | 
بهذه الصفقة فليس لم أن برجموا بشى* لخر ولكن هذه القيمة يأخذها الثرماء لانها يدل | 


عن العيد وحتهم كآن ثات في ماليته فثبت فى بدله أيضافاذا أخذها الغرماء رجع المرمن على | 
الغاصب تقيمة أخرى فيكون رهنا مكان العبد لان القيمة الاو لى استحتها الغرماء بسبب | 
ماق العيد من ضهان الخاصب ولو كان الرهن أمة فغصيبا رجل ذولدت عنده ولدا وجني الولد | 
جناية ثم ردهيا جبعا فان ولدها يدفم أو يفدى ولاه ى؟ على الغاصب ك1 ذلك لان الولد ظ 
ما كان فى ذمان ااخاصب فانه لم يغصب الولد <تى لو مات فىيده لم يكن عليه ثى' فكذلك 


اذا استحق مجناية كانت عنده وهذا لان الستحق على الغاصب لس قعله بالرد و بوحد ظ 


0100 يستحق عليه نسخ ذلك بالرد ولو كان الرهن ءبدا يساوى أ كثر من | 
عشرة آلاف وهو رهن عثل قيمته فخصبه رجل فقتل عنده قتيلا ففداه المرمن رجم على 
الناصب بعشرة لاف الا عشرة دراهم لان رجوع الناصب يسبب الماية اتى كانت من | 
العبد فى ضمابه فان الرد امال يسم لكونه مشخولا بالجناية وقيمة العبد يسبب المناية لابزيد | 
على عشرة لاف الا عشرة ( ألا ترى ) أن قيمتهسبب المنايةعليه لاتريدعلى هذ ءفك ذلك | 
قيمته لسبب المناية م نه وهو لظير الكافت اذا كان كثير القيمة ؤنى -: 
من'عشرة لاف الا عشرة زلةمالو جتى علي ولو كانت وح ا كر ظ 
رهن عثله فمتل قتيلين عند الغاصب ففداه |1 رمن بعشرين ألفا لم يرجع على الغاصب با كاثر ٍ 
من عشرة لاف الاعشرة لان الرجوع عليه بسبب الجنانة وقيمته فى الجناية لا تزيد على أ 
أهذا المتدار م لولم يخصبه الغاصب هن بد المرمن ولكنه قتلهلم بازمه أكثر من عشرة | 
آلاف الا عثيرة ولول شدوه ولكنهم دفعوه رجع على الناصب أيضا بعشرة لاف الا 
عشرة فيدثم نصفبا الى ولى ااجناية الاول لان حمه ددت في جميع العيد فارغاوم لم لدالا ظ 
النصف فيكون له أن برجع لصف الق.مة الى قادتث مفامه دج تى للم له كال حقه وم 5 ْ 
ارهن ذلك على الغاصب لان هذا القداراستحق من بده بالدنايةااتى كانت عندالغاصب 
فتكون هذه العشرةآلاف الا عشرة ذهبا مثلبا منالدين ان كان الدين حالا يأخذها 
لأرمن قضاء من دينه وان كان مؤجلا يكون رهنا فى دده لان حق الراهن فى الاجسل 
مرعى وببطل الفنضل لما بينا أن الدراه لاتكون مضمونة الا مثلبا ولا متصورأن يستوفى | 
منبا أ كثر من قدرها من الدين فيبطل الفض لعن الراهن لفوات زيادةالماليةفى ضمانامرمن 
واو لم قتله حر ولكن قئله عبد قيمته مائة فى بد المر”هن كان رهنا مجميم الدين وقد تقدم 
| بيان الللاف على هذا الفصل ولو لم تقتل ولم ينصب ولكن المرممن باعهبمشربن ألما وكان | 
مسلطا على بيعه فتوى امن ذهب من مال المرهن لان حم الرهن حول الى امن فبلا كه | 
| كبلاك المبد فى يد المرمهن وكذلك لوباعه المدل ولو كان باده بأقل من الدين رجع باق 
|| الدبن على الراهن لاناأرمهن فىهذا الببع نائب عن الراهن فيكون بيعه كبيع الراهن وذلك 
| عمنزلة الفكاك 9 يتحول ضمان الدين الى امن در المنفا زاد على ذلك بتي فى ذمةالراهن | 


مخلاف لقتل فانه يتل وهو صهون فسةٌط 57 متدار ما مالية ية اشمة الواجبةولهذا قال | 
أو بوسف رجه الله فى الامالىانه اذا باعه المرتهن أو المدل فلن لا يكون رهنا الا أن أ 
يكو نشرط ذلك عندابيع أوعندالرهن وجل البيع فى ابطال<ق المرتمن عن العين هنا نظير ظ 
عالق المؤاجر برضا الس أ فانه يكون مبطلا لق ام اجن ولكوق ظاهى الروابة فى ظ 
الييم هنائحقيق مقصودالرتمهن لان مقصود المر مهن استيفاء الدين من ماليته وذلكحال قيامه 
| باليم يكون والمّن صا لمقه كا كان الاصل صاللها فلبذا كان الى هونا فأما فى بم أ 
اللؤاجر فانطال متصود المستاجر لان مّصوده الاتتفاع بالمينوالمنغير صا لذلك فيطل | 
عقد الاجارة اذا كان البيم برضاه ولو كان المبد رهنا يالف وقيمته ألف فرخص السعر حتى | 
صبار يساوى ماثةوحل المال فقتله حر غرم ماثة ولم يكن للم رهن غيرها لما بينا وكذلك لو 
قتله الراهن أو اأرنمن لان فها يلزم كل واحد منهما بالقتل لا.يكون أشق من الاجنبي فلا أ 
يلزمه قيمتهالاوقت القّتل وان غصبه الراهن وقيمتهألف عنده جناية ثم ردهعلى المرتهم | 
ففداه فانه برجع بالاقل من قيمته ومن الفداء على الراه نكم لو كان الناصب أجنبيا ا خر | 
وهذا لا نالراهن عمد الرهن صار من ماليته كاجني فنصبه اياه يوجب عليه مااوجب على أ 
الاجني ولو كان استعاره الرأهن فةتل عنده قتبلا فدفعه الراهن والم رمن كان الدين على 
الراهن ولا يضمن قيمةالرهن لانه قبضه على وجه العارية ولا يكون هو فيه دون أجني أ 
| خرفتكون المين أمانة في بده لكر جعن ضما نالرهن ما دام فى يد الراهن لان ضمان | 
الرهن ضهان استيفاء ولا : حمق ذلك الاحال سبوت بد اسقيفاء ار رمن على الرهن حقيقة أ 
ل لا بسقط ثىء من الدين بملاكه أ 
وكذلك لو استعاره رجل باذن الراهن ولواستعاره لغير اذن الراهن لتى عنده فد بالجنابة | 
كان الراهن بالخيار انشاءضمن المرمن فيمته وانشاءضمن المستعير قيمتهلان كل واحدمنهما | 
جان فى حق صاحبهالمر من بالتسليم والمستعير بالقبض ولا برجم واحد منيما علي متاحية بثي' 
لان ااستعيران صْمن فاعاضمن تقيض هلنفسهو المرء مهن أنضمن فقّد ملكه بالضمان ومين! أنهأعار 
ملك نفسه منكون القيمةرهنا مكانه لامها قائة متامهولو كان الراهن أعاره لغير اذن المر.من 
فللمرتهن أن يضمن القيمة انشاء المستعير وان شاء الراهن لان كل واحدمنهما جان فىحته أ 
وحمّه فى اللغن 0 على حق ا واذا كان العبد قيمته ألف 0 الفانشضةه 


نأف 


رجل لخنى عنده جنابة وا كاتسب عنده ألف درم أمرده ورد ا مال ودفم المبد بالجنابة فانه 
| رجع عليه تقيمة المبد والالف التى ! كتسب العبد أو وهب له المولى المبد لاحق لامرمن 
ْ فيبا لامها غيرمتولدة من العين فوجود هذا فى حق المرمن كمدمه وقد ينا أنه حين دفم 
| بالجنابة فالرد ل يصح فيرجم المر مهن عليه تقيمته ويكون رهنا فى دده ولو كانالغاصب عبدا 
| لخن المبد الرهن عنده جنابة تستغرق قيمته فذلك فى عنق الغاصب بباع فيه أو بفدى لان 
| الفمان على الغاصب بسب الغصب وضمان النصب عنزلة ضمان الاستبلاك فالمستحق به 
ما ليته باع فيه أو شدى مخلاف جناية المبد فالمستحق بالجنابة نفسه الا أن شديه امولى 
| (ألاثرى) أن الناصب لو كان حرا كانت القيمة فى ماله حالة ولوكان سببها الجناية لكانت 
| عليه فى ثلاث سنين ولو كان المبد الغاصب يساوى عشرين ألفا والعيدالخصوب يساوى 
| عشرين ألفا فتتل عندء كاين فدفع هنا | يكن فى عنق السبدالفاصي الا عشرة لاف غير 
ظ عشرةدراهم بباعفيبا أو فدىنا بينا أن الناصب قد رد النصوب الا أن الردلم يسملكوه 
مشغولا بالجناية فيكون الرجوع على الفاصب لاجل شغل الجناية وقيمة العبد فى الجناية 
لاتزيد على هذا اللدار فى حق العبد والمر يما الا أن هذا المقدار واجب على الخأصب 
| يسبب غصبه فبباع فيه أو بفدىفصار الماصل أن وجوب هذا الضمان على الناص ب باعتبار 
| السببين جميعا فانه لولا غصبه ما ضمن شيا بسبب جناته ولولا جناية النصوب عنده لكان 
| رده ناما فلا لجع عليه بشى' بعد ذلك فاعا الرجورع عليه باعتبار الاا مس بن جيعا فلاعتبار 


الحنابة لايرجع عليه بأكثر من عشرة آلاف الاعشرة ولاعتبار غصيه باع فيه او شدى 


١ 


وفى حق من برجم السبب هو الاستحقاق من بده بالجنابة فلا برجم الا لمشرة لاف 
ظ الاعشرة وفى حق من برجم عليه وهو البايت لسبب غصبه و فيه ولوارمن عبدا 
اساوى ألنا فغصبه رجل فقتل عنده قتيلا خأ نم رده فنصبه 1 اخر فقتل عنده قتبلا خطاً 
نم رده قفصبه آخر فتتل عنده قتيلا خطأ ثم رده واختاروا دفمه فانه يكون بين أصراب 
| الجنايات أ ثلانا سواء حق أولياء الجنايات فى رقبته بالاستواء في سبب الاستحقاق فان كل 
٠‏ [واحد منهم لو افرد كان مستحمًا جيم نفسه بالحئاية و يضمن الخاصب الول ثلث قبمته 
لان المدفوع الي ولى الجناية الأأولى استحق بسبب كان عند الأول فلهذا يضمن الغاصب 
ال ام قيمته 0 الول والرتنالى دل كين الول 2 م يدجم و الغاصب 11 


452 | | 
| أيضا بمثله فيدفمه الى ولي القتيل الأول لان حقه 'ندت ف العبد فارغا وما اسل 1 الا ثلثه فيرجع 
فى بدله مىتين حتى يسا له ثلثى القيمة وثلث العبد فارغلم برجع على الفاصب الاول عش له 
[أفكون رهنافى بده ويرجع على الغاصب الثانى بثاث قيمته فيدفم نصف ذلك الى ولي القتيل 
الثانى لاه حينجنى على وليه كان مشذولا بااجناية فاما نبت حق ولي الثانى فى نصفه وقد 


سل له الثلث فيرجم الى تام حقه وذلك نصف الثاث حتى يسل له النصفثم يرجع المرممن ظ 


على الناصب الثانى بذلك فيجعل في بده ثلث القيمة مع ثاث الأول هونا ويكون على 
الثااث 'ثلث قيمته ولا يدفم الى ولي القتيل الثالث لاه حين جنى عليه كان مشغولا #ناتين 
فاعا لذبت حمه ي ثلث ث العيد وقد 0 يجتمع فى بيد الرمنقينة كأملة ويكون رهنا 
مكان العبد وهذا التخر يج اعا يستقيم على أصل أَبى <: يفة وأنى بوسف رحمبما الله فأماءند 
تمد وزفر رحهمبما الله فستوق م ن انام الأول من ثلث العيمة ولا ددفم * ثى' منه اللي ولي | 
الجنابة الا ولى لان رجوعه ببدل مادفمه الى ولي الجناية الاولى فكيف يجتمع البدل والمبدل | 
ففملكه وبيان هذا القصل بأنى فى كتابالدياتان شاء اله تعالى وكذلك ان كان الخاصي أ 
واحدا فخصب * م رد أو كآن جنى هده الدنايات فى بده قي قبلأن برد التخ رحج مثل ذلك أنه 1 
| لغرم قيمته فيأخذ ولي القتيل الأول ثلثها والثانى سدسها م رجع بذلك كله على الغاممب 
فيكوز ن رهنالان الى ى الكل واحد وفا.دة وضعهفي ثلثه من 0 ايضاح الكلامو اذا | 
ارتهن أمة نساوى خجسة آلاف بالف فخصبها رجل لنت عنده جنابة دون الس ثم ردها | 
فاختاروا فداءها فلي المرتهن خهس الفداء وعلى اراهن أربعة أخماسه لان سبامضمون بالدين | 
والفداء تقدره على المرنمن وأربعة أخجاسها امانة والفداء ق_در ذلك على الراهن ولم برجموا / 
هذلك على الغاصب انكانت الجناية أقل من لجسة آلاف وان كانت الجناية خجسة آلاف 
أوأ كثررجموا على الغاصيمخمسة لا فالا عشرة لان الرجوع بسب الجناية التى كانت 
منبا عند الغاصب وقيمة الاأمة بسبب الجناية لابزيد على خسة آلاف الا عشرة فالروايات | 
الظاهرة واذا غصبرجل العبد المرهون فاستبلك عنده متاعأ فعليه قيمة ذلك المتاع دنا فى 
عنقه بالغا ما بلغ را لو اسستبلك عند المالك أو المرنمن فاذا رده فالغرم بالحيار ان شاء استسماه | 
وان شاء بيع له فى ذلك لان لوص_وله الى حةه محلين اما ماليتده فيوفيه بالبيع أو الكسسب 
بالاستسماء وله فى أحدالجانيين منفمة التعجيل يمنى فى البيع وف الجانب الآ خر منفعة توفير 


0) 


ظ حقه عليه فيختار أى ذلك صنع نه يضمن الغاصب الاقل من قيمته ومن الدين لان استحماق 

ذلك يسبب كان باثشره الناصب الا أن تمام الاستحقاق فى مقدار الاول فان الدبن ان كان 
أقل فليس عليه الا ذلك لان الرداتعالح يسم لشغل الدن وان كانت قيمته أقل فالخاص ما 
صار ضامناالا مقدار قيمته ولا يكون هذا على مالوؤات فى بده فان استسمى العيد فىالدن 
ولو ألفافأداه وأخذوا من الخاصب قيمته أيضا كانت هذه القيمة للمويلانه قام مام كسبه 
الذى أخذه الغرماء وقد ينا أن حق المرمن فى الكاسب فكذلك فما قام مام الكسب 
والعب_د رهن على حاله ولو 6 العبد فى الدين فاستوف الغر 6 حمه رجءوا ءلى الغاصب 
بالقيمة وكانت رهنا لان ما يغرمه الغاصب هنا بدل مالية العبد المدفوع الى الغريم وحق 
المرمن كان اننا فيه فان باعوه بثشلاثة الاف وقيمته ألفان والدين ألف والرهن الاول | 
أاف قضوا للغرماء ألنا وضمنوا للخاصب ثاث قيمته فتتكون هذه الاافان وثلث القيمة رمنا 
| الملل لابنقص منه ثى* لان فيمته ألفان وقد بتي مثل ذلك ذمرفنا انه لم يستقض شيا من 
| المالية التي هى أصل فى ضمان المرتهن وانما ضمن الغاصب ثلث قيمته لان المستحق بالسبب 
| الذى كان عنده ثلث ندل العبد ولو استحق جميع اليدل ماكان يرجم عليه الا شيمته فكذلك 
اذا استحق 'ثاث بدله فائما يرجع عليه بثاث القيمة ولو كانوا باعره بالفين فتضوا غريم العيد 
ألفين رجموا على الناصب دنصف القيمة لان المستحق بالسبب الذى كان عنده نصف بدله 
ْ وكانت هاتان الالفان رهنا بالمال مكادلانه لم شت ثبى' من ماليةالرهن الذى كان موجودا 
عند قيض ارهن ولو توى ما على الغاصب كانت هذه الالف التى بيت رهنا نصف 
الدين لان نصف المالية نلف فى ذمان المرمهن فان نخصب الخاصب لاخر جالعبد من ضهان 
| المرممن فى حق الراهن ولو كان المبد رهنا بالف على بدى عدل وقيمتهالف فباعه العدلبالفين 
| وكان مساطا على البييعقتو ت احداههما وخرجت الاخرى استوفاها المرتهن لان الااف 
| الاخرى زنادة وقد ينا ان ماتوى كان من الزيادة لامنالاصل ولو كانت قيمته الفى درهم 
| عند المرتمن والمسألة محالها قنصف هذه الالف التى خرجت للمرئهن ونصفها للراهن لا بيناان 
| ندف الالية مشئول محق امرتهن ونصفها حق الراهن فا خرج من البدل يكون نصفين 
| وما توى علهما تصفان ولو باعه بثلانة لاف نفرجت الالف ونوى ألفان كان ما مخرجج 
| ينما نصفيت لان الالف الثالئة زنادة فيجمل التاوى يينهماوائما يمتبر ما كان أصلا وهو 


|| ألمان فكان هذه ومالو بيع المبد بالفين سواء والله أعلم ظ 

لز باب جنابة الرهن فى المفر يه [ 
| (تقلرحهالل) واذا كان المبد رهنا يلاف وقيمتهألفثم غصبه رجل غفر عنده بكرأ 
| فى الطريق ووضع فى الطريق <جرا ثم رده الناصب على المرئهن فافتكه الرامن تضاء 
ظ الدبن ثم وقم فى البثر افسان فات قيسل لاراهن ادفم عبدك أو افده بالدية لان المبد صار أ 
| جانيا على لواقم بالمفر السابقعند وقوعه فى البثر فانه بالحفر متسبدب لاتلافه بازالة مأنه كان 
يستمسك على الإرض وهو متمد فى هذا التسبيب وحين صنع هذا كان ملكا لاراهن ٍ 
وهوعلي ملكه عند الوقوع أيضا فيخاطب بالدفع أو الفداء ما لو قتله ببده وأى ذلك فمل أ 
برجع على الفاصب بقيمته لان فعل الرد لم يسل ونين انه كان قاصرا حسين استحق بسبب ظ 
فل كان باشره عنده وقيل بل المرهن هو الذي برجع على الغاصب شقيمته فيدفمه الى 
الراهن لان الناصب فوت بد المرهون بغصبه ولكن الاول أصح فان حق امرنمن فى 
اليد مالم صل اليه دنه وقد وصل اليه حمه فاما الممتبر الا ن حق المالك فهو الذى برجع على 
الغاصب بالقيمة فان كان الغاصب مفلسا أو غائما رجم الراهن على المرثهن بالذي قضاه اذا 


ظ 


١ 
كان الرهن والدبن سواء حتى يكون الفداء من مال اارممن لانه حين حفر كان فى همان أ‎ 
المرنمن فها ينه وبين الراهن (ألا ترى) انه لو هلك فى بد الغاصب وتوت عليه القيمة أ‎ 
| سقط دن المرممن وقد بين أن بالنكاك م يلم لاراهن حين استحق من بده بسبب كان‎ 
قبل الفكاك فجمل كالحالك فى بد المرتهن بعد استيفاء الدين وفى هذا مايلزمه رد المستوف أ‎ 
لانه مين أنه الفكاك فى بده صار مستوفيادينه فان عطب بالخفر آنخر ففات وتقد دفم المبد‎ | 
| الى صاحب البثر فانه تال لصاحب البثر ادفم نصفه أوافده بمشرة 1 لاف درهم لان‎ | 


| منهمافى نصف اليد الا أن صاحب البُرقد ملك جميع المبدحين دف اليدفقام هو فنصيب أ 


صاحب الف مقام الولى فيخير بين أن يدفع اليه نصفه أو شديه بمشرة "لاف ولا بع أ 
المرسهن ولا الولىمن ذلك نثىء سوىالذى لبهم أول مرة لا نجنايات المبد وان كثرت | 
لاوجب لعيد والذى عطتف 


)١١( 


البثر لان ا وجب راق الموضعين واذا حفر العيد ب' اف اطرية بق وهورهن بالف وقيمته 
أاف فوقع ها عبد فذهبت عيناه نه يدفع امبد الرهن أو بغديه بنزلة ملو فأ عبني المبد أ 
بده والقداء كله على رمن لا زالميد كله مذمون بالدينفان فداه فهورهن على 0 واد ظ 
للرتهن المبد الاعبى فكان له مكان ماادى من الفداء وان دقم المبد الرهن وأخذ الاعمى | 
كانرهةا مكانه إلاالف لانه ونم مقامه فى حم الرهن وان وقم فى الرثر أ خر اشتركوا فى ٍ 
المبد الحاذر محصمة ذلك او شديه مولاه الذى عنده بالالف لان الحناتين استندنا الى سبب | 
واحد فكاسب.ا وحدنا معأ فكونحق الوابين فى المبد ولا باحق الاعمى من ذلك ثىءلانه ظ 
| قتممنام الجانى فى حك الرهنلا فى حكااجنابة فنه بالدفم خرج من حك الرهن وقررحك | ظ 
الجناءة فيه فاهذا لا باحق الاعمى من جنابته ثىءوان وقعت ف الثر دابة فعطت أخد عنما أ ظ 
| العيدقى يدى أصابه 98 تى ساع له فى ذلك ععزلة مالو كانت الجناتان من ع العيدبيده فان قتل ظ 
انسانا وأتلف مال1 : خر فيناك يدفم بالجنانة أولا ثم سباع بالدين الا أن شذي ولى ال ناية 

الدينو هذالاه لامجانسةفى. وجساافحاين هنا فالأستحق بالجناية نغسه و ا ستحقبالاستملالك 

يمه فى الا.ن فلا نثت اأشاركة سم ما ولكن اناء المقين ممكن بان يدفم بالحتابة " 9 باع | 


فى الاين هلا يادق الاعمى ثي* من ذلك لما قلنا فان بع المبد فى تمن الدابة نم وقع فى البثر أ 


31 ر فات لم يكن : له أرش ود .ه هدر لان الملك الذى كان فيه حين حفر قد فات ددا 

لامشترى ملك بسبب مبتدأ فلا يستحق عليه هذا الماك بسيب ذلك الفمل وذلك اللكالذى ظ 
كن قد فات فكانه مات أو قتل مدا مخلاف ماقبسل البيم فى الدبن فان ملك امد فوع اليه أ 
بااحناية خاف عن ملك أأولى فببق حكر ذلك الفمل حتى اذا وقم فيه آخر شارك المدفو عاليه 0 


[فىرقبته فان ونمت ف البر داية أغرن 3 | أصحاب الداية الا ولى فى الهن در قيستهالان 
اتلاف الداتين من العبد أسندالىسيب واد وينهما مجانسةف الو جب فكان حتبافى امن | 
وهو قأم فى بد من حفر بكرا فى الطريق وهو رهن أاف وقيءها ألفان 2 عى بلا لطقر | 
على عيدففقاً عينه فدفم وأحد العيد فهو رهن مكانه فان وقم فالبئر شيا + ر فدهيت عيناه أ ظ 
قيل لمولاه الذى دو عنده أدفم نصفه وخدْ هذا الميد الاعمى أو افده شيمة الاعمى لا ذا ظ 
أنملكه فى المبد اللدنوع خاف عن ملك امولى فيبت فمله باعتباره وموج المناتين واحد ظ 


ا" شار ل رم در فالبثر فى نصف العيد ست الا أنه ش 


اللدلك 


الا 5 ف. 2-1 الدفوع ألره به فقوم , هوي ليث الخبار له ما م امول ان شاء دن لعي ليهأ 
وان شاء فداه ع ق.رمة هذا الاعم وواعة الأعمى ذكان له عمارلة ما أدى والعيد الاأعم الأول أ 
رمن بأأف على حاله لابه قائممقام الدفوع ون ارهن ع فان كان الاعم ىالاول امةفولدت 


ولدائم مانت هى قسمالالف على قيمتها وقيمة ولدها فييطل ما أصاب فيمتها لامها مهونة | 
يجبي الالف فكاماهى التهرهنت ف الاخداء فولدت فيس م الدبن على قيمتها وقيمةولدها ظ 
الا أنه تبر فى القسمة قيمتهامياء لانها اما تقوم حين نيت حك الرهن فيبا واعا بت حك | 
الرهن فيها وهئ جمياء واذا احتفر العبد الرهن برا فى الطريق أووضم فيبا شيا فنطب به 
٠‏ الراهن أو أحد من رقيقه م يلحقه .ن ع ذلك ضمان عتزلة ما لو + فى بيده على الراهن أوعل رقيقه | 

وان وقع فيها المرتهن أو أحد من رقيقه فهذا ومالووجى عليه بيده سواء فما اختلقوا وفما اذا | 


| كانت قيمته ءثل الدين أو كان في قيمته فضل عن الدين وقد بينا هذه الفصول فى جناته بيده 
[ مكدلك فى جنانته حفر البثر وادا أصيه المرهن أن تحفر را فى فنائه فمطب فيها الراهن أو | 
غيره فبوعلىعاقلة المرتهن لان للمرتهن أن محفرفى فنائه فان الفناء اسم لموضم تصل علكه غير ظ 
مماوك له معد لنافمه وهو اق الناس بربط الدواب و كدر الاب فيه فكون التدبير فى 
ذلك اموضع اليه واذا كاذله أن يحفر فيه منفسه فل أن سن غيره به وفمل العيد؟ فعل المر مون 
بنفسه وأو فعله هو بنفسهفمطب فيه الراهن كان على عأفلته فكذلك اذا قءله الميد وهذا لانه 

ظ 0 يكن هذا الموضع تملوكا له تقيد فمله دشرط السلامة كالثي ف الطريق فاذا لم سل كان | 

ئ هو ضامنا لما إعطب يسبب فمله وكدلك لو كان الراهن 58 بذلك فى فناء نفسه كان على ظ 
عاقلة الراهن ولو ]مره الراهن أو المرمن أن قش رجاد فهتله فدفع به كان على الذى. أمسه 
الم ذلاكقيمته فيكون رهنامكانه أما موجبت الجناءة هنا فيتماق برقبته لاف الاول لانالراهن 

| أو المرتمن لا بملكان مباشرة التتل بأهدمهما فلايمتي .هما فىتقلى فمل العبد الييما واذا بق 
المبد جائءا كان مؤاخذا بعوجب الجناءة فى الاول واعتدبر أمرهما فى الهفر فى الفناء لما قلنا 
فينقل فعمل المبد الى الا . مرقلبذا لم يكن فى رقبة العبدمن ذلك ئآ الآ ص في مسئلة الفتل 
صار مس تعملا للعيد غاصبا فاذا اسستحق ذلك السبب فعليه ضمان قيمته والقيمة قائمة مقامه 
ذيكون رهنا وكذلك لو بعثهلستى داته فوطثتانسانا لانه بالاستممال صار غاصبا له وان ْ 
كان بمثه الراهن باذن المرتون دفع بالمنائة وكان الدبن على الراهن لانه خربج من ضمان الدبن ظ 


بن هافن عا اذن الرتين مز مال أحاره المرمن من الراهن ولو مات فىهده | 
| ألحالةلم يسقط من الدين ثيء فكذلك اذا استحق جناية فى هذه المالة وكذلك لو كان بمثه | 
انين باذن الزاف لاف الرمى لوالشتاره من الراهن فا دا م يعمل له ممع المارية لايكون | 
| مضمونا بالدن لوهلاك فكذلك اذا استحق مجناية فىهذه الحالة واذا أ: قر الراهن بالامةالرهن 
:| ارجل ذز وجهاذلكالرجل جاز الذذكاح لانه بالاقرار سلط الممر لهعلى روجا ولو زوجهبنفسه | 
:| جاز الدكاح فكذلك اذا زوجها ذلك الرجل جاز النسكاح لانه بالااقرار س_لط اللقر له على أ 
| تزوجها ولو زوجه بنفسه جاز النكاح فكذلك اذا زوجبا غيره بتسليطه وقد بينا نظيره فى 
ظ التق فالتزو يم عازلة المت فى انه لايشترط صمة القدرة علي التسليم ولكن ليس ازوج أذ أ ظ 
ْ تف رما لان الراهن ممنوع من غشياما نفسه إق الرنهن فكذلك عنم منه امقر له أو من | 
ازوجبامنه امقر له وهذا لابه لو نشبا الزوجج را تحمل فتنقص مالينها ؛ سيب الل ورعاأ 
تعسر علها الولادة قتموتمنمها وفي ذلك من الضرر على ارهن مالا يخق ولو رهن رجل | 
أمة لها زوج كان الرهن جائزا لان المنكوحة مال متقوم يمكن استيفاء الدين من مالينها 
بالييم فيكون رهن جائزا فان غشيها الزوج فبلكت من ذلك فى القياس مهلك :5 ن مال | 
الراهن لان الزوج انما غشها تسليط الراهن حين زوجبا منه فيجعل فمله كفمل الراهن 
| منفسه ( ألا ترى ) أنه لو زوجبا بمد الرهن فوطتئها الزوج فانت من ذلك كانت دن مال 
| الراهن فكذلك اذا كان التزوي قبل الرهن لان موتها من الوطء لا من التزويم والوطء فى | 
الفصلين انداء فمل من الواعلى* بد الرهن ولكنا نستحسن أن تحملها هالكة من الرهن | 
حت سقط دين الرتين لانه م وجد من الراهن بعد عقد الرهن فمل يصير به مسلطا على | 
اتلافبابل المرمهن حين قبل الرهن فها مع علمه أنها منكوحةفة دصار راضيا سما على هذءالصغة أ ظ 
|وأ كثر ما فيه .هلم برض بوطهء الزوج اياها ولكن ع لامعتبر برضاه فىذلك لان حق الزوج | 
كان مقدماعل حقه والمولى لا بلك انطال حق الزوج بالرهنهنا فلهدا نجل كانها مانت | 
من غير صنع أحد فسقط الدبن مخلاف مااذا كان الأَزو يم بمد الرهن فقد وجد هناك من أ 


ظ 
الرأهن عد الرهن تسليط ازوج على وطنها و وجد الرضًا من المرمن بذلك واالزوج ظ 


ظ 


| منوع من وطبها لمق المرنبن هنا فان حمه سايق على حق الزوج فهسذا اذا ملكت من | 
| الوطء جمل كانها هلك قبل لراش الذيقط دن للرعن واذا عار اهنا: نبالرهن | 


لارن ( 


لانان 5 0 كا لان ءد عمد الرهن لازم من جهة الراهنين فبما هذه الشهادة بريدان 
السعى فى نض ما قد ّم مها وأبطال د الاستيفاء ااستحدة للمر: مهن عليهما ولو شهد به 
المرتبنان جازلا مهما ممكنان من رد الرهن متي شا؟ فليسفى هذه الشهادةابطال حق مستحق 
علهما بل فى هذه الشهادة ضرر علمرءا لان <ق استيفاء الدين من مالية الرهن كان ثانا | 
للها وسبطل ذلك بشهادتهما قتقبل الشهادة لانتفاء التيمة ولو شهد به كفيلان بالمال لم مز أ 
شهادتهما لانهها عئزلة الراهنين ولو شهد به ابنسا الراهن أو ابنا الكفيل والأب منكر أ 
جازت الشهادة لانهما يشهدان على أبيب.ا وكذلك لو شهد به ابنسا المرتهن لاما شهدا على 
أبيبما ببطلان حقه فى ثبوت بد الاستيفاء ولو كان الراهن مكاتناأو عبداتاجرا فشهدمولياه 
ذلك وهو منكر جازت الشهادة لامهما يشهدان على مكانبهما أو عبدهمانى استحماق 
للك واالكسب عليه وسطلانالمد الذى باشره واذا ادى رج لعل الرهن انه له وان راهنه 
سرقه منه وسأل الرعة أن خرجه <تى مم البينة فأنى ذلك الرمين فاه مجير على اخراجه | 
لاه لاضرر في آخراجهعلى |أرممهن وفيه منفعة للمدعى لانه لا تمكن من ائبات دعواه 
بالبينة آلا بعد احضارالين ليشير اليه فى الدعوى ويشير اليه الشهود فى الشبادة والمرمن 
فى الامتناع من الاحضار متعنت قاصد الاضرار به فيمنعه القاضى من ذلك واذا ارهن 
الرجل رهنا وأقر أن قبدته أاف ثم جاء به بمدذلك وقيمته مائة درهم ولم ستغير فال الراههن | 
لبس هدا متاعي فالقول قوله فى ذلك لانهما تصادقا عل صفة متاعه أنه ساوى الما والذى | 
أحضره ليس على نلك الصفة فالظاهى شاهد للراهن فيجمل القول قوله فى ذلك واذاقبلنا | 
فوله كان على الرتهن أن يجى' متاع يساوى ألنا أو بك بان الرهن هلك فى بده فبسقط 
دينه واذا باع رجلان شيا من رجل الورجل على أن برهنهما هذا المبد ققمل ثم شهدا ان 
الرهن افلان ذانةالافنحن رضى أن يكون دينا الى أجل لغير رهن جازت شبادمهما مماوها 
ا عن التهمة فانه لام:فعة لمافى قبو ل هذه الشبادة حين | اعقثلا حقبما فى المطابة رهن ع 
بل عليهما فيه ضرر وان قالا لا تزيد رهنا نميره أو برد علينا متاعنا أنطات شبادتهما لفكن 1 
التبمة فيها فأمهمأ يشهد ان لانفس هما بوت حق مطالبة الراهن برهن آخ رأو رد المتاع يهم | 
واذا باع متاءأ من رجل على أن برهنه رهنا بمينه فاستحق أو هلك قبل الرهن أورهنه رهنا : 
برضى نه أو أعطاه قيمة ذلك الرهن فيكون رهنا عنده أو رد عليه ماله وقد ناهذا 
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ظ الفصل فيا تدم واذا زاد الراهن مع الرهن رهنا آخر نظر الى قيمة الاول يوم رهنه والى 
|قيمة الزيادة بو م قبضها المرممن فى قسمة الدين لان حكرالر هن فى الريادة اها بت بض 
ظ اماف 0 حين نبت حكم الرهن فيبا ها يستبر ذلك فى قيمةالاصل ول وكان لرجل 
ْ على رجل عشروذ درهمافرهنه بعشرة منبها مإيساوى عشرة لم قضاه عشرة فله أن مجملبا بما 
| فىاارهن وّبض الرهن أما جواز هذا الرهن فللشيوع فى الدبن ولا شيوع فى الرهن 
| والشبوع فى الدين لاعنم جواز المّدثم القاضى هو الذى ملك المستوفى هذه العشرة واليه 
| بان الجهة ااتىأوفاها فاذا قال انما أوفيتبا مما كان الرهن ولو كان رهنه الثوب جيم امال لم 
| يكن له أن تقبضه حتى يؤدىججيع المالقلت قيمته أو كثرت لان الرهن محبوس بكل جزء 
| من الدين لا حاد الصعمَة ولو رهنه بمشرةمنها ثوبا يساوىعشرينمزادهثوبا آخر رهنا بالمشرة 
| الاخرى فبو جائز لما قلناوان جمله رهنا بالعشرين ججيعا فبو جائز فان هلك الثوب الاول 
| ذهب يثاثى المشرة وان هلك الوب الآ خر ذهب ثلث العشرة التى بها الرهن الاول 
1 ومجمع المثيرة الاخري لانه لما رهنه الثو بالاخر ى مجبيع العشربن كان نصفه بالعشرة التى 
لارهن مماونصفهزيادةفى الرهن الاول بالمثمرة الا خر يمسم ملك المشرةعل قيمة الثوب 
ظ الاول بوم رهنه وذلاك عشيرون وعلى قمة لصف الثوب الثانى وذلك عشرة فيقسم أثلانا 
| ثلثاها فى الثوب الاول فاذا هلك هلك به وثلثها مع المشرة الاخرى ف الثوب الثانى فاذا 
| هلك هلك به لان فى قيمته وفاء بالدين وزيادة واذا كان لرجل على رجلين مال وكل واحد 
| منبما كنفيل عن صاحبه فأعطاه أحدهما رهنا مجميع المال يساويه ثم أعطاه الا خر رهنا جميع 
| مال يساويه فبو جائز وأسب.ا هلك هللك بنصف امال لان كل واحد منهما مطالب مجميع 
| امال هنا فبما تشخص واحد فى اشاء هذا الدن حت لو أداه أحدهها رجع على صاحب 
| نصفه فيجعل الرهن من الثاني زيادة فىالرهن الاولفيسم الدنعل قيمة الرهنين وقيمتهمأ 
ظ سواء فامبما هلك ذهب بنصف امال وكذلك لو كانا مكانبين مكانبة واحدة وكذلك لو كان 
ؤ | املك على اندها والا حر له كفيل وذ كر فى اخة_لاف زفر وسوب رحمبما الله هدا 
٠‏ | الفصل وقال عند زفر رمه الله اذا هلك أحدهما يبلك جيم امال ل لانكل وا<د منهمامارذى 
ا بالرهن فى متاعه الا يحميم الدين ولكل واحد منبمافى ذلك غرض مح فغرض لعل 
أفى ذلك أن عاتن ود بالط ااا اولك ا الأسيل | أن 


)١6( 


يصير موفيا جيم الدين مهلا كه حتى لاير م الكفيل عليه بثى' ا 
الله انم .ل الثانى , با/ 001 وان ِ به فالانى رهن ؛ صف المالوالاول 
رهن - جب الك ارجود الريكانين ع الثانى بان يكون رهنه زيادة فى اأره ن الاول حين 


0 , به ولو أن المدون رهن متاعه بالدين الذى عليه ونبرع أأسان بان رهن كَ متاعا آخرله 


| فقد روى هشام عن مد رحهبما الله قآل ان هلك رهن المطلوبهلك جيم الدبن وأن هلك 
ظ رهن المتنبرع هلك نصف الدين لان رهن امطلوب صار مضمونا جميع الدبن فالمتبرع 
ْ لاعيك فيعتبر موجب عهده عليه وأما رهن ابرع فبو زيادة فى رهن المطلوب فيكون 
| بنصف الدين ولو رهته بعشرين درهما دينارا يساوى عشرة ثم رخص الورق فصارت 
عشرون درهها بدينار فبلك الد.نار فاعا مبلاك بالمشرة لان المعتبر قيمة الرهن <-ين قبضه 
ظ المرمهن ولو كان له عليه عشرة دراه فرهن له دينارا يساوي عشرة تمغلا الورقفصارت 
أاخمسة بدينار تم رهنه دينارا! خر فبما جميما رهن بالعشرة فان هلك الدزنار الاول ذهب 
بثاثى المشرة وان هلك الأخر ذمس ثائها لان المعتبر فى الانقسام قيمة كل واحد منهما 
ظ حين لوت حلم الرعن فيه واو كان !( رجل على رجل ألف درهم فرهنه خمسما مها عبدا 
| ساوى حسماثة ” 9 زاده أمة رهنا بالالف كبا تساوى الفا فولدت يتا تساوى حجدما؟ ةلم 
| مات العبد والامة بتى الولد بسدسالخسمائة التى كان العبد رهنا مهاو اث السمائةالاخرى 

ألان نصف الامة رهن مخسماة ونصفباز يأدة في رهن الميديالجسمائة الاخرى فتقسم تلك 
ٌْ اسان على قيمة العيد وقيمة ذصفالامة وهما سواء فاشسم تصفين وصار فى الامة صف 
| الخخسمامة الاول ء مع الخجسما ئةالاخر فماولدت ولدا يساوي سمانة انقسم ما فنها على قبدما 
ال ل ا 0 وا ولد ثلك 
| المسمائة الاخرى وسدس الخسماثة الاولىفيبق ذلك القدر مقّاء الواد ويسقط ماسويذلك 
| كوت العبد والامة واذا ارهن عبدا مخمسمائة وهو يساوى ألم تمزادهالمرمهن جسماة على أن 
| زادهالا خرأمة رهنا مجميم المالففى قول أبى حنيفة وحمد رحمها الله تكون الامة رهنا مجميع 
| الملل نصغها مع العبد في الخسمامة الاولي ونصفها بالخسمائة الاخرى وعند أبى يؤنسف رحمه 
اللّدهما جيعايكو نان رهنا بالال ف كلبا لان أبا وسف رحمه اللّهمجوز الزيادة فى الردن والدين 
وهما يجوز ان الزيادة فى 1 هن دون الدبن اه كان العيد 0 صف الأكارم عارته 


الاولونصف الامة رهنا بالجسمائة الاخرى وليس ف المبد من الخسمائة الاخرى ثى' ولو 
كان لرجل علي رجل اف درهم فرهنه مخمسمائة منهاجارية تساوى سمائة فولدت كل 
واحدة منهما اننا قيمتهمثل قيمة امه فالاولى وابنها ونصف الآ خرونصفاننها رهن بالجسمائة 
الاول ونصف الآ خر ونصف اننبارهن بالجسمائة الاخرى فان مانت الام الاخرى ذهب 
ردع هذه اللخسماثةالتى فيباخاصة وسبق نصف ابنها بثلانة ارباع وذهب من الجسمائة الاول 


خحسون درهمالان الجارية الاخرى نيا خجسمائة فكل واحد من الولدين نبعلامه قنصف | 
الحارية الاخرى زنادة ف رهن الجسمائة الاوال ولصقمبا رهن بالجسماثة الاخرى وقة هدا ْ 
| النصف ماثئتان وخسون والرهن مضمون بالاقل من قيءته ومن الدين فصار ثلث المائتين | 
وخحسين منهذه الجسمائة مقسوما علي نصف قيمتها ولدها وها سواء والذى فبها من هذه | 
الجسمائئة ربعها مائة وخمسة وعشرون فلبذا إسقط بملا كباريم هذه الجسمائه وتى تصفاننها | 
ثلاثة أرباعبا فأما الجسمائة الاولى فالفسمت على قيمة الجارية الاولى وهى ألف وعلى قيمة | 
نصف الجارية العا بة وهو مائتان وخمسون فاذا جعل كلل مائتين وسين هما اسم ْ 
أخماسا حمس ذلك وهو مائة فى نصف الجارية الاخرى ثم اتقسم ذلك على نصف فيمم| | 


ونصف قبمة ولدها نصفين فكان الذى فيباءن الخسمائة الاولى خمسون درههما فدهب 
ذلك القدرمبلا كبا ولوكان لرجل على رج لأ اف درهم وزن سبعة فرهنه مخمسماة»نبا أمة | 
تساوى تماعائة رهنا بالمال كلة فولدت كل واحدة هنهما انا قيمته مثل قيمة امه ثم مانت | 
الاولى ذهب من الخسمائة الاولى السدس لان نصف الامة الثانية زيادة فى الرهن باللجسماثة | 
الاولي ونصغبا رهن بالجسهائة الاخرى فالجسمائة الاولى اتقسمت على قيمة الجارية الاولي 
وهو مائتان وعلي نصف قيمة الاخرى وهوأربمالة فيقسم أثلانا لشبافى المارية الا ولى وثنثاها | 
فى نصف الجارية الاخرى ثم انقسم مافى الاولى وهو ثلث الخسمالة على قيمتها وقيمة ولدها | 
نصغين لخاصل ما بتى ها سدس المسماثة وذلك ثلاثة وثمانون وثلث فاذا هلكت هلكت 
ولو تمت الاولى ومانت الاخرى ذهب من الجسمائة الاولى ثلثبا ومن السمائة الاخرى 
ساها لانثلئي الجسمائة الاولى كانفى نصفها وقد انقسم ذلكطايباوعل نصف وآدها نصنين | 
أفاعما بى فيبا من نلك الخسمالة ثلثبا يبلك بذلك وقد كان نصغبا هونا بالختسمائة الاخرى 
الا أن قيمة نصغهها أردمائة فلا ثبت فيه من الضمان الا قدر قيمتها ثم نصف ذلك قد نحو"ل 


ا 


[ دان ظ _ 
| الي نصف ولدها فاما الجسماثة الاخرى مائئان وذلك خساها ذلبذا ملك يذلك أ 
| ولو كان رهنه مخمسمائة من الالف أمة نساوى ألتأورهنه بالجسمائة الباقية عبدا يساوى أثناأ 
ظ نم زاده أمة رهنا فالمال كله يساوى ألفائم ولدت كل واحدة منالامتين أمة نساوى ألنا * ثم 
ؤ مانت الاخرى ذهب سدس الماللامها كانت زيادة فى الكل فنصفبامع الامقرهن الجسمائة ٌْ 
ظ | الاولى ونصفها مع العبيد زمه الأعري م كل خسمائة تنقسم أثلانا على نصفها أ 
| وعلى ججيع قيمة ماهو مسر هون بها خاصة وهو ألف-فاصل مانيت فيها بالاتقسامثلث الالف أ 


[ م انقسم هذا القدر عليبا وعلى ولدها نصفين فاعابقي فيها سدس الال فيبلك وكذلك ْ 
لومانت الاولى ذهبت بسدس الال لان الذى كان فيها ثلثا اللخسما* ئة الاولى وهو ثلث جيع | 
الال وقد نحول نصف ذلك الى أولادها فاتمابقق فيياسدس امال وهو أن بالعبد ذهب'ثاث | 
| الدن لان الذى أأصاب العيد بالقسمة مة ثثا الجسمائة الثانية وذلك ثثلك جميسم الدبن فبمو نه و 
يسقّط ذلك العدد ولولم يمت المبد فضي المطلوب الطال سمائة كان له أن,أخذ ان شاء أ 
العبد الاول وان شاء الاءة الاولى وابنها لانه هو امالك فيكون له أن يصرف ذلك الى أى أ 
الأرهنين شاء فيسترد ذلك وليس له أن بض الامة الا . خرة ة ولا ولدها حتى بؤديجيع ظ 
ظ المال لان الامةالآ . خرة رهن مجمبع الملل قتحدس بكل جزء من أجزاء المال وولدها عتزلما | 
ظ وذ كر فى اختلاف زفر ويعتوب رحمبما الله انه لو رهن جاربتين بآلف درهم فاستحقت | 
ظ | احداهما فعلى قول أبى بوسف .ره الله الاخرى رهن نحصتها من الالف وعلى قول زفر | 
أرحمه الله الاخرى رهن بجميع الالف اذهلكت وذلكقيمتبا علكيانه ولا فتكبا الا جميع ظ 
| الال ولو ظبر أن احداهما مديرة أو أم ولد فالاخرى رهن مجميع امال بالانفاق وانهلكت أ 
ظ | هلكت به فزفررحمهالله قاس استحقاق الغير احداهها باستحقاقها نفسبا وأو وسف رمه | 
[ اله فرق ينها تقال لستحق عل للرهن بداي انه لو رهبا ضاصاحيه جازفينقسم الدبنعى | 
ْ قيمتها فاعاصارت الاخرى رهنبا محصتها فاذاهلكت هلكت بهوالديرة و م الولد ليست بمحل ْ 
ظ لارهن فيكون جيع الدين فى الاخرىفاذا هلكت وف قيمتها وفاء 0 المرتمن مستوفيا | 
جمبع ديئهوالله أعم بالصواب 


ظ 
ا 


١ 
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ةل رجه انه قل الشبخ الامام الاجل ارا اهد ش.س الائمة وخر لاملا أو 


| اميه نعل ار اله املاء الضارية لعتتلس انقرف ف الارض أ 
وائما سمى به لااركف المضارب إستحق ارب نسعيه وسمله فو شريكه في الريم ورا مال 
الضشرب ف الارض والتصرف وأهل المدنة إسمون هذا العقد مقارضة وذلك مرويعن ) 
عمان رضى الله عنه فانه دفم الى رجل مالا ممارضة وهو مشتق من الغرض وهو المطم | 
فصاحب امال قطم هذا القدر من المال عن نصرفه وجعل التصرف فيه الى العامل مهذا | 
المقّد فسمى نه 3 اخترنا اللفظ الاول لانه موافق لمافى كتاب الله تعالى قال الله تعالي أ ْ 


ارون إضرردول ن فىالارض نون من فصل الله لعنى افر للتحارة * وحوار ازهدا العقد 


8 : ع ا 
عرف بالسنة والاجماع ف ن السنةماروىأن العباس بن عبد المطاب ركذى الله عنه كان اذا دفم ْ 


مالا مضارية شرط على الضارب أنلايسلك به بحرا وان لايتزل واديا ولا يشترى به ذات | 
كبد رطب فان فمل ذلك صنمن فلغ رسول الله صل اله عليه سل ذلك فاستحستة وكان | 
حكيم بن حزام رضي الله عنه اذا دفع مالامضاربة شرط مثلهذا وروى أنعبد الله وعبيد | 
الله بنا مر رضي اللهعنهم قدما المراق ونزلا على أبى موسى رضى الله عنه فال لو كان عندى | 
فضل مال لا كرمتكنا ولكن عندى مال من مال بيت امال فاتاعانه فاذا قدمما الدينة | 
فادفماه الي أمير المؤمنين رضي الله عنه ولكنا رحه ففعلا ذلك ذلا قدما على حمر ركى لله | 
الأعلة أخبراه ذلك فال هذا مال المسلمين فر حه للمسامين فسكت عبد الله وقال عبيد ا أ 
لاسبيل لك الى هذا فان المأل لو هلك كنت ت تلضمثنا قال لءض الصحاءة رضوان الله 5 
أججعين اجعلبما عتزلة المضاربين لما نصف الرمح وللمسلمين تصفه فاستصو به مر رضى الله | 
| عنه وعن القاسم بن مد قال كان لنا مال فى يد عائشة رضى الله عنبا وكانت مدفعه مضارنة ْ 
فبارك الله لنا فيه لسعيبا وكان مر رضى الله عنه يدفع مال اليتبم مضاربة على مازوى تمه | 
رحه اله وداءه الكتاب عن ميد بن عبد الله بن عبيد الانصارى عن أبيه عن ٠‏ جده أن عمر أ 
رط ى الله عنه أعطاه مال يليم مضارية وقال لا أحرى كاف كان اك رط يانهمافممل به بالعراق ١ش‏ 
وكان بالححاز اليتم كان نقاسم مر رضى الله عنه بالربح وفيه دليل جواز الضاربة عمال 
البقم وان 0 ولاءة النظر ف مال اليتائى وان للمضارب والاب والوصى أأسافرة مال 
ايت فى طريق آمن 5 العك أن كانت القوافل متصلة فقد كان حمر رضى الله 
اعنه أععلى زيد بن خليدة رضى له عنه مالا مضارية فأسامه عدن بن عر قوب 


فى حيوان 97 ائمان معلومة الى أجل معلوم كل الاجل ا عبدالله 
إن مسعود رضى الله عنه يستمين به عليه فذ كر ذلك ققال له عبد الله رضى الله عنه خد 
أارأس مالك ولا تسلمه شيأ مما لنافى الو ان وفيه دليل جواز ز الضارية وفساد السم واما 
| اشتد على عتريس بن عرقوب لفساد المقّد أيضًا فلا فلا يظن هه الماطلة فى قضاء ماهو مستحق 
عليه مع قوله صلى الله عليه وسل خيركم أحسديم قضاء وبعث رسول الله صلى ال عليه وسل 
والناس نتعاملون بالمضارية ينهم فاقرهم علي ذلك وبدبهم أيضا البه على ماقال صلوات الله 
| وسلامه عليه من عال ثلاث نات فبو أسير فاعينوه باعباد الله ضاربوه دابنوه ولان بالناس | 
| حاجة الى هذا العقد فصاحب امال قد لا مبتدى الى ااتتصرة ف المر بحوالمبتدى الى التصرف 
قد لايكون له مال والربح انما حصل مهما يمنى امال والتصرف ففى جواز هذا المقد يحصل 
ا متصودها وجواز عمّد الشركة بين اثنين,المال دليل على جواز هذا العقد لان من جانبكل 
ظ واحد منبمأ هناك ما حصل به الرح فينعقد بينهما شركة ف الربح ولهذا لا يشترط التوقيت 
| فى هذا المتقد ولكل واحد منبما أن ينفرد بفسخه لان المتاده بطري ق الشركة دو نالاجارة 
ولحذا المقد أمكامشق من عدود مختلفة فانه اذا أسم رأس امال المضارب فبو امين فيه 
| كالمودعواذا نصرف فيه فبو وكيل فى ذلك برجم بما يلحقه من العبدة على رب المال كالوكيل 
| فاذااحصل الريح كان شر بكه فى 42 واذا فسد العمّد كانت اجارة فاسدة<تى يكورت 
| للمضارب أجر مثل تمله واذا خالف المضارب كان غاصبا ضامنا لهال ولكن المقصود .بذا 
| العتقد الشركة فى الريح وكل شرط يؤدى الى قطع الشركة فى الريم يينبما مم حصوله فهو 

0 ميطل لأءقد لانه مفوت لموجب العقد ومن ذلك مارواه عن أبرأهيم رجنه اللهايه كان بكر ه 
ؤ | الضاربة بالنصف أو الثلث وزيادة عشمرة دراهم قال أرأبت ان برع الاتلك المشرة وهو 
ظ | اشارة الىمابينا من قط الشركة فى البح مع حصوله أن ل يربح الا تلك العشيرة وعن ابراهم 
| رمه الله فى المضارية والوديمة والدين سواء تحاصون ذلك فى مالاليت وبهتأخذ والراد 
| مضارية أو وديعة غير معينة فالامين بالنجبيل يصير ضامنا فهو والدنسواءفأما ما كان ممينا 
| معلوما فصاحبهأولى به لا زح قالغرمموت المددون تعلق عاله الا عا كان امانة فى بده لغيره 
وعن ابراهيم رحمه الله قال فى الوصي يعطى مال اليم مضاربة وانشاء أبضه وان شاه نر 
الغير ذلك وكان خيرا لليتهم فمل لقوله تعالى قل اصلاح لحم خيروقال الله تعالى ولا تقربوا 


و3 
مال ينيم الا 53 هى 57 و الاحمن والاصلح فى فى حته أن يتجر عاله قالصلى الله عليه | 
وس نغوافى أموال اليتالى خيرا كيلا تأكلها الصدقة يمنى الافقة فان احتسب بالتصرف 
فيهأو وقد أمنذا نسب ذلك والانة فم للم أن ؛ بدقعة أليه بضاعة وان يجز ذلك ورعا 
لا برغب فى أن يتصرف فيسه عجل فلا بأس بأن يتصرف فيسهطى وجه المضاربة وهو أأضم 
ش لليتهم لا حصل له من لعض ارمح وما لا يتفرغ الوصي لذلك فيحتاجج الى أن بدفعه مضارية | 
الى غيره واذاجاز منه هذا تقزم داقع ره أولى وذ كر ء عن على رذى الله عنهقال | 

لبس على من نانم اربج شان وتفسيرء آنه للواضة على الل لسار وال مركة وهو ظ 
١‏ مروي عن علي رضى الله عنه قال المواضعة على امال والر بح على ماه 20000 ْ 
فتلنارأس الال أمانة فى بد اللضارب لانه قبضه بإذنه ليتصرف فيهله وعن على رضى الله عنه | 
أنه كان يعطى مال اليتيم مضارية ويقول قال رسول الله صلى التفعليه وسل رفع القلْعن ثلا 
ٍ عن الغلام حتى متم وعن انون حتى لصح وعن النائم حتى ١‏ ستيقظل وفيه دليل أن ولاءة ظ 
النظر فى مال اليم للقاضي اذالم يكن له وصي لسجز البقم عن النظر لنفسه وليه أشارعلى رضى | 
الله عنه فما استدل به من المديث وعن الشمبي رجه التأنه سئل عن رج لأخذ مالا مضارة | 
ْ فأنفق فى مضاريته خسمائة ثم ري قال مم رأس المال من الريج وبه أخذنا فقلنا للمغاربأن ْ 
فق من مال المضاربة اذا سافر به لان سفره كان لاجل العمل فى مال المضار بةفيسةتوجب 
النفقة فيه كالمرأة نستوجب النفقة على زوجها اذا زفت اليه لامها فرعت نفسها له فقلنا ارح 
لا يظبر مالم يل جميع رأس امال لرب امال لان البح اسم للفضل فا لم محصل ماهو الاصل 
ارب امال لا يظير الفضل قال صل الله عليه وسلم مثل اومن كثل التاجر لامخاص له نواه 
مالم مخلص له فرانضه فالتاحر لا بسل له ريحه حتى يسل له رأس ماله وعن الشمبي ره اله أنه 
سئلعن رجل دفع الى رجل أربمة لاف درهم مضاربة تفرج بهالى خراسان وأشهد عند | 
خروجه أن هذا المال مال صاحب الاربعة الآ لاف ليس لاحدفيبا حق ثم أقبل فتوفقف 
| الطريق فأشهد عند موته أيضا مذلك ثم ان رجلا جاء نصلك فيه ألفمثقال مضاربةمع هذا 
الرجللهمهابينة وهى قبل الاربعة الا لاف بأحد وعشرينسنة فقال عام رحمهاللهأشهد فى 
حيأنه وعند موانه أن الملل لصاح الاربءةالا لاف ومه تأخذفان حق الآ آخر صار دنا فى 
ذمته تتجهيله عند مونه وقد بينا أن حق الغريم تعلق بشركةاليت لا بما في يده من الامانة 


أواى * هد الشمي رحمه الله هذا لا قراره بالعين لصاح الاربمة الا اناق سال ميته 
| لالاقراره عند مونه فاقرارا! ريض بالدين أو العين لا يكونصميحا فىحق من بت دنه بالينة | 
1! لكوه متبناني ذلك واقراره ء فى الصحة بذك مقبول لاتدغين متم فيه.وعن المسن رجه | 
| الله أنه كان يكره المضاربة والشركة بالمروض ويه أذ وقد بيناه فىككتاب الشركة وقال | 
| أبو حنيفة رحمه اله لا تنكون المضاربة الا بالدراهم والدنائير وهو قول أنى بوسف رحمه الل | 
| وقال مد رحمه اللأستحسن أن تكون المضاربة بالفوسكانسكون بالدراهم والدنائير لاما | 
| تمن مثل الدراهم والدنانير والحاصل أن فى المضاربةبالفلوسعن مد ره الله رواية واحدة أ 
انها تجوز لامها ما دامت رائهة فهى تمن لابتمين فىالعقد مقالتها جنسها ومخلاف جنسها عند ٍْ 
| تمد رحه الله السقد مها يكون سواء عن فى الذمة لاما فيكون الريح للمضارب على ضمان | 
ظ ان فهو والضاربة بالدراهم سواء وهكذا روى الحسن عن أَبى حنيفة مهما الله أن المضارية | 
1 بالفلوس جار لامها كن لا يتعين عند الما بلةمخلاف جنسبا وهكذا ذكره ابن سماعة عن أبى | 
| وسف رحمبما الله وفى الاصل روىعنبما أن اأضاربةبالفاوسلاتجوزلانها اذا كسدت فهى 
كالمروضفهى تمن من وجه مبيع من وجهوهى تمن لبعض الاشياء فى عادة التجار دو زالبمض 
فكانت كالكيل والموزون فانهائمندينا ومبيع عينهافلا نصح المضاربة بها وهذا الاستدلال | 
وى عن ألى بوسف رحمه التدفابه كل عن الشار به بالدرام التجارية فمّال لو جوزت ذلك | 
حاوزت الغاربة بالطعام مكة بدني أن أهل مكة يتبابعو بالطعام كم أنأهل مخارى يتبايمون ظ 
بالبر لمينه قال (١‏ شيخ الامام الاجل رحمه اللهوكان شيخنا الامام رحمه الله بو قول المحيح جواز | 
١‏ الضاربة مأعندي لامها من أعن النقود عندنا كالدنانير في سائر البلران وظاهس ما ذ كر هنا ْ 
بدل على أن الضار, بةبالتبرلا لا يموز والدراهم والدنائير اسم للعضروب دون الثدر و وذكر فى | 
غه هذا اأو ضع أن التبر لاتين بالتدين ولاسبطل العقد مهلا كهفذلكدليل جو ازالضاربة به 
والماصلأن ذلك تاف باختلاف اللمداذفى اارواجفق كلمو ضع يروج التبر رواج الاثمان ظ 
وتجوز للضارية به وى كلموضم هو مثزةالسلع لامجوز الضاربة به كالمكيل والموزون واذا 
دفع الرجل الى رجل ألف درهم مضاربة علي أن مارزق الله تعالي فى ذلك من شى" فهو يذهما 1 
نصفان أوةال ماكان فى ذلك من ربح أو قال مارزقك الله فى ذلك من ريح أو مارحت فى 
ذلك من ثي: لحف ولا 10 اك بصع اك البارة 


ا 


بمدامحاد التصو دو والقصو دسبذالاثفاظ اشتر تراط ل 7 كاه شرط ط المشار ب 
عشر الري والباق لربامال فبوجاز لان الشروط للمضارب جزء شالع بيلوم وعدا الشرط ْ 
لايؤدى الى قطم الشركة بينهما فى الريح مع حصوله فا منثىٍ حصل من الرمح قل أوكثر الا 
وله عشروستوىان كانت الأاف للدفوعة جيسدة أو زيون أوبيرجة لان النضة تغلب على 
العشر فى هذه الانواع فهو حك الدراهم للضروبة من النقرة فيا ولو قال على أن مارزق الله 
[ تعالى فى ذلكمن ثى* فلخ ارب من ذلك ماثة درهم فهذه مضاربة فاسدة لان هذا الشرط 
وجب قط الشركة ينهم فى البح مع حصوله فرعا لابريع الاامقدار الاثة فأخذه من شرظط 
له وجيب الا آخر وفى هذه الشرط عيب يمكن ع التحر زعنه أيضا ورعا برعم أقل من ماثة درهم 
جيم الال ن شرط لدمع حصول الع هذا فسد امد نان مل ذلك فرمح مالا 
أو لبر شيئا فله أجر مثله فما عمل وليس له منالريح ثى* لان | ستحقاق الشركة فى الرمح 
لمتهد المضارية والمقد الفاسد لا , ون ننفسه سببا الاستحقاق واعا ستوجب أجرااثللانه ْ 
عمل لرب امال وابتنى عن عمله عوضافاذا ل يسل له ذلك استحق أجر امثلكا فى الاجارة 
الفاسدة ثم ان كان حصل الري فله أجرمثله انا مالغ في قول مد رجه الله وقال أبو يوسف 
رجه الله لا يجاوز بأجرمئله ما سميله وهوبناء على مابينا فى كاب الشركة من اختلافيما 
فىشركة الاحتطاب والاحتشاش وان لم بحصل الرمح فقدروى عن أبى وسف رحجهالله ْ 
أنه قال استحسن ألا يكون للمضارب ثىى' لان الفاسد من العقد ممتبر بألصحيح فى أ 

|| ولاطريق لمعرفة حي المقد الفاسد الا هذا وف المضاربة الصحيحة اذا لم بربحلايستحق شيا 
ذكدلك فى امضاربة الفاسدة وجه ظاهس الرواية أنه لا يستحق ببذا المقد شيا من الريح 
حال وائما يعتبر حصول الربح فى حق من يسستحق الر ثم الناسد انها تبر بالمائرٌ اذا 
| كان اْمقاد الفاسد مثل انْمماد لجار كالبيسع وهنا المضارية الصحيحة تنمقّد شركة لاإجارة 
والمضارية الفاسدة تنعقد اجارة فاعا تمتير بالاجارة الصحيحة في استحماق الاجر عند ايفاء 
العمل ولوتلف امال فى بده فله أجر مثلهفها مل ولاذمان عليه ذ كرابن سماعة عن مد 
رحمبما اللأنه ضامن للال فقيل المذ كور في الكتاب قول أنى حنيفة رمه الله وهو ناءعلى | 
اختلافهم فى الاجير المشترك اذ اتلف امال في دده من غير صنعه فان هذا الممّد انمد اجارة أ 
وفويرة لاخر قر 100 اد أذ الل هنا الطريق من قر اواخدا وال جير 


2) 


الاشترك لا يضمن عند ألى حيفة رهه الله اذاهلك المال فى بده من غير صئعةه وعندهماهو| 


ضامن اذا هلك فى بده فا يكن التحرز عنه فكذلك ا ٠‏ 
الب سه ألف درهم مضارية على أن مارزق الله في ذلك من * ا 
أو قال ربح عش امال أوقال ريح ماثة درم من رأس امال فبذه مضارية جاررة لانف هذا 
الى الراط ع شالع من اارع معارب دلااقرن ين أن يشترط له عشر الرمح وبين 
أن يشترط له ريم عشرالمال ولا أجر للمغارب فى مله هناان لم صل الر م لان عند مة 

| الشارية هو شريك فى الرمم فاذا لم بحصل محصل الريح لم يستحق شيثا لانسدام حل حقه لوقال | 
أعلي أن مارزق الله تمالى ى ذلك من ثىء فللمضارب رح هذه المائة بعينها أو ريم هذا اا 
8 الصنف لعينه من امال ذهى مضاربة فاسدة لان هذا الك رط يؤدي الى قطم الشركة فى | 
لربح مع حصوله فن المائز أنلا رغ فإنشرى بك الاثه والأصسل فيه ماروى عن | 
الني صلى الله عليه به وسل أنه سل عن المزارعة عا سدّت السوانى واماذانات فافسدهاوكان | ظ 
المنى فيه أن ذلك الشرط يؤدالى قطع الشر ةينهم فى امارج مم عمولقتعدى ذلك | 
لمكي لهذا لوس بالل فان عمل فله أجر مثله لانه أوفى العبل #دعند فاسد واذا | 
دف اليه ألف درم فال خذ هذه الالف مضاربة بالثاث أو قال بالخس أو قال بالثنثين أ 
تأخنما وصل بها فهى مشارية بائزة وما درند بن ذلك فر لانشارب ومابوازت الك | 


| يستحق الرح مومنا وهو الغارب وأنه النيستحق الر عضا عن عمله قينا كان | 
المنصوص عليه لامضارب وكذلك لو قال +ذها معاوضة بالنصف أو معاملة بالنصف لان 
المبرة فى المدّود للمعانى دون الالفاظ ( ألا ترى) أنهلا فرق ق ببنأن قولبمتك هذاالئوب ؤ 
لف أو الكيل بأان ولو قال خذها على أن مارزق الله تعالى فيها من شى" فبو بيننا ولم / | 
على هذا فبومضاربة جائزة بالنصف لان كلة بين ,نصيص على الاشتراك ومطلق الاشتر 


قتضي الساواة ( ألا نرى ) أن فى الوصية والافرار اذا اثلث مالي بن فلان وفلان أو 
هذا الال بين فلان وفلان كان مناصئة ينما فكذلك قوله الرنح , نا منرل ميزلة اشتراط 
| الناصفة فى الر بح والدليل على أن مطلق كلة بين تقتضي المساواة قوله تمالى وهث,م أن الماء 
قسمة ينبم والمراد التسوية بدليلقوله تعالي لحاشرب ولج شرب ووم معلوم 00 خدها 
فاصمل مها عل أن مارزق الله تعالى فى ذلك من شىء فبو باننا نصفين ولم قبل مضاربة فهى 
مشاربة جائزة لانه خرج عمنى المضاربة وان لم .نص على لفظ الغاربة وماهوالةصود تحصل 
| بالتصريح بالممنى وليس لهذا المقّد حم بدللفظ المضاربة خاصة على ذلك الحم مخلاف انظ 
الفاوضة فى شركة اللفاوضة على ما فررنا فى كتاب الشركة وكذلك لو قال اعمل هذه 
الااف على أن لك نصف ربحها أو جزأ منعشرة أجزاء من ربحها فهو جائز لان الذارب 
| هو الذى يستحق الربح بالشرط وقد نص على شرط تصيبهمن الربم وكذلك لو قال خذ 
هذه الالف فاعمل بها بالنصف أو قال بالثاث فهى مضاربة جائزة استحسانا وفى القياس 
الايحوزلانمدا م التنصيص على من شر طله الثلثك ولكن فى الاستحفاق قال اعا براد .هذا فى 

المرف اشتراط ذلك للغاربوحرف الباء دلبل عليه كا صرح ذلك ولاقياسوجه 
آخروهو أنه مالم ينص عى الضاربة فيحتمل أن يكون صراده ايجاب الثاث له من أصل 
الالف عقابلة مله ومحتملأن يكون المراد ايجاب الثلث له من ار 2 ولكنه استحسن فمَال 
| فى عمف الناس المراد مبذا الفظ اشتراط اثلث له من اربح فهو ومالو أتى بلفظ المضارءة 
سواء ( ألا ترى ) انه لو قال فى وصيته أوصيت لك شابى ١‏ دمد موى جاز استحسانا وكان 
| وصة له ثلث الال لاعتبار العرف فبذا مثله ولو دفم الاات اليه على ان مارزق الله ثمالوف 
| ذلك »هن ثى' فب وكله للمضارب فعض امال علىيهذه فر بحأووضم أو هلك الملل قبل أن 
| .ل به فهو قرض عليه وهو ضامن له والربم كله له لان اشتراط جب يع التركة له يكون 
| ننصيصا على عليك أصل اللي هه سس عم الربح مالم , مالم ب ره وللتمارك 
| | طر شان الحهبة والافراض فمند التردد لا شبت ت الا أدتى الوجمين لانه متيقن به وأدنىالوجبين 
ئ | القرض فلبذا جمل مقرضا المال منه ولو كان قال علي أن مارزق |" الله تمالىى ذلك من ثى' فبو 
| كلهارب امال فرذه بضاعة مع الضارب وليس له فنها ربح ولا أجر ولا ذمان عليه فى امال 
| ان هلك لانه ما الى عن عملى عوضا فيكون هو فى العمل معينا لصاحب امال والممين فى 


(ه5) 


| اتجارة مستضنم فيكون الال في 770 ف ثحين شرط جيع اربع | ظ 
| لنفسه وهذا الاصل الذيقانا لذأ [العبرة للمةّصود فى كل عد دون اللفظ ولوقال خذ هذه 
|الااف مضارية أومقارضة وإيذ 5 رحا فهى مضاربة فاسدة لان الضارب شريك فى الربم 
ظ | والتنص دص على لفظ المضارية يكون استرداد المزء من ربص المضارب وذلك الجر 5 5 ّ 
| وجهالته تفضى الى المنازعة ينهما ومثله اذا كان فى صلى الممّد يكون مفسدا للمدّد فيكون ( 
ا الربح كله لربالمالوللمخارب أجر مثله ريح أو ل , 00 قال علي اذارب الال ثلث الريم | 
ظ ويسم للغنارت كبا يأ فبذه مضارية فاسدة فى القياس لامهما لم بدينا ماهو الحتاج اليه وهو 
ْ لصيس الغ .أريمن الر بح واعاذ كر امالا محتاج اليهوهو نصيسرب الال ولا حاجة به الي | 
| ذلك ذرب الال لا إستحق بالشرط ولبس من ذمرورة اشتر اط الثاث ارب ألا ل اعمتراطا ؤ 
[ ما بق للمضاربفان ذلك مفهوم و لقيوم لأكونخعة الابكنتان ومن اطائو أن كوق ١‏ 
صراده اشتراط عض الربح لعأم! لخن عمل معه وهذأ مخلاف مااذا بين نصي الغارب 
خاصة لانه ذ 5 ر هناما حتاج الى ذ كر ه وهو إيان نصيب من يستحق بالشرط ووجه 
الاستحسان أن عد الغ نارية عوّد شركة فى الربح والاصل فى امال المشترك اه اذا بين 
| أصيب أح_دها كآن ذلك بيانا فى <ق الا - خر ان له مانق قال أله تعالى وورنه له أواه فلامه 
| ال الثمعتاه وللااب ب مايق وهنا لا دفم اليه المالمغ.اربة فذلك 7 ننصيص على الشركة ترما فى 
الربحفاذا قال علىان لى ثلث الر بعس بصير كانه قال ولك مانت كا لو قال على ان لك 'ثلث الرببح 
يصير كانه قال ولى ما إق ولو درح ذلك لكان المقّد صرحا 3 مااشترطا فبذا مثلهدوهذا 
مل بالمخصوص ل بالمفبو م ولو قال على ان للمة ارب ثلث الر 2 51 سدسه كانت المذارية 
فاسدةلانه لم نص فى أصيب الشارب علي ثثى'مءاوم ولكن رددهبين الثاث والسدس وبهذا 
الافظ كك ن فها إستحقه المضارب جهالة : تفغى الى المنازعة وكذلك لو قال ء على أن لي نصف 
الربح أو 'لثه لان معنى هذا الكلام ولك مايق النصف أو الثلث فيفسد المقد لجبالة تفضى 
| الى النازعة فما 5 شرط للمغ.ارب ولو شرط للمضارب ثلث الربح وأرب امال نصف البح 
افالثاك للمذارب”م شرط اليه والبا قكله ارب الاللان استحقاق المغارب بالشرط وما 
( | شرط له الا الثلثورب الال إستحقمالق لكونه عا ملكهوهذا موجود ؤ فى السكوتء: 4 


| يكون ك4 وا ولو قال خذ هذه الااف اتخترخ ما عزوو بلغيو أو قال لتشترى 10 رقيما | 


١ 
١ 
| 
أ‎ 


ا ل 1 1 11 0101 


ال صف 3 فرذا فاسد لاله 07 بعص ماحصل ١‏ لعمأه وهو صف الشترى وذلك فاسد ' 
5 نم هذا استتجار باجرة حبولة واهاجدانأه استغجارا لانه أمسره بالشراءخاصة والر بحلا تحصل أ 
بالشراء واأ مخصل نه وبالييعو هو بالا بالشراء لاعلاك البييع عرذنا ان هذا العقد ليس 


شركة ينها فى الرربح فبق استئجارا على الشراء باجرة محبولة وهذا فاسد يمنى ه الاجارة 
فاما الوكلة بالشراء ؤائزة وما اشتري مها يكون لرب المال ولامضار ب أجر مثله فها اشترى 
لانه اسنى فى عمله عوضا وليس له أن بديم مااشتر شترى الا باص رب المال فان باع بخير أصسه | 
اذكه حك بيع دم الفضولي لامجو ز الا باجازة المالاك فان تاف ماباع ولم تدر على المشترى منه 


: 


١ 
ملكه بالضمان فينفذ عه من ع حبته فان كان ف ده فضل على القيمة التى غرم فينبنى غى له أن ا‎ 


ظ تصدق به الا على قول أبى بوسدف رحمه الله وأصله فى المودع اذا تصرففى الوديمةوربح ظ 
واذا أذ رب الماأل بسع المذاربفان كان المبيع قاىا العر يله نفك ببعة لان الاجازة فى الاباءأ 0 
كالاذن فى الاتداء وكذلك ان كان لابدر ى انه قام أم أم هالك لان الم سك بالاصل العلوم ؤ 
واجب حتى يعم غيره وقد علمنا قيامه لجاز البيع ل الاصل والهْن لرب الماللابتصدق | 
مله 0 كان أله لعن فى الاتداء وان 2 هلا كه عند 1 ّ أعره نه باطلة لان / 


لايك ماق لقيمته حسين باع لانه بالبيع والتسليم غاصب والكُن ن الذى باع به المه لخارب 


المقد حتى . المّد فيه بالاجارة فاذا نطلت الاجارة كان المضارب ضامنا 0 وم باعه أ 
والمن له نتصدق بالفضل اذا كان فيه ولو قال خذ هذه الااف فابتع مها متاعا فا كان من 
فضل فلك النصف ولم بزد على هذه فبو فاسد فى القياس أيضا لا نالا بتاع عبارة عن الثسراء | 
فبذا وفوله اشترما بالنصف سواء وفى الاستحسان هذه مضارية جائزة لان لفظ الا شاع 
5 عام بقع على ابيع والشراء ججيعاودوله ا كان من فضل نبين أن ماده ابييع والشراء جميما | 
لان الفضل لا حصل الامهما فيكون له أن يشترى مأءدا له وسعه واعاشرط له نصف الربح 
ذكانت مضارية ة جائزة وكذلك لو قال خذها بالنصف فبو جا زاستحسانا وفى القياس هده | 
أفسد من وله اشتر بها هويا بالنصف والفرق ينهما على وجه الاستحسان ان هثالمبنص | 
ثى* من العمل واعا ذ كر حرفا بدل على المعاوضة وهو حرف الباء وهو بنصيص على )أ 
العوض له واا يستحق العوض باعتبار عمله وعمله الذى إستحقباعتباره عوضا مسحي هو | 


),"/( 


اشتراط أصف الر بحله فأما 
هناك فنص على العمل الذى أو جب له العوض عتّابلته وهو الشراء فيكون استئجارا باجرة أ 
جرولة وكذلك لو قال خذها على الندف لان حرف على وحرف الباء مستعملان فى مثل أ 
هذا امحل استمالا واحدا ويكو ن دليلا على المعاوضة وكذلك لو قال امل مهذه على النصف | 
لانه نص على العمل هنا واعأ نصر ف لاعمل الذى تحصل به الربح وذلكالشر اء والبيع 0 
ولو دفم اليه مضارية على أن يعطى امضارب ربامال ماشاء من الرربح أو على أن لنط بوك 
الملل اأضار ب ماشاء من الر بح فهذه مضاريةفاسدة لجبالة حصة المضاربمن الربح ف الفصلين 


1 البيع والشراء جيعأ كانه نص علمهمأ ومهذه بين ال ص أده 


شاء وعد رحوعه تكن ممممأ النازعة باعتيار جهالة تصيبت المضارب وكذلك لو اشترط 


لاحدها العيلة ماشاء من الر 2< وللاخر ما اق فبذه مضارية فاسدة بلة تصيب المخارب 


سواء كان صاحي الشرط أو صاحب ما بتى ولو اشترطا لوب المال من الر بح ماثة درهم 


والباق لامضارب فبذه مضاربة فاسدة لان هذا الشرط يؤدى الى قطع الشركة فى ااربح 


١ 


مع حص_وله فرعا لا محصل الا قدر المائة وكذلك لو اشترطا للمضارب نصف الربح الا | 


عشرة درام أو نصف الربح وزيادة عشرة دراه فبذه فاسدة لان هذا الشرط يؤدى الى أ 


قطع الشركة ولان هذه مخاطرة لامضارية فر ا يكون الماصل من الرببح دون المشرة | 
فيتعذر صراعأة الشرط علءهما مع حصدول الر بح ولو دفمها اليه مضاربة على مثل ماشرط فلان 
لفلان هن اأر بحفأن كانا قد علا جميما ماشر طههلان لفلان فهو مغاربة لامهما جلا امشروط | 
لفلان عيارا فاذا كان ذلكمءلوما عندهماضاربا به وان لم يكن معلوما لحا أو 5 يعلمه أحدهمافهى | 
| مضارية فاسدة لان حصة المضارب:ن ارح لابد أن نكو نم لومة لا وما ذ كرا فى المقد | 
لم يصر ذلك م.اومالم.| ففسد المقدجبالة نصيب الضارب عندهما أوعند أحدها وتتالمقّد | 
واذا دفم اارجل الى رجل در اهمغار به ولا درى واحد منهما ماوزنها في مضاربة جائرة | 
لان الاعلام بالاشارة اليه أاغم من الاعلامبالتسمية ورأس المال أمانة فى بد المضارب كالوديمة أ 
والدراهم ستعين فى الامانة وعند الشراء مها ادلم مقدارها بالوزن وشبل قول المضارب فيه 

لكونهأميناخبالةالمتدار عادالمقد لانفغى الى المنازعةفاناختلفا فى دار رأ سالمال عند قسمة 


الربح فالقول قول!اضار بمع ينه لانه هو القادض والقولفىمقدار المبوض قو لالقادض 


2) 


اولاه ذكانهذا عزن تزلة اشتر 5 الغار ب ار بح لنفسهفك ذلك لوليشترط للسداا مضارب 
| ولكنه ششرط لعبد رب امال فقانا الربح أرب المال لان المشروط لعبدهكالمشروط له أو بجمل | 
| هذا فى <تّه كالمسكوت عنه ولو كان اشترط الثاث لمبد المخارب وعليه دين حيط بكسيه | 
| فالثلئانمن الربح ارب المال فى قولأإىحنيفة رحمهالله لان من أصله أن تاراق كسب الفيد 
ؤ بالدين عنم ٠‏ لمك المولى فى كسبه ويكون المولل من كسبه كأ جني آخر فالمشسر وط للميد فى هده أ 
| المالة كالمشرو طلاجني 1 اخر ولو شرط ثلث الربح لاجبي كان ذلك ارب | مال لان الرببح 
ا لاستحق الا تعمل أو مال وليس للمشروط له عمل ولا 0 فى هذا العقّد ذلنو ماشرط له 
| وحمل ذلك كالمسكوت عنه فيكون ارب الال ولا تفسد امضاربة بين الغارب ورب المال 
وهذا لان الشرطالفاسد ليس من صاب المقّد وائما صلب العمّد بيان حصة الضارب من | 
الربح بالشرط ولا فساد فى ذلك وعمّد |أضارءة نظير عمّدالشركةلابفسد بالشر ط الفاسد اذا 
| يكن «تمكنا فى صاب المقد تخلاف ما اذا شرط لامضابماثة دره فالشرط الفاسد هناك 
فما هومن صاب العدّد 50 فيه نظير مالو شرطأنتكون الوضيعة علييما فان هذا | 
الشرط فاسد والوضيمة على امال ولابفسد المّدلانه ليس من صاب المقّد وأما عند أبى:وسف | 
وتحمد رحههما الله فئلثا الربح للمغارب لان عندهها الولي لاك كسب عبده وأذكان مستغرقا ظ 
| بالدينةالمشروط لء مد المضارب كالمثر وط للمضارب عند مماولو كان اشترط ثلث الربلامأة ظ 
الخارب أو لابنه أول-كانيه كان ذلك الثمرط باطلا ولاتفسد نه العدد لانه ليس من صلب 
| المقد والضارءةجائزة وثلنا الربح, ارب امال لانه ليس للمرأة والاان فى هذا العقّد مال ولا 
أعمل فلايستحوشياً من الربح ولكن ماشرطله كالمسكوت عنه فيكو ذارب امال وكذلكلو 
| كاناشترط الثلثلامرأة رب امال أو ولدهأو لاجني آخر ولوكان الثلث للمسا كي نأو للحج 
| أو فى الرقاب فهو كذلك لان ما سحي الات انوا لجان رامن هال ولامملن 
فالشرط له يانو واشتراطه للمسا كين نصدق عالم علكه بعد فكان باطلا وحمل ذلك 
كالسكوت عنه فيكون ارب المال لانه لو فسد جميع الضارءة كان ججميع الربح لرب امال 1١‏ 
فكذلك اذا فسد بمض الشرط كان ذلك لرب امال وهذا لان المضارب اعا ملك بالشرط 


١ 


9؟) 
أمينا كان أو ضميناوالبينةبينة رب امال لائرانه الزيادة ببينة واذا كان لرجل عند رجل اف 
درهم وديمة فأصه أن يعمل بها مضاربة بالنصف فهو جائز لانه أضاف العقّد الي رأسمال 
هوعين وهو شرط صمة المغاربة ولا فرق فى ذلك بين أن يكون فى بد رب المالأو فى بد 
المشارب لانه لا بد من تنس-ليمه الى المضارب عقيب المقّد ولم بذ كر ما لو كانت الدراهم 
مخصوبة فى بدذى اليدنقال حمل مهامضار به بالنصف وف اختلاف زفر ويعقوب رحمبماالله 


إ 


قال عند أنى يوسف رحمه الله هذا والوديمة سواء لانه أضاف الممّد الىرأس مالعين وذلك 
منسه رضاء بض المة.ارب واسقاطه -أمّه فى الضمان فياحق بالاءانة وعلى قول زفر رحمه الله 

هذا لا مجوز لان شرط صحة المضاربة أن يكون رأس المال أمانة فى بد المغارب وهذا 
الشرط لاا يحصل بنفس العقد لا نالغاصي لا يصلحقابغا من نفسه للمخصوب منهحتى ينس 
به <ى الخصب ولهذا لو وكل الغاصب ديع المخصوب لابيرأ عن الغمان حت «يعه ويسلءه 
ذاذالم بوجدالشرط هنا لا نصح امغاربة ولو كان لرجل على رجل ألف درهم دين فأمره 
أن يعمل مها مضاربة ويشترى مها مابداله من المناع ثم ببيعه بالنصف فهذا فاسد لان شرط 
حةالمغاربة كون رأس المالعينا ولم بوجد ذلك عند المقد ولابعده فالمدون لايكون قايضا 
للدين مننفسه لصاحبه وصاحب الدبن لايمكن أن يبرئه عن الضمان مع تاه بدون القبض 
فاذا لم تصاح المضاربة فا اشستراه المديون فرو له لا ثبي' لرب امال منه فى قول أبى حنيفة 
رحمه الله ودينه عليه حاله وفى قول أبى وسف ود رحهبماالله مااشتري فبو لربالمال 
والمغاربءرىءمن دنه وله علي رب المال أجر مثله فها مل وهو بناء علي مسئلة ككتاب 
الببوع اذا قال لمديونه اشتر عالى عليك ثوبا هويا وقد ينا هاعة 5 عندهما المضارءة فاسدة 
فلبذا كان الربح كله أرب امال ولامضارب أجر مثله ولوقال رب المال لرجل اخراقبضمالي 
علىفلان ثم احمل به #ضارية بالنصف فهو جائز لابه وكيل رب المأل في فبض الدين منه فاذا 
قبضه كان المقبوض عنزلة الوديمة في بده فتنممّد الضارءة «نهما برأس مال هو عين فى بده 
وذ كرفي اانوادر أن هذا يكره لانه شرط لنفسه متفعة قبل عمد المضارءة اليس ذلك مماحصل 

نه الربح وهو تقاضي الدبن وقبضه فالكراهة لهذا والله أعلم | 
يها باباشتراط بعض الريملغيرهم! م 


2) 


بفساد الك 7 البعض لا بزداد الشرطفي جاني المضارب فلا بزداد حقّه ولو دفم اليسه 
لف درم مضارية على أن ثلث الى بح للمضارب وثلثه شغي .ه دبن الضارب الذى للناس 
عليه أو مالى الذى افلان عليه فثاث الربسم ارب الال وااضارءة جائزة وثلثا الرعم لا.ضارب 
لان الد.ون اغا فى الدين علاك نفسه فا شرط لقضاء الدين الذى على المضارب يكون 
مشروطا للءضارب ولا مجير على قضاء الدين منه لا نالاختيار الى المددو ن في تمبين امحل 


الذى هذى نه الدينمن ٠‏ مالهوالذى س سيق م: “كه وعد قضاء الدبن من لعص اربحاأذى ١‏ ليد تحقه | 
واأواعيد لتاق بهاالازوم ولو دفم رجلان الى رجل أاف درهم مغ. دارءة عل أن للدغارب | 
ثاث ر سمج بع المال ومابقى »٠ن‏ البح فثلثئه لاحد صاحجى امال لعينه وااثا يان للا - خر فعمل | 


غارب على هذا وربحفثلث جيم البح للمضارب كا شرط والباق بين صاحب المال نصفين | 
لاستوائهمافى رأ سالمال وذلك بوجب التسوية ينهما في استحقاق الربح والذى شرط لفسه 

ثلثى مايق يكو زشارطا لنفسه شيأ من ربح مال صاحبه من غير أن يكون له فيه رأس مال | 
أو عمل وهذاالشرط. باطل ولكنه ليس فى صاب الممّد ينبما وبين أضاربفبتي المقّد بينهما | 
ونه صرحا ولوكان الضارب اشترط ان له 'ثلث الر بح ثلثا ذلك من حصة أحدهها لعيته ْ 


وماق من الر ل وين صاش الالظل الى صتردسب ]لعي للدي درم للبقتارب | 
هن حصته ثلثى 'ثاث الر بح وسبعة للاخر لانك محتاج الى حساب له نصف وثلث نقسم | 
ثلثه أثلانا وأقل ذلك كمانية عشر فقّد شمرط للمضارب ثلث ذلك ستة أسبم ثلثاذلك وهواً 
أردسة من نصي الذى شرط له ثاثى الثاث وثلثه وهو سبمان من نصيب الاخر وذلك 
جائئز لان تنصيب كل واحد منبما عنز لة مال على حدة دقعه اليه مخارية والأغارب فد 
يستقعى فما إشترطه لنفسه بعمله فها لزيد ويساءح فها يشترطه لنفسه من مال عمرو فاذا 
صبح هذا الشرط. قانا ربح كل واحد منهما سبعة أسهم فالذى شرط. للمضارب أرلمة أ 


من نصيبه سق له خمسة والذى شرط للمضارب سبمين من نصيبه ببق لهسبعة فكان الباق أ 
مقسوما بينبما علىمةدار مابقق منحق كل واحدءنبما فيكوزعلى اثنى عشر سبماواشتراط | 
لمحا تل دون السصته شترط لنفسه سبما من ربح مال صاحبه من غير 


ا 0 7 ولودفع رجلان الى رحلين الندرهم مضارية على أن لاحدالغاربين لعيلة 7 نالر؛ بح : 


| ون لهؤه 5 لأ أو ممل ودلك ل رقا اليه ألف رد 7 عل أن + فك 
ْ الر, إجلامة أرب وثائه لربالمالوثلثه لمن شاو المخذارب الثلثان دن الربح آرب!لالوالشرط 

باطل لانه لمس ف شرط المشيئة ع2 مةللمغارب ؤلا مجعل ذلك اله در كالشروط. فيكون 
ا أرب امال لاف م شروط ف قخاء الدن فعلل 0-00 لآن فيه مئاعة حي له وى 


ل ع ا فيكون رب الال واذا دفم رج-ل 1 58 ألف درم مضارية 


على ان مارزق الله تعالى فى ذلك من ثى “ذل حد هما لعيئه صف |[ ريح وللا > خر سدس الربح 
واربالال ثلث الربح فرو حا ر نز على مااش ترطالان, ربامال شرط. على كل واحدمن م الغار بن 
م زا معلومامن الرربح وذاوت اهمأ ف الشر طّ لتفاومما ف الهداية ف التحارة 2 حة وذلك 


انلقو للا > خر السدس وما لقي من ن صاحي امال لاحدهما ثلثه و للا . خر ثلثاه فعملا ورا عا 
فنصف أالر بح للمضار بين على ما اشترطا 1 لاحدهماوالا - خر ثلثه لان الاستحقاق لما 
بالشرط وهكذاشرط. لطا والنصف ال - خر بين صباحبي المال ذصفين لان استحماقهما باعتبار 
ران امال وقدشفاونا فى ذلك ذاشتراط لك حيرم فما لق من غير أنيكون له فى أصيب 
صاحبه مال أو »ل يكون شرطأ فاسدا ولو قال للمضاربين نصف الربح يينكما لفلان منه 
الثلثان من أصيب أحد صاحى امال ثلناه ومن نصيب ال خر الثاث و لفلان الا > خر مله 
الثلك لثاذلك من لصيب صا حر ي الال وهوالذى أعطى له نصيبه وثلثذلك من تصيب 
الخ روالنصف الا وين سلس لال لصنين فعملا ذ رحا قنصف الربح بين الغاريين |] 
على مااشترطا والنصئ ال - خر بين صاحي امال على (سعة أسوم لاذى شرط للمذ ارب ثلثى 
| النصف من تصييه مر: ن ذلك أرعة أسوم ولا خر خسة وتخرج المسئلة على نحو تمخربج السثلة 
| الاولى أن بجمل ١‏ ربح على : عانية عشر نصيب اوعد منهما نسعة والمشروط لاحد 
|| الضاربين ثلنا الربح وهو ستة من آسمة ثاثا ذلاك وهو أرلعة من صب أحدهما وثاثهدوهو 
ظ سهمان من نصيب الآ آخر والذي شرط. له ثلث النصفْثائه ثلث ذلك وهو سهم من أعمطى 


ا 


اله . شر أرامة وثلثاه وهو سهمأن مر ن أعطي الا . خر سهميل فالذى شرط ثلثى الربح لاحدهها 


ش استحق عليها أحدااخ ار بن عن نصيبه أرلعة وال حر سهمأ واحدا فاذا دفعمت ذلك من السعة 


بق له أر لعة أسهم والآخر استدق عليه كل واحد من المضاربين سبمين ات له خ#سة عبر 
فيسمالباق يلهأ على مددار مالق من حق 1 واحد منهمأ فيكون على نسعة لاحدها جسة 
ولا خرارامةواشتراطهما اأخاصفة فيا بق باطل ا قلناواذا دفم الورجل الف درهم مغارية 
ثى'فلكخار ب 'ثاثأه و للدافم ثلثه فبو حاثز على م اشترطا لان العامل شرط. لنفسه ر بحمال 
| نفسه وثلث ربح مال صاحبه فكأنه أخذ منه الالف مضارية ثاث الربح وذلك جائز ولو 
ْ كان الدافم اشتر شترط لنفسه “ام ثى الربح وللعامسل نه فالربح هما نصفان علي قدر مالا لان 
ْ الداأة شرط لنفسه جميع ريح ماله في ون داضما امال من وحه اليضاعة وشرط أيضا لنفسه 


| جزأ واي مال المامل وهذا منه لبوق فبواططع 0 ليسلني مال المامل زا مال ا 
أولاحمل فيطل هذا الشرط ويكون الربح لهم اعلى قدر ل مالا نصفين وأو دفم اليه 
| الف در , مضارية على أن مخاطها بالف » من قيله ولعدعل مما جيعأ على أن للمضارب ثاثى 


| الربح نصف ذلك من ربح الف صاحبه ولصفه من ديح ألفه خاصة وعل أن مابق من ١‏ 
١| |‏ ربح لادافم فهو جائز لامضارب ثاثا الر, بم علي مااث_ترطا والثاأك إرب امال لا ينا انه ْ 
| قرط اناق الما رتويجر أمن ربح ماله بسمله فيه وذلك مستقيم ثم تقول ٠‏ ان الملة لان أ ٍ 


ْ سدس ااربح صار للدافم >ن رح مال الشارب وصار له سداس ه مده دن رح ألفهالذى : 
ا صار لامغارب قال الشيالامام الاجدل ركى الله عه وكانشيخنا الامام ر#- 4 الله قول ا 
ظ 


| أنه لمس 6 هدا التفصيل امد ةلاحدها لان العد خاط المالين لاذرق فىحق كلواحدمهما 1 


هذا التعليل لايصح فبادلةريم لم .وجد بربح لم بوجد كيف يكونصيحاواماممنىهذاالتعليل | 


| ين سدسااربح الذى ,كون منألفه وبين مثله من ألف صاحبه والشسرط اعابرامى اذا كان | 

ظ مفيد الما أو لاحدها فا ل يكن مفيدا يكون لنوا وببق اشتراطثثثى الربحللمضاربمطتقا | 
ْ فيكون محا على | اشترطا ولو دة م اليه أن هرهم على أن بخلطب.ا ,لفن قبله على أن الرب>م 

! ينهما نصفان فهذا جائز لان العامل شرط لنفسه ربح ألغه ورلع ربحمال الدافم ودفم الال 

ظ مغمارية برلع الربح بح فان كان الدافم شرط لنفسة ثلاثة ارباع الرئح وللعامل رامسه 

|فالريح بينهما أثلانا على قدر مالهها لان الدافم شرط الريادة على الثثئين لفسه وطمع فى جزء 

من راح مال العامل ولدس له فيه رأ سمال ولاعمل فكان هذا الشرط باطلا والله أعم 


-ا باب اأضارية بالمروض ” 
( قال رحه الل ) ذ ر عن أبراهيم والحسسن رحمهما الثدقالا لاتنكون المضارية بالعروض 
ا انماركون بالدراهم والدنانير ونه تأخذ وقال مالك رحمه الله المضارية بالمر وض صئرحة 
| لان المرض مال متقوم يستريم عليه بالنجارة عادة فيكون كالنفد فها هو المقصود بالمضارية 
| وما جوز ثاء الضارية بالعرض يجوز اتداؤها بالعروض ولكنا نستدل بنهى الني صلى 
| عل عليه وسلعن 42 مال يضمن وأأضارية بالمعروض تؤدى الى ذلك لااأمانشى «العارك 
[ورعا ترشع قيسنها بعد العقد فاذا باعها حصل الر بح واستحق المضارب نصيبه من غير أن | 
. دخل ثى' فى ذمابه مخلاف النقد فانه يشتري بها وانمايقع الشر اء عن مضمون فى ذمته | 
نما حصل له بكون رح ماقد ضمن»توضيحه ان البح هنالما كان محصل جرد البيع يصير | 
| فى أآء: فى كانه استاجره لبيع هذه المروض باجرة محبولة وفى النقد الر, بح لاعصل الاأ 


1 
|| 


بالشراء والبيم ججيما تكو شركة ولان تدب الشارية بلرروض كال كلم خرن هدا | 
على أن يكوذ بض نهلك ولو قل على ان جيع نه لك ل جز فكذلك البعض واذا كان 
رأس المال تفدا يصير كانه قال اشتر .هذه الالف وبع على أن بكون بمض تنه لك ولوقال | 
على أن جم ع غنه لك صح فكذلك البمض #توضيحه االربح فى الضارية لايظهر الا بعد| 
حصيل رأس امال ورأس امال اذا كان عرضا فطريق تحصيله وطريق معرفة قيمته المزر 
| والظن فلا , يدن بالر بح في 5 ثى' ليقسم هما لاف التقود فان كان رأس المال مكيلا أو | 
|[عوزونا من غير النقود فالمضارية فاسدة آنا عندنا وقال ابن أبى لبلى رجه الله هى جائزة | 


| 
|إلانهامن ذوات الامثال فيمكن تحصيل رأس امال بمثل البوض ثم قسمةالربح اولان 
| الكيل وللوزون يجوز الشراء بهما وثبت دبا فى الدمة »نا فيكون ذلك عنزلة النقود فى | 
١‏ | أن المضارب اغا ستحق الرربح بالغمان وحدتةنا فى ذلك أن المكيل والموزون تتعين ف المقد ظ 
ؤ كالعروض وأول التصرف مهما يكون بيما وقد حصل بهذا الييع ريح بان , شيعه م برخص ْ 

| سعره لعد ذلك فيظهر ربحه بدون الشراء فيكون هذا اسنئجارا لابيع باجرة هولة وذلك 
[]باطل فى العروض فان اشترى وباع فربح أو وضع فالربح رب الملل والوضيعة عليه ولا | 
| ضهان على اللضارب وله أجر مثله فها حمل كاهو الي فى المضارية الفاسدة وقد ينا حي | 


| الضادة بافاوس والبيرجة والستوقة ازوف وار زاد هنا فال (ألائرى) أن رجلا ا 


77 ترى عبدا ذهب بر نهار ماخر مها فيك رادل التشلر يطل اليج ند | 
أشار فى كتاب الصرف الى أن التبر لا يتعين فى الشر اء ولا ينتقض المقد بهلا كه وقد . دنأ 
هناك وجه الراوتين أن هذا مختلف باختلاف البلدان فى رواج التبر تقدا أو عرضا واذا 
أدقم الى رجسل فلوسا مشاربة بإلنمف ف بشتر شيأ حق كسدت تلاك الفلوس واعيشة 
وام اك ا ا ا 00 صفة 


1 المنية وهى تمن مادامت رائجة فاذا كدت فبى قطاع صفر كسا رْ الموزوءات ولو اةترل 
ْ كسادها نقد الضارية ل ب المضار» به فكذلك اذا كدت بعد المقد قبل حصو [الممصود 
|.ه وقد نا فى كتاب الشركة أن الطارىء لعف العقد لعو اللقصود به كالمةارن للعمد 


أنهذا مثله فان اشترى بها المضارب بعد ذلك فربح أو وضع فهو لرب الال وللمغارب 
ظ ْ أجر مثل عمله الوا ل العا ا فرق فيه بين الفساد الطاري" 

ظ والفساد المقارن ( ألا ترى ) انه لو اشترى هذه الفلوس الكاسدة شيأ فضاءت قبل أن 
| ندها انتقض الببع فمر فنا أنها بالكساد صبارت كالمروض ولو لم تكسم حتى اشسترى بما 
| الضارب نوا ودفمها وقبض الثوب ثم كسدت فالمضارية جار زة على حالها لان بالك رار 
| الغار, نه خولالى الثوب وصار مال المضار» نه الثوب دون الفلوس فلا بتغير المي يكساد 
| الفلأوس لعد ذلك ولكن المقصود قد <صل ,ال.راء وما يعمرض لعد حصو لالقصود لاجمل 
| كالققرن بالسبب فاذا باع الثوب بدراهم أو عرض فهو على الضارءة فان ربح رمحا وأرادوا 
| القسمة 957 المال قيمة فلوسه بوم كسدت لانه لا بد من رد راغق المال اليه ليظهرالربح 
ورا امال كان فلوس ا راتجة وهى لاحال كاسدةفةّد تعذر رد مثل رأس امال وهذا التمذر 


اما تحت قبوءالكساد فيعتبر قيدما فى ذلك الوقت وفرق بين هذا وبينمااذا 5 من 

ذوات الامثال فانقط ع امكل من أندى الناس ان عند ألى حنيفة رحمه الله نمتير قيمته بوم 

الاصومة لان امل 1 باق فى الذمةوالقدرة على نسليمه متعذرة أو أنه حاصل وانا تحول 

الحق الى القيمة عند االحصومة فتعتبر قيمته بومكذ وهنا الوقت فى حصيل المشسل غير منتظر 

لان ما كسد من الفلوس قد لايروج ! بعد ذلك قط ولا درى مق بروج فاعا تحول الحمق 

| الى القيمة عند نحةق فوات مثل "نلك الفلوس وذلك وقت الكساد فتمتبر قيمته علد ذلك 
م الباق شهما ربح على الشرط. واذا دفم الي دعل شبك ةليصيد مها السمك على انماصادما 


(ة؟) 


أخذ ولان الا خذ هو المكتسب دون الا لة فيكون الكسب له وقد استعمل فيه | لةالغير | 
بشرط العوض لصاحس الآ لة وهوعهول فيكون له أجر مثلهعلي الصياد وكذلكلو دفماليه 
دابة يستتي عليم الماءو سي معليبا أو لينقل عامما الطين ليبيعه أو ماأشبه ذلك مخلافمااذاامصه 
أن يؤاجر الداةفالغلةهناك لصاحب الداءة ولاعامل أجر مثله وقد تقدم بيانهذا فى الاجارة 
أنه اذا آجر الدانة فالاجر مةابلة منافمبا والعامل وكيل لصاحبا واذا استعملها العامسل فى 
قل ذي' علا ونيم ذلك فهو لئفسة ولو دفم الى عاك غلا على أن مموكه سيعة 6 أرلعة 


بو اقعيان دن انحر بن رجهم الله باعتبسار العرف فى ذلك فى بمض البلدان فى كتاب | 
الاحارة والثوب اصاحب النزل ولاحائك أجر مثله واذا دفم ال رجل أرضابيضاء عل انس 0 


ا 


فيبا كذا كذا بيتاوسمى طولما وعرضباو كدا كذا <جحرة على أن مانى من ذلك فبو با 
نصفازو على أن أصل الدار هما تصفان فينى فيها مشر ط فهو فاسد لانهأاص بان عل أر ضه ا 
نينا كن يا -لاآث نمه ايكون يتقتزيا ,الا لات وهن غبرولة وق حصل النوض لمك 
ما يعمل لنفسه من ااسا كن وذلك فاسد وقد قررنافى الاجارات أنهذا اللمنىفى الارض 
ندفها اليه ليئرسها أشجارا على أن نكو زالارض والشجر ينبما نصفينفبو ف البناء كذلك | 
ثم جميع ذلك ارب الارض وعليه اثانى قيمة مان لانه يصير قأبضا له مي المقد الفاسدفان أ 
بناء الغير له ياصىه كبنائئه دنفسه فعليه ضمان القيمةلما تمذررد العين باعتبار انه صار وصفامن 
أوصاف ملكه وللعامل أجر مثله فها عمل لانه أقام العمل له وقد اتخى من سمله عوضا فاذا 

لم يمل ذلك استوجب أجر ||: ثل ولو دفم اليه أرضا على أن . سنى فيها دسكرة ويؤاجرها على 

ان »ا رزق الله تعالىفى ذلك ٠ن‏ ثى" فر و ينبءا نصفان فيناها كمه فاجرها فأصاب مألا 
خجميع ما أصاب من ذلك فهو للبانى والبناء له لان صاحب الارض هنا شرط البناء لنفسه | 
فيكون الثاتى عاملا لنفسه فى البناء واذا كان البناء ملكا له فعليه البناء أيضا واعا لستأجر 0 
البيوت لاسكنى وذلك باعتيار البناء ولمذا لو هدم ججيع البناء الى ن على الؤاجر للمستأجر 
أجر بعد ذلك فلبذا كان الاجر كله لصاحس البناء ولرب الارضأجرمثل أرضه على الباق 
ا الارض بنصف ما تحصل من غلة البناء وهى مجبولة وقد استوفى منفعة الارض | 


ل 
| مهذا المقّد الفاسد فلزمه أجر ثلبا ويل الثانى بناءه عن أرض ربالارض لان الارض 
اقيه على ملاك صاحبها فعلى الثأتى أن شرغبا وبردها على صاحببا لنساد عقد الاجارة ينبما 
فى الارض ولو كان اشسترط. مع ذلك أن الارض والبناء ينبما نصنان كان ذلك كله مع 
| ماأجرها بهار بالارض لانه صار مشستريا لما ببى به هنا ننصف الارض أو أمه بان جمل |[ 
أرضه دسكرة بأ لات نفسه على أن له بعض ما تحصل بعمله وذلك فاسدولكته صارقايضا 
| مسستيلكا بشراء فاسد ففليه قيمشه بوم ني البانى وأجرمثله فما مل وأجرمئله فهاأجر من 
الدسكرة لاءه فى كل ذلكعامل لصاحب الارض باجرةجهولة مخلاف الاولفيناك صاحب 
| الارض ما شرط لنفسه شيعا من البناء فيكو نالثانى عاملا لنفسه وهنا اضا ف البناء لل نفسه 
| حين شرط. لنفسه نصف البناء وجل النصف الآ خ راجرة للبانى فلبذا كان البناء كله لصاحب 
| الارض هنا واذا دفم الى رجل ونأ على أن سم فيه البر على أن ما رزق الله تمالى فى ذلك 
| من ثى" فبو دنهما نصفان فةببض البيت فباع فيه وأصاب مالا فالمال كله لصاحب البر لانه 
كن ملكه وهو فى البيم كان عاملا لنفسه وارب البيت أجرمثل بنته لاه اجر البيت باجرة 


ظ جهولة ولو كازرب البيت دفم اليه اابيت ليؤجره ليباع فيه اأبر عل ىأن ما رزق الله تعالى فى 

ذلك منثيء فهو ينهما نصفان فبذا فاسد فان أجرالبيت فالأجر ارب البيت لان الاجر | 
له عوضالم سل له فيستوجب اجر مثله فما حمل واذا قال خذ هذا العبد مضارية وقبمته 
| أاف درهم على أن رأس مالي قيمشه على أن بديمه ويشتري ينه وبي فها رزق الله تعالى فى 
ذلك من ثى' أخذت منه رأس مالي قيمة العلام وما بق فبو ينهما نصفان فهذه مضارية 
ظ فاسدة لان 5 المال فما العبد وهو متعين كسار المروض ولا عكن أن حمل قيمة رأس 
| امال لان القيمة تختلف باختلاف المقومين ولا يمكن حصيلبا نينا ليظبر الريم بمدها واذا 
ظ 0 . : 


ٌ 


فسد المقد جميع ذلك ماباع واشترى لرب العبد وللمضارب اجر مثله ولو قآل لم عبدي 
هذا واقبض تمنه واعمل فيه مضارية على أن مارزق الله تمالى في تنه من ثى"فبو يننا نصفان 
فبو جائز على ما اشترطا لانه وكله ببيع المسد أولا فكان بيع الوكيل له كبيعه لنفسه ثم عقد 
| الضارءة على اله امب وضمن هراهم أو دنائير وهو أمانة فى بد الوكيل فقد وجد شرط 
ظ صحة |اضارية وأ كثر ما فيه أنه أضاف عمد المضاربة الى ما بعد الببع وقبض امن وذلك 


لا فسد اللضاربة غير أى * كره أن تقول يمه وخذ الم نمشارية عل أن ارمح ينا تسنانأ 
لان بيم العبد ليس من الغاربة وقد صار كأنه شرط فيها فلذا كره فان شمة الثى ؤ 
ؤ لختيقته فى وبعوب التحرز عنه تل مس اله ليه وسلم من نني الشبيبات سل له دبنه واو" | ) 
[ ا ل ا ل ا 
| فكذلك شر بيع المبدلما صار فى ممنى ذلك ولكته يأبخى أن يأسره ببيعه ولا بذ كر | 


١ 


| الضارية فاذا بض الن أمسه ان يسمل به مضارية وكذلك هنا المع في جيع المروض | 


ان المكيلات والموزونات ولو باع المضاربالعبد بمشرة ١‏ كرار <نطة وعمل مها فبذافىقياس 


ا ا 


فول أبى حنيفة رمه الله مضاريةفاسدة لانهوكيل بابيع مطلقا ومن أصمل أب حنيفة ان | 
| الوكيل بالبيم : علك الب م بالمكيل والموزون فلا يصير هو ضامنا ولكنه نصير كانه دفم اليه أ 
الم مشارة شكوف لاشارة فلسدة وجي ملم لب الل مارب أجر مل قي 
عمل بالمُن لانه فى يع العبد معين واعا لصير أجيرا باعتبار المضارءة وأوان ذلك بعد قبض | 
سد أذ يست ويد رعه اق للشرباحان قب لبد جع مارع له لان | 
عندها الوكيل , البييم لاعيك البيع الا بالنقود فاذا باع بالحنطة كان خالا ضامنا لقيمة الهد | 
| كالغاصب فاذا م ا لعد البيم من جبته والخنطة التي قبضها له قال امبدةاعاريج على | 
أمال يدوه مدن التدل لر عب قد ضمن فاقيل عند أبى حنيفة يبخى أن يكون| 
| | المواب كذلك لابه قال امل عنه مضارءة فببذا االفظ لبتى أن نفد الوكالة بالبيع ما 
| يصلحأن يكون رأس المال فى ااضارية وهو النقد قلنا لا كذلك فكون المضارية بالمروض ظ 
| والكيل فاسدة من الدقائق قد خنى ذلك على لعض الملاء فلعله خنى ذلك على صاحب الال | 
| أيضا أو كان من يمتقد جواز الضارءة بها فطلق الوكلة لا تقيد بمثل هذا الكلام الحتمل أ 


١ 
ا‎ 


ولو باعه عائة درم وقمته ألف درم وتمل مهافهى 64> فارية حاير رة ى أللائة عند أبى حذيفه د 
رحمه الله وعندهما الشارب ضامن قيمة المبد لرب امال بناء على اختلافهم فى الوكيل بالبيم | 


| مطلما ديع بالغبن الفاحعش واذا كآن للرجل درام ودنائير وا كرار حنطة ودقيق 0 ظ 
اأى اميداف مالى شت وأحمل به مضاربة بالنصف فأخذ المضارب الف الاصناف فعمل ظ 
ؤ ه فان كان أخذ الدناير والدراهم فسل عدا قو جناءز عل الشرط وان عاد عبرا قز | 
إفاسد فاذا اشترى وباع فهو ارب الال وعليه وضيعته وللمضارب أجر مثله لان العيين 


1 اله 5 صنفاباص من رب المال 1 مُعبيل رب الال ذلك دنفسهفان كان المين من الوه المقد 
ْ العفد ص بحأ والافاله أرية فاسدة ولو قال خدل أى مالى شدت قبعه 3 لم اعمال "١‏ عنه مخارية 


1 فأخذعيدا فباعه بدراهمأو دنائير مجمل به مضاربة فهو جائزكا لو كازربالمال دف المبد اليه 


| وأضرة بدلك ولو قال اشتر ي دا لفت درهم لسيئة سنة م نم بعهوامل نه مغاربة فاشترى ْ 


557 وقبضه ثم بأعه بدراهم أو دثئير ثم مل بل فهذه مضاربة جارة لانه فى شراء [ 
المبد وبيعه وكيال للآمس ممين فنكان الأمس فمل ذلك بنفسه ثم اعا عمد اللضاربة بعد أ 
| قبض القن على القبوض وهوتمد فكانت الضارية جائزة ورأس امال تمن المبدالذى باعه به | 
مارب فأما ال الذىاشترى به المضارب فليسمن المضاربة بلرهودين له علو رب الال 6 أ 
هو المي فى فى الوكلة أن البائع يستوجب قاف لاع فاه ظ 


| قل رجه الله واذا دفم الى رجل مالامضاربة وم بقل احمل فيهبرأيك فلوأن يشترى به أ 
ْ اما بداله اهناك التحارة م لابه بائي عن صاحب امال ف الاحارة فال قصده الدفم ظ 
| البه يه حصيل الربع وذلك بطريق التجارة فكذلك ماهو من 9 التحار علكه المضارب عطاق ْ 
العقد وشبع بالنقد والنسيئة ءندا وقالا بن ابىليلي رجهه الله ليس له أن طيعه بالنسئة لان ظ 


ذلك نصرف بوجب قصر بده عن مال المضاربة والتصرف فيه فكون ضدا لأهو معصود ظ 
| رب الال نزلة الافراض ( ألا ترى ) أن البيع بالنسيئة من المريض يبتبرمنالثلث فعرفا أنه | 
عنزلة التبرع ولكنا تهولالبيع بالنسيئة من صنم التجار وه وأقربالي محصيل مقصود ربامال | 
| وهو الربجفالربح ف الغالب انما نحص لبالبيع بالنسيثة دوذ البيع بالنقد ولانتسليط اللضارب | 
ْ٠‏ على امال ليس عقصود رب ل أ مقصوده تحصيل اربع لطريق التجارة وذلك حاصل | 
ؤ وادال على أن البيع بالنسيئة مجارة مطلقة قوله تمالي إلا أن ذكون ء سارة حاضرة يدير وها || 
فهذا بين أزالتجارة قد نكو زفائية وليسذلك إلا البيم بالنسيئة وله أن ببضعه لان ا 
ظ الإبشاع من عادة التحار و يحتاجج الضارب اليه لتحصيل الربح فالتحارة توعان حاضرة فى 
[بلده وغاسة فى بلدة أخرى ولا كن من باضه وف جز الأنضاع والتوئيل ء' 
كم 'لنانه أحد نوعى ااتحارة لاشستغاله بالنوع الا أخررها أن إستاجر معة ار 


ع4 


دشترون وسعول لعزا بوت والدواب للامتعة التي في شترما لان ذلك من صنم التجار 
فالمضارب لايستغنى عن ذلك ففتحصيلالر رحد للمنافم ع ا العند العقّد والاجارةوالاستئحار 
خارة من حي ث انه مبادلة مال عال وله أن يسافر به وروى أصماب الاملاء عن أنى وسف 
عنألى حنيفة رجهم أللهأية ليس لهأن سافر به به مالم,أذن لد فبه صاحب امال لازفيه لعردض 
المال للبلاك وجه ظاهس الرواءة انا شتةأق|أضارية ه نالضرب فالارض وانا حدق ذلك 
بالمسافرةولان مقصودهتحصيل الر 4 واما محصل ذلك فى العادة بالسفر بالمال فيمالكه عطاق 
عدا لضارية وقد بيذا فى الوديمة ان المودع له أن يسافر عال الوديمة ففى المضار ب ولىوروى أ 
عن أنى وسف ره الله آنه قال ان دقع اللسال فى مصر وهو من أه-ل ذلك المصر فليس أ 
له أن يسافر به وان دفع اال اليه فى فسير مصر فله أن يسافر به لان العام الغااب أت أ 
الانسان برجم الى وطنه ولا يستدم الغرية مع امكان الرجوع فلا أعطاه مععلمه الدغريب | 
فى هذا الوضم كان ذلك منه دليل الرضابامسافرةبالمال عند رجوعهالى وطنه وذلك لابوجد 
فم اذا 8 الال اليه وهو مقيم فى مصره ولكن ع هذا التفصيل فما له جل ومؤية . ة بناء على 
ماروينا عن ألى وسف رحجه الله فى لودع انه لا يسافر بالوديمة اذا كان لما حمل ومؤنة ظ 
ولبس له أن نقرضه لان الاقراض تبرع قال الني صلى الله عليه وسل قرض مسن صدقة | 


مرة ولانه ليس فى الاقراض محصيل ثرء من مقصود رب امال لان اللقبوض حم القرض | 
مضمون عثله لاتصور فيه زيادة سر ط ولا غيره وليس له أن مخاطه ماله لان فى الخلط 
عاله أو عال غيره ايحاب ااشركة فى المال المدفوع اليه على وجه لم برضءه رب امال وكذيك 


لاندقمه مضارية لان بالدفم »ضارية سوى غيره بنفسه فى <ق السير وهو لاعلك ذلك 
( ألا ثرى )أن الوكيل بالب. م مطلقا لابوكل به غيره ولانه وجب لفسيره شركة فى البح 
ورب الملل لم برض باله مركة لنيره فى رع ماله ولا يشارلك د به أيضا لان الشركة ععزلة الدفم 
مضاربة بل أفوى هه فان قبل أليس ان الغارب بأذناءبد من مال الغاربة فى التجارة 
ويصح ذلك منه واطلاق التصرف بالاذن ف التحارة علزلة الدفم مضارية أو فوقه قلنا قد 
روى ابن رسم عن مد رجهما لله أنه لاعيك الاذن ف التجارة عتزلة الدفم مضاربة والفرق 
يماع ظاه الرواية ان الأذون لابصير شريكا في الرع فيكون الاذن ف التجارةتظير أ 
اا اه شسركة به فان كان ملسيو لعصمل 


(.ة) 


جميع ذلك الا القرض لاله فوض الامس فى هذا ألا الى رأدغل الوم وقد علا ان ) 
ماده التعميم فما هو من صنم التجار عادة فيلك به الضاربة والشركة والخلط عاله لان | 
دمن سن اتا كلك لكل كل خيدهعا كل انال املق أبش وو | 
علك القرض لانه تبرع ليس من صنم التجار عادة فلا بعلكه مهذاالافظ كالحبة والصدقة واذا | 
دفمهاليه مضارية على أنيعمل به فى الكوفة ليس له أن يعمل نه فىغيرها لان كلة على لاشرظ | 
والشرط فى المقد متى كان مفيسدا يجس اعتباره وهذا شرط مفيد لصاحب امال ليكون ماله أ 
محفوظا فى |أصر تمكن منه مق شاء فيتقيد الام عا قيده به وليتبين له أن يمطبه بضاعة | 


من مرج نه لانه انما يستمين فى هذا المال في غير الكوفة فلا علك أن يستمين بغيره أيضا | 
واس التوقيت من حيث المكان بالتوقيت من حيث الزمان فان أخرجه من الكوفة 3 ظ 
بشتر به شيأ حتى رده اليها فهو ضامن على حاله هسرف فيها لان خلافه لا تحمق بأخراج [ 
الممل مالم يعمل خارجا من الكوفة فانه قيد الامر بالعمل بال.كان وام يمتنع عليه اخراج الال | 
من الكوفة على تعبد التصرف ١كيلا‏ يكون خالفالما شرط عليه صاحبه قمرفنا ان بالاخراج || 
لا.تحةق خلافه ولو تحةق فبو أمين خالف ثم عاد الى الوفاق فيكون أمينا ما كان وان |[ ' 
اش شترى سعف.ه فى غير الكوفة واشترى با بق منه في الكوفة فهو مخالف فما اشتراه غير | 
الكوفة ضامن لذلك القدر من امال فله رنحه وعليه وضيعته لتحمّق الملاف منه فى ذلك 


ااقدروفها بتى دن امال فبو متتصرف على المغاربة لانه ليس من ضرورة صيرورنه مخالفا 
ضامنا لبعض امال اننفاء 5 المضاربة فما بق مالم سمّرر فيه الملاف والبعض معتبر بالكل 
ولو دفمه اليه مغاربة على أن يمل به فى سوق الكوفة فسمل فى الكونة فى غير ذلك 
لكان فى الّياس هو مخالف ضامن لانه خالف شرطا نص عليه الدافم وفى الاستحسان 
ينفذ تصرفه على المضاربة ولا يكون ضباءنا لان الشرط اذالم يكن مفيدا لايكون معتبرا ولا | 
| فائدة فى تنييد نصرفه بالسوق لان مقصوده سعر الكوفة لاعين السوق ف قأى موضع من 
الكوفة نصر ف كان نصرفه واقعا على ماشر طهالدافم أرأيت لوأمره أن يعمل مها فى الصيارفة 
فممل بها فى سوق آخر أوأمره أن يعمل فىييت فلان فممل فى غير ذلك اللكان كان ضامنا 
ولايكون ضامنا فى ثى* من ذلك بسبب أتحاد المصر ولو دفعه اليه على أن يعمل به فيسوق 
لجرو ادن ارق تسل ب وي الول اوكا 0 لانه 


2): 


| يكون على الوجه المستثئى نقذ منه ومالا فلا مخلاف الاول فبناك ماحجرعليه عن التصرف 
| انما أصه بالنصرف وفيد الام بشرط غير مفيد فلا يمتبر تفييده وستهذ نصرفه باعتبار صمة ظ 
| الام ولو قالخذه مضاربة تعمل به فى الكوفة أو قال فامل به فى الكوفة فعمل به فى غير ظ 
| الكوفة فيو ضامن لان قوله تعمل به نفسير لدوله حيمر به والكلام المبهم اذا تعقبه ظ 
1 نفسير المج لذلاك التفسير وقوله فاجمل ند معنى التفسير اضا لان الفاء للوصل والتعقيب ْ 
ْ والذنى تصل بالكلام المبهم وشدفيه نفسير وكذلك لو قال خد مضاربة بالنصف بالكوفةلان 


فى الاول فان قيل لماذا لم بجمسل عدنى المال كا فى قوله أد الى الها وأنت حر قلنا لانه غير 
صا لاحال هنا خال العمل لايكون وقت الاخذ واعا يكون العمل بعد الاخذ مم أن 
الوا وتستعار لاحال ازا وانما بصار اليه ناحاجة الىنصحيح الكلام والكلامصحيم هناياعتبار 
الحقبقة فلاحاجة الى حل حرف الواو على الماز ولو قال خذه مضاربة على أن نث-ترى به 
الطعام أو قال فاشتر به الطعام أو قالنشتري به الطعام أو #الخدة مضارية بالنصفف الطمام | 
افبدا كله يمنى الشرط كاي الاول وهو شرط مفيد وقد يكون امرء مبتديا الى التصرة 


فى الطعام دون غميره فيعتبر التقييد ثم يصرف افظ الطمام في هذا اللوضوع الى النطة | 
والدقيق خامة ليس له أن يشتري به غيرهما لانه ذكر لفظ الطعام عند ذ كر الشراء وذلك 
بنصرف الى المنطة والدقيق خاصة باعتبار عرف الناس فان بائ الطمام فى عر ف الناس من 
ديع الحنطة ودقيقها وسوق الطعام الموضم الذى بباع فيه النطة ودقيقها وقد قررنا هذانى | 
الاقرار والاعان وله أن يستأجر ببعضه شيا جوز فيه الطما 


م أو بديعه فيه أو سفينة ليحمل | 


فيها العام دن مهس الى 0 دوابلان هذا ادن عد بيار فى الطعام د 
بدا فلا أمسه صاحب امال بذلك مع عامة انه لاجد بدا من ذلك فد صار اذناله جميع 
ذلك وكذلك كل صنف دان قله خا اله تيد مفيد فان اشترىغيره فهو ضامن 
اخلاف وكذلك لوقال خذه مضارية في الرقيق فليسله أن ب* شترى مه غيرالرقيق لما بينا أن 
حرف فى لاظرف ولا تحدق ذلك الامن حيث العمل فى الرقبق وله أن يشترى ببمعضه 
الدبوة لارقيق وطماما لم وما لا يدل منه ويسستأجر ما ملبم عليه لان التاجر فى الرقيق 
حتاج الى هذا كله عادة فيكون هذا ءن توابم التجارة فى الرقيق وعباشرة ابيع لا يصير 
الفا ولو قال خذه مضارءة بالنصف واشتر به البر وبع فله أن يشترى به ما ندا له من البر 
وغيره لان قوله واشتربه البر مشورة ولس بشرط وكذلك لوقال واشتر تر به منفلان أو 
قال وانظرفلانا وعامله فيه واشتريه ابر وبع لان هذا مشورة لاشرط فييق الأ الأول 
لعده على اطلافه ولو دفم اليه مضاربة على أن يشترى من فلان وبع منه فليس لهأن يشتري 
من غيره ولا أن طبع من غيره لان هدا تيد بشرطمفيد والناس تفاوتون في المعاملة فى 
الاستقضاء والمساهلة ومفاونون ففملاءة الذمة وقضاء الدون ولو دفعه اليه مضاربة على أن 
يشترى به من أهل الكوفة وس بع الشترى وباع بالكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة 
فهو جارٌ لان متصوده هنا تمييد العمل بالكوفة لا تعيين من يعامله وشييد ذلك بأهل 
الكوفة لان طريق جميم أهل الكوفة فى الماءلة وفضاء الددون لا يتفق فمرفنا أن ماده 
تيد التصرف بالكوفة وقد وجد ذلك سواء نصرف بالكوفة م م أهل الكوفة أو مع 
الذرباء مها وكذلك لو دفعه اليه مضاربة فى العمرف عل أن يشترى من الصيارفة و يدبع كان 
له أن يشترى منغير الصيارفة وما بدا له من الصرف لانه مالم يمين شخصالمعاملته عرقنا 
أنه ليس صماده الا التقييد بالكان واذا دفم الرجل مالامضار؛ به بالنصف فاشترى به حنطة 
فال ربالمال دفمتهاليكمضاربة فالبر وقال المشاربدفمته الى مذ.اربة ولم قل شأفالقول 
توك للجارات مم عينه عندئا وقال زفر رحمه اللّه الول قول رب الال ولو قال اللغارب 
أمىتني بالبر وقد خالفت فالريم لي وقال رب المال 1 سم شيا فالقول فول رب امال والريج 
ينما علي الشرط بالاثفاق فزفر رمه الله تقول الاذن يستفاد من جهة رب امال واوأنكر 
الاذنٍ أصلا كان القول تقوله فكذ لك اذا أقر به نصفة دون صفة وقد ل -دم نظيره فى 


الرذة 


الاجارات اذا قال المانلك أصيتني بستة فى أربعة وقال رب الفزل أسرنك لسبعة فى لخجسة 
ان اقول قول رب العزل وكذلك الصير مع الستمير اذا اختلفا فى صفة الاعارة كان أ 
القول فيه قولالمعيروالوكيل مع امو كلاذا اختلفا كان القولقول الموكل فبذا مثله» وححتنا أ 
[ فى ذلك أن مطلق المضارية تقتضى السموم لان اللقصود تحصيل الريح وتام ذلك باعتبار أ 
| العمو م فى اتفويض لاتصرف اليه والدليل عليه انه لو قال خذ هذا المال مضار, 5 ة بالنمف ْ 
ْ يصح ويلك به ججيع التجارات فلو لم يكن متنضى مطلق العقد العموم لم يصمح ال_مّد الا | 
| بالتنص يص علي مابوجب التخصيص كلوكلة واذا ثيتان مقتضى مطلق العقد العمومفالمدعى | 
| لاطلاق العقد متمسك ماهو الاصل والآ خر يدعي تخصيصا زائدا فيكون التول قولمن أ 
ظ تك بالاصل كم فى البيم اذا ادعى أحدهما * رطا زائدا من غبار اق من أجل ونه يتضح ظ 


ش |الفرق ين هذا وينم دتدهد زف عه الم أ لان ماق هنل كل واد نب بدىى | 
| التخصيص لثى* آخر وف الضارية لو ادعي أحدهها التقييد بالعر والا خر بالحنطة كان القول أ 
| فيه قول رب الال أيضا لانهما انما على تنبير مطلق المنقد فبسد ذلك القول ول رب امال | 
ْ باعتبار أن الاذن استفاد من جبته فأما هنا فأحدهما متمسك عا هو مفتضى العد فيترجح | 
| قوله لذلك فان أقام كل واحد منهما البينة علىماادىى من تجارة خاصة أخذ بيينته لانه أنبت أ 
1 بالبينة مايعين مةتذى المقّد وهو محتاج الي انيات ذلك ولو دفم البه مالا مضارية بالنصف | 
ول نل شيأ ثم قال له رب امال بعد ذلك لا تعمل بلمال الا فى الحنطة قاد س له أن يعمل بها 
ْ الا ف المنطة لان تفييده الامس لعد الدقم مضارية لتمبيده ذلك عند الدفم وهذا لازرأس أ 


لال مادام فى بد المضارب تدا فرب امال علكنبيه عن التصرف فيملاك تتمييد الامس بنوع أ 
اكون أوع لآن من ن تمكن من دفم * ثى أصلا كن من لغيير وصفه بطريق الاولى وبعد | 
أماصار الال عروضالو قال لاتعمل به الا فى النطة لاعتير تقييده هذا مام يضر المالىبده | 
1 | شدالانه لا يلك بيه عن التصرف بمد ماصار المال عروضا ولو مهاه لا .يعمل هيه مالم نصر ْ 
| | المللفي ٠‏ بده ندا فكذلك لاعلاك تغبير صفة الاامص بالتقييد وان كان اشترى بعض-المال بايا | 


| م أمسرهبان لا .يعمل فى المال الا فى المنطة فا س لهأن يشتري عأ عأ لقي فى بده من امال الا فى‎ ١ 
| النطة اعتبارا للبعض بالكل وأما الثياب فله أن سءها با بدا له لايه اذا رجع اليه وأسالمال‎ | 
الذى كان تقد فى الثباب فلاس له أن بشتدى بالا المنلة وذلك بيد بسل الا ن اعتنارا‎ 1 


ابم بالكل ولودفم الرجلين 5 اوها بيسملا ؤذلك , رأبا فيس لواحد 
منهما أن يشترى وسيع الاياص صاحبه لانه رضى وفوض الاصي فى العمل الى رأجما 
ورأى الواحد لا يكون كر أي الثى فباعتبار هذه الزيادة لا بنذ تصرف أحها وسيدة 
وفي الوكيلين الجواب كذلك ولو دفم اليه الال مضارية بالنصف ولم قل 260 يانم قال بعد 
ذلك اشتر به البر وبع ذله أن يشتري به غيره ولبس هذا دنهىأعا هومشورة 5 لو قال عند 
| الدفم خذه مضاربة بالنصف واشتر به البر واذقال رب الال دفمته اليك مضاربة فى الطعام ٠‏ 
خادة وقال |أضبارب فى البر خاصة فالقول قول ورب !اال لاغاقبما على نعيين مقتضي مطلق | 
| المقد بالتقييد وان أنام المضارب البينة أن رب المال دفم اليه المال وأمه أن يشتري مابداله | 
وأقام ربامال البينة أنه مهاه أن يشتر ىندشياً غير الطعام وقد وقتت البينتان فانه يؤخذبينة 
الوقت الاخير لانه لابناق ينهما فبجمل كان اابينتين صدقتا والقول الاخل إنقض الاول 
| لان النهى بمد الاذن صميم والاذن بعد النهى عاءل وان ل نوقت البيتتان وقتا أو وقنت ْ 
احداهما دون الاخرى فالبينة بنة رب امال لانه هو الحتاج اليبافان القول قول الضارب 
لدعواه الاطلاق ولان فى ينة ربالال زيادة البات التقييد ولو كان ادعى كل واحد منبما 
شياً خاصا وأقام ابينة فا وقنت البيتتان أخذ بالوقت الاخير لما بينا أن الثاتى ينمض الاول 
وان وقتت احداههما أو 7 توقتا فالبينة بنة المذارب لانه هو الحتاج الى امات ما ادعاه 
بالبينة فان القول فول رب امال فى هذا الفصل ولو دفمه اليه مضاربة على أن يشترى بالنقد 
وببيع فليسله أن يشترى الا بالتقد لان هذا تفييد مفيد فى <ق رب امال وان يكون 
متمكنا من ماله مستردا فان قال اللغارب أمتني بالنمّد والنسئة وقال رب امال أم نك 
بالتقد فالقول قول المضارب مع عينه عند لاه بدىى ماهو مقتفي مطاق المقّد والبينة بنة 
أرب امال لانه هو الحتاج الى ائيات العين بالبينة ولو أمره أن شع بالنسيثة ولا عم التق | 
فباع بالتقد فبو جائز لان هذا خير لصاحب امال واالملاف الى خير فى جنس ماص به 
لايكون خلافا فى المضارءة كا لو أمه بان سيعه بالف در هم ولا شيعه با كثرامن لقن فباعه 
بالفين لاإصير مالفا وهذا لابه باشر مايه حصل مقّصود الا ص وزبادة خيرفكذلك ادا 
' عرز بالببع نسيئة فباعه بالنقد قالوا وها اذا باعه بالنتقد عثلقيمته أو أ كثر أوعثشل مأسحي 
ش له من الذن ع فان كان سدون ذلك بي عالت لال يل ذه سول متموة لا مر في الددر ْ 


ظ عع ع ل ترى ٠‏ 
| التحار لان ركوءه اذا سافر فى مال الفارة كنفقته على مأبينه فى بأنهان شاء الله عزوجل 1 
أورعا يكون شراء الداءة أوفق من استئجاره وذلك من صنم التجار عادة وله أن يشترىأيها أ ظ 
| جولة تحمل عاها الطما م فأن ذلك من صنع التجار عادة اذالم بوجد الكراء أو يكون الشر ا | 
| أوفق فى ذلك من لكان ارق د ل عليبا الطعام فان ذلك لا جوز على رب أ 
ظ المال لان هذا ل س من صبنم التجار عادة ولا لعد شراء السفينة من توالع التجارة فى الطمام ْ 
فان كان فى بلد يشترى للطعام الجولة فبحمل عليها فاشترى شيأ من ال+ولةفبو جائز استحسانا 
في القياس شراء ال 0 ن النصرف ف الطعام ولكنه استحسن فال مايصتمه التجار أ 
أعادة اذا خرجوا فى حم_ولة الطعام فدلاك علكه المضارب تتفويض التنصرف اليه فى هذا ْ 
ظ | الل الطمام وما رن عادة كشراء السفينة يؤْخذْ باصل القياس فيه ويكون 
2 شتريا ذلك لنفسه فان تهد تمنبامن الخارية فهو ضامن لا قد لابه قفى عال المضارءة درن 
ؤ أ شه ولو كان رب امال دفع امال اليه مضارية بالنصف و سم فاشترى مأ طعاما وسفيئة 
ظ حمل عامها الطنا م أو اشترىدوا ب جاز ذلك على المضارية لاه علك التجارة في الدفوع الله | 
ْ هنا مطلما دجيع شمن قود الوا لختلفا بعد ماشترى يها فى غير اللصر فال 
أحدهما كانت امغارية على أن يكون الشراء والببع فى اللصر خاصة وقال الا ر ميم أ 
شيا بأ فالقول قول الذى لميسم شيأ لنسكه مطل المقد فى متتضاهوالبينة ينة الآخر لانه هو أ 
| المدعى المتا اج الى انبات مأبدعيه بالبينة واذا دفم الى رجلين ألن حرى بغار» ليس لواحد ظ 

ميا أن تعيرزقىق المال الا باذن صاحبه فهو جائز وقد ذم مض المتأخرين من مشاتخنا || 
0 00 الله أنذلك ات صاحب امال م رأى أحدهما فل س المشاربآن برضى أ 


[ وشراء فكذلك اذا وكل أحدهها صاحيه 0 نعض امال لغير أس صاحيه ش 
| فاشترىالسة ست ولع در أو وضم فر نح ذلك للمضارب اذى أبضع ودء ووضيعته عليه لان 


ا أحدها ارمع 57 7 به أهما كان نكذلك 5 واب لاناقد ب بينا أن صاقنا 
لذن صاحبسه كعملبما اذا كان القّد صحيحا فى حتّهما أو فاسدا فكذلك اذا كان صحيحا فى 
حق أحدهها فاسدا فى حق الآ خر والمضارب الذى ششرط له مائة درهم أجر مثلهفى العمل 
«نصف الال سواء كان هو العامل أو صاحبه لان مله فى النصف لصاحبه ويمل صاحبه فى 
ْ النصف له فيكون كعملة نفسه وأذا باع المضارب متاع الغ .ارية وسلمه المالشترى ثم أخر 


لغن ا ا 
ؤ 7 رحمهما 5 جوز ويفيزظابنا للموكل لان الشارب علك 2 ماباع عثل ذلك 


ٍ لمن مب شيعه عثله 58 3 ك عللك أن 00 ك المل. ن لان ال 
ؤ موحل فكذلك تأجيله له فحن الو كلاب وكدلك لو أحال هالشارب علي ا 
امن الشترىأو و أعسر منه لان قبول الموالة من صنم التجار ولوأقال المتّد مع الاولثم باعه 


1 عثله من الحتال عليه جاز فكذلك اذا قبل الوالة بالم. ن علبهويه فارق الوكيل والمغاربقى 
هذه ل بس نظير الاب والوصي فان قبولم الموالة على منهو أعسر من الحيل لايصح فى 
[ حق الصغير لانتصرفهما مقيد بشرط الاحسنو الاصلحله وذللك لا.وجد فى قبولالهوالة 
أعلى من هو أفلس وتصرف المضارب غير مقيد بمثله بل عاهو من صنع التجار عادة وذلك 
ْ | وجد هنا وكذلك لو حط شيا بعيب مثل ما نحط التجار فى مثل ذلك العيب أو ينان ١ه‏ | 
ظ الناس فذ كج بر لا دمن صنع التتجارعادةولو قبلهبالعيب ثمباعهمنه يغبن يسي رثانيا جاز ذكذلك ا 
١‏ اذاحط عنه هذا الّدار وان حط عنه شا فاحشااً و حط بغير عيب جاز ذلك على الذ.ارب 
أخاصة في قول أبى حنيفة وأبى بوسف رحبهما الله وهو ضامن ذلك ارب امال وما قبذه من أ 
امن فعمل به فهو على المشارب خاصة ورأس امال فى ذلك الذى قبغه من المشترى وقالأبو 

| وسف رجه الله لاتجوز هذا الحط لان هذا الحط ليس من صنم التجار فلا يملكه متتضى 
ظ عقد المضاربة ولكنههو الماقد فيكون فىهذا الحط كاوكيل بالبيع والحط والابراء عن الهْن 
أمن الوكيل بالبيع باطل فى قول أبى وسف رجه الله صحيح فى قول أبى حتيفة مد رحمبما 
لله وهو ضامن ذلك للموكل وفيمقدار ماصار ضامنا ببطل حك المضاريةلانشرط. المضاربة 


| الصحيحة ة ان يكوز 

ظ برأيك -فلطه عاله ثم اشسترى به جاز عل الضارية انه ب افويض المورأه ملك لطا 
ماله فلا لصير بدعخائقا ولوم تقل له امل فيه رأيك كان هو بالط عخالفا امنا لهال والربح 

ا لموالو ضبيءة عليه لبعللان حكم المضارءة وات شرطبا فان 1 مخلطه ولكنه اشترى ه ولك 

| من ماله عدا واحدا وقبضهوقد الكنقبل أن مخلط فبو جار على المضارية 6 لواشترى نصف 


| المبد بألف المضاربة ف صفقة ونصفه عالنفسهفى صفقه أخرى اذ لافرق ينبا فى المنى وهذا 
ظ لان الاختلاط انما حصل حكااما لاتحاد الصفقة أولا محاد آل من غير فعل من الضارب 
0 فى اخلط وعثله لم نيصر غخالفا ضامناما لواشترى العبد بألفين . نهذ شراؤه فى النصف علي 
| الشاربة واذباع العبد بألفين وقبضه مختلطا فبو جائئز على الغارية لا ينا أنالاختلاط عمنى 
| حكمي لا نشل باشره المغ.ارب قصدا فان عزلحصة المضارب ثم اشتريق اق المالإنفريح 


ْ 
ا‎ 
١ 


| أووضع فارج يا نصفه للمضارب ونصفه على ما اش-ترطا فى الشضاربة والوضيمة عايهما 
| نصفان وقسمته باطل لاله لا يكون متاسما لنفسه فلا يكون أمين فى القاسمة مع نفسه و6 
نا فى كتاب؛ الّسمة أن القسمة لا : ثم م الا بائنين فكان هذاوثشراؤه ببعض امال قبل القبض 
سواء والله أعلم 


#ةست يي ييربي5555 


مج باب شراء المضارب وببعه © 


ا للي ‏ الييييي 000 000 


ظ (ل رع اه) واذاد الرجل الى ارين أ هرهم مشارية بلنست وق ل 
| اعملا رأبكا أو قل فاشترى أحدهما بنصف امال يامى صباحبه وباعه حتى أصاب مالا 
| وحمل الأخر بنصيف امال بغير أمى صاحبه <تىأصاب مالا فالعامل بغير أمصاحبه مخالف 
| ضامن لنصف رأس اال لان صاحب مال فوض التصرف ف الال الى رأمهما ولم برض 
برأى أحدهما فيه والعامل لغير أمر صاحيه بتفرد بالرأى فيه حميقة وحكما فيكون مخالفا 
| ضامنا وما حصل بتصرفه من ارب له ويتصدق بالفضل لحصوله ه بسبب حرام وأما اذى | 
أل أمر صاحبه قتصرفه حاصل براسهما حكنا فيكون على المضاربة يؤخذ مافى بده صف 
أرأس الال والباق بين المضاريين ورب المال على اللشرط كا لو عملا فيهفانتوى ما فى بد 
المامل بثير أمر صاحبه وهو ممسر فان رب مال يِأخذ جيع رأس امال مما فى بد الضارب | 


ا 


ؤ 
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الذى عمل بأمر صاحبه لان ارمح لايظير مالم يصل اليه ججيع رأس ماله وما أخذه العامل || 
الآخر ناو فهو منزلة مالوغصب بعض رأس المبال انسان أو استهلكه وتوى بدله عليه أ 
ثم عملا ما بتى وفى هذا يأخذ رب امال جيع رأس ماله ثم قسمة الريح ينهما بسد ذلك | 
(ألاثرى) أنه لوهلك جيع امال الا عشرة دراهم فتصرفا فبها <تى أصابا مالا فانه ,أخذ رب ْ 
الال جيع رأس ماله أولا فبذا مثله فان بق من الرسم فى * أخذرت ]لال نففه واخذ هذاأ 
المضاربريعه والريم الباق نصيب المضارب المخالف من الربح فلاندفم اليه لان نصف رأس | 
مال دبنعليه وصاحب الدين اذا ظفر مجن سحقه من مال المددون يأخذه لقه واذا ظهر انه أ 
لا يدفم اليه فلنا ان كانهذا الردممثل مانوى من حصته من الر مأخذ ربالا والوافق ردع ظ 
الرنم الذى صار للمخالف فافتسماه أثلاما على مقسدار حمهما فى الرمح وان كان مانوى عله أ 
أكثر من حصته من الرمح أو أفل تراجموا بالفضل وبيان ذلك ان امال الذى كان فى بد أ 
الموافق ان كان ألا وتجسمائةفأحذ ربامال رأس ماله ألنا بتي خسماثة فيجمع الى نصف أ 
رأس امال الذى استهلكه المضارب الآ خر فيقسم على أردمة أسم رب السال من ذلك | 
النصف وللمغار ب العامل بامس صاحبه الر لع وذلك مائتان وخمسون وقيت حصةالغارب | 
الآخر وهو الرلم وذلك مائتان ومسون نجسب لما عليه ونقسم رب امال والغارب ظ 
الا خر خجسمائة المين على ثلاث أسهم وبرجعان على المضارب الذى اسنهلك نصف رأس امال أ 
عاثتينو سين درهما فيقسمانها على 'لاثة أسهم فاذا فمل ذلك وصل الى رب المال خجسمائة أ 
أوالى المغارب المو افق ماثتان ومسون وسلم للاآخر ماعليه مائتان وس ون فاستقام | 
|المساب ولولم مبلك مأ فى بده ولكن هلك ما فى بد السامل بامى صاحبه فان ربالمال أ 
يضمن المضارب الخالف نصف رأس ماله ليس له غير ذلك لان نصف وأس المال صاردينا | 
عليه بالملاف وتصرفه كان لنفسه ولو كانا حين قبضا الأألف مضارية اقتسماها نصفين 
فاشترى أحدهها بنصف المال عبد اثم أجاز صاحبه ششراءه لم يكن العبد من المضاربة باجازته أ 
لان الاجازة انما تعمل فى المقد الموقوف والشراء هنا نافذ على الشترى فلا يكون اجازة أ 
الأخر تنفيذا للمتّد فيكو ن وجوده كعدمه ولو اشستّريا ججيما بالأ لف عبدائم ياعه أحدهها ؤ 
يعن معلوم فأجازه صاحبه جاز لان البيع من أحدهما توقف على اجازة الآخر إعتبار أنه تعذر | 
| نفيذه على العاقد ولان ملك العين اغيره فتكون اجازته فى الاتهاء كاذه فى الاداء وهو | 


)ة٠(‎ 


نظيرفضولى باع مال الغير فاجازه المالك ينهد باجازنه ولو اش_ترى لغيره سشفدالشر اءعلىالماقد 
ولا تغير ذلك باجازة الله_ترى له وكذلك لو أجازه رب المال لان ملك المين ارب المال 
والضارب الآخر عامل له فى الاجازة فاذا كان المةد ينهذ باجازة الآ خر فباجازة رب 
المال أولي والبائم هو الذى يلى تقبض القن من المشترى لان قبض الْوْن من حو ق العقد 
فيتملق بالمافد وليسللآ مخ رن يأخذ المشترى بعى* من لون الابوكالة منالبائم لان اللشعرى 
لم يعامله نشي" ولو كان أحدهما باع العبد لشي" لمينه اخازة صاحبهنق القياسلاتعمل أجاز.ه 


لان فى بيع المقابضة كل واحد من العافدين كون فعتر عرش ضاحه ومديا ان الدراء 
لاموةف على الاجازة ما لو اشتراه بالدراهم واذا لم تعمل اجازته فمااشتراه صاحبه فكدلك 
لاتممل فى البدل الآتخر وفى الاستحسان بنفذ الممّد باجازنه ويكوندله من الضاربة لان 


في العرض الذى هو من جبته هو باثم وبيعه :وقف على اجازة صا<.ه وتجمل اجازنه ى 
| الاثهاء متزلة اذنه فى الانتداء فنضرورة اعمال اجازتهفى نفوذ المدّد يفي أحد البد ليناعماله 
ف البدل الآخركم هذا المقدق أحد البدلينشراء وف البدل الآ خر بيع ولكنا رجحناجانب | 
الببع لان الم ض الخ رمذ كور فى العمّد على وجه الْهْن فالهما قرنا به حرف الباء وحرف 
الباء يصحب الابدال والاامان وفى ترجبح جانب البيع بصحيح الممّد على الوجه الذى قصد 
الماهد عند الاجازة وبق الضمان على المنصرف والغمان لايازمه بالك فلبذا رجحنا جانب 
البيع فان لم يجن الآ خرحتىقبض البائع ماباع به العبد فباعهثمانالمضارب الآ خر أجاز ماصنع 
| من ذلك فاجازتمباطلةلانه أجاز ماأجاز ببعه قبل اجازنه معناه أنهمشثر للعرض الا خر وأ كثر 
مافيهانهاشتراه بدل يستحق فيملكه بالقبض وننفذ ببعه من جبته ولعد مأشذ بيعه من جبة 
لا بصيرللمضاريةباجاز ةالآ خرفاذا بطل تالاجاز يسكرد العبد من المشترى فيكو ن علي المضارية 
وعلى البائع ضبان الذى قرضه وباعه لانه لما استحق ما شابله ظبر أنه ملك بالقبض لسبب 
فاسد وقد تمذر رده حين باعه فمايه مثلهان كان له مثل وقيمته ان لم يكنله مثل ولو كارب 
المال هو الذى أجاز يع المبد بشى' بميته قبل ان تحدث العامل فى تنه شيثا جاز بيع العببد 
للعامل البائع وله نغنه وهو صَامن قبمة السد رب المال لانه كان اشترى العرض لنفسه 
وأعط. المبد عتارلته قرضاعلى نفسه ورب للال مالك للاقراض فيصير بالاجازة كانه أفرضه 
العبد واستقرض الموان وان كان فاسدا ولكته ملك بالقبض وسفذ ف هتصرف المستمرض 


]وهو ضاءن قمته 0 وقد لك الضارية لنها 51 ديا بنا على اللضارب الاثم وذلك 
ناف عقسد الضارية ول يحصل الحم عند اجازة الضارب الآ خر مبذه المفة لان |أضارب 
الآخر لاعاك الاقراض فى مال اضارية فلا يمكن امال اجازنه بطريق اقراض العبد من أ 
| صاحبه فاشتغلنا يترجبيح جانب البيع لاعمال اجازته ورب المال يلك الاقراض فأمكن ان 
| يمل اجازته اقراضا منه فلهذا لم يشتغل فبه برجبح جانب البيع واذا دم الى رجل ألف 
ٍْ درهم #ضارية بالنصف فاشترى عيدا َف درهم فلا قبضه قال اشتريته وانا أنوى أن يكون 

بللضارة وكذيه رب امال والعسد قم أوهالك فالتول قول رب المضارب لان مافى ضميره 
لا.وتف عليه الا من جبته فيمَبل قوله فيه وندفم مال المضارية فى عنه لانه أمين فيا فىبذه 
من امال فيكون »قرول الول فيه كالوكيل بالبيم اذا قل بعت وقبضت الْهْن وهلك فى بدى 
بقبل قوله فى ذلك فان لم يدفمه <تى هلك امال ثم قال الضارب اشتريته وانا أنوى المطارية 
وقدكان الشراء قبل هلاك امال والمبد قاتم أوهالك فالول قول رب المال, والمبد للمضارب 
| لان المضارب بريد بهذا الببان ان برجع على رب المال بأاف أخرى ليدفمه فى تن العببد 
| وهو لم ,يكن مسلطا من جبة رب المال على ذمته لالتزام المال فها يخلاف الاول فبناك انما 
بريد دف الالف الذى فيده فى تمنه وهو مسلط على ذلك من جبة رب امال * بوضحهأن 
هناك تملك هو دفع ما فى ده بانشاء الشراء للمضاربةفيملك ذلك بالاقرار به أيضا وفى هذا 
| الفصل لا لك الزام ثي' فى ذمة ربالمال بأنشاء الثسراء للمذارءة لان ذلك استدانة على رب 
| سال واأغارب لايملك ذلك ذفكذلك بطريق الاقرار وان كان هذا القولمن الضارب 
قبل هلاك السال وكذيه رب امال تم هلك امال بسد ذلك فان كان المبد قتا فالقول قول | 
| الضاربلانه بلك دفم |/أل عقابلة هذا العبد بطريق انشاء الشراء فكذلك يطْريق الاقرار 

وان كان المبد هالكاحين قال الأضارب هذا القول نم ضاعت الالف بمد ذلك قبل أن 
| نقدها الضاربلابائم فالقول قول رب لال لانه حي نأقر ما كان عللك انشاء الشراء فى هذا 
| المبد لكونه هالنكا فلا بمكن جعل اقراره كالانشاء وائما أعملنا اقراره باعتبار انه أمينفها فى 
بده من امال وذلك المعنى ينعدم بهلاك امال فى بده قبل الدفم ذكان القول قول رب المال 
أوف الفصل الاول كان عند الاقرار متمكنا من انشاء الشراء فى هذا البد القام فجعل 
| اقراره كانشائئه ولأضارب اذا اشترى شيئا للمضارءة ” م هلك المال فى بده قبل دفم المْن 


209) 


رجم عثله على ربالمال لانهفى الشراء كان عاملا له فبذا مثله ولو كاناللضارب اشترى العيد 
| بألف الضارية ثم نقد ثمنه من مال نفسه وقال اشتربته لنفسى وكذيه رب امال فالقول قول 
أرب المال وبأخذ الضارب ألف المضاريءة قصاصا عا أداه لان الظاهر شاهد ارب المال 
ظ فاضافة الشمراء الى الا لف المضارية دليل ظاهر على انه قصد الشراء للمضارية ثملاستنير ذلك 
| الم بنقّده الوْن من مال نفسه فقد تاج المضارب الى ذلك لتعذر وصوله الى الضارءة فى. 
| الموضعالذى يطالبه البائم باغاء القن ولا يكون هو متبرعا فما تقد من مال نفسه فم|اشتراه 
| للمضاريةلانه قغى «دعليه ولسكن بأخذ ألف امش اربةقصاصا بما أداه لان ذلك صارديناله على 
ظ مال الضاربة ولوكاناشترى العيد بألفدر هم ويسم مضارية ولا غيرها تقال اشترتهلنفسى 
| فالتولقوله لان الحم هنا ينبني على قصده فانه لك الشراء للمضاربة ولنفسهبالا اف المرسلة 
لأعللى السواء وما فى ضميره لابوقف عليه الا من جبته فيكو نهو مةبو ل القول فيه ولواشترى 
| الضارب عبدا بأاف درهم و يسم شيئا ماشترى عبدا آخر بألفد رهم ول يسم شيثا تمقال 
| نوبتها للمضارية ولم يتمّدها فواحد مهما وصدقه رب امال أو كذيه ذمهما فالمبد الاول من 
| الضارية لانه حين اشتراه كان فى بده من مالالمضارية مثل تمنه فصح شراوهللمضارءةوقبل 

| قوله فى ذلك وحين اشترى العبد الثانى هو لم يكن مالكا شراءه للمضارءة لان مال المضارية 
| صار مستحمًا في تمن الاول فلو نغذ الشراء الثانى على المضارية كاناستدانة والمضارب لا ملك 
ظ ذلك فصارمشتريا العبد الثاتى لنفسه وان قال رب امال انما اشتريت الثانى للمضارية فالقول 
| قوله لامبماتصادا على انه اشترى العبد الثانى للمضاريةفيئرت ذلك تنصادقبما وذلك كالاقرار 
| من الضاربأنه مااشترى الاولللمضارية فاذا ادي انه اشترى الاول للمضارءة كان مناقضا 
| والنافض لاقول له مخلاف مااذا صدقه رب المال فهما أو فى الاول لانه مناقض صدقه || 
| خصمه وبخلاف مااذا كذيه رب المال ذيهما لانه ءع#د الشراء الاول كانهو مالكا الشراء 
| للمضارية تين ذبجب قبول قوله فبه وان كذيهوعند الشراء الثأنى ما كان ملك ذلك بيقين | 
| فلا تقبل قوله فى الثانى مع تنكذيب ربالال اياه ولو كان المضارب اشترى المبدين صفقة 
واحدة كل واحد منهما بألف درهم ثم قال نوبت كل واحه بالالف أاضارءة وصدقه رب 
المال فى ذلك فنصف كل واحد من المبدين للمضارب ونصفبما للمضارءة لابه اما اشتراها 
معا فليس أحدهنا مله للمغارية باولى من الآ خر وليس قبول المغارءة في أحدهما بأولى أ 


ع 
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| منه فى الخ ولا مكن ننفيذ : شراهلما على الضاررة م فيه من الاستدانة عل الال ذم فصار 
مشتريا نصف كل واحد مهما للمضاربة ونصفه لنفسه ولو قال رب امال اشكريثهذا لعينه 
للمضاربة كا نالقول قوله لتصادقبما انه اشترى ذلك العد للمغاربة وذلك عنم الغارب 
ن دعوي الشراء للمضاربة فى البد الآ خر ولو قالالضارب اشتررتبما الس عندى 
2 من المضاربة فال رب المال اشاريت هذا لعيئه بألف الضارية ذالقول قول الذ.ارب 
لان رب امال بدعى تفرق الصفقة والمضارب منكر لذلك فالقولقولهونصف المبدن على 
الضاربة ونصفبما للمضارب واذا دفم الى رجل ما لامضاربة بالنصف ثم مهاه بعد ذ لك أن 
ديع ويشترى فان كن ااال العيله فى بده فذهى رب امال جائز لان عقد المضاربة لاسملق به 
اللزوم : بنفسه في .للك رب المال فسخه ننبيه عن التصرف وهذا ف الانتداء وكلةوالمو رك 
علك عزل الوكيل قبل ند رفه فان اشترى المضارب بعد ذلك فبو مشار لنفسه لانفساخ 
المضاربة بنهى رب | آل وان كاذربامال نهاه بمد ما اشترى بالمال شيثا فنهيه باطل لانالمال 
لد مأصار عروضا تتصرف المغارب قد نرت فيه حمّه فى الر بسفلا ملك رب المال ابطال 
حمهعليهبالنهى عن التصرف ونخلاف ماقبل الشراء فلا حق هناك لامغارب ف الال الذى 
فى يددثم لهأنمديم مافى بده من العروض : ما بدا له من المروض والمكيل والموزون تم سبع 
ذلك عا بدا له كم قبل نهىرب امال وهذا الازمتصوده وهو الربح قد لامحصا ل ايع انق 
ققد لايجد من يشترى ذلك منه بالنقد فيكون له أن , دبعه عا شاء (بحصل مقصوده منالريح 
الذههو <مه فان باع شية شيكا من ذلك بدراهم : عا شاء 3 ان يكن له أنيشترىلان المال 
صار ندا فى بده فيعمل ذلك النهى عتزلة مالو كان نفدا فى الانتداء حين مهاه عن التمرف 
ولستوى أن هال بنش امال اوتقرده تدا فى أن النهى يعمل فما صار منه تدا فلا يكون له 
انيشترى به شيا الا أنله أن بيع الدناذير بالدراهم حتىبو فرسالمال رأس ماله لان النقود | 
فى حك المضاربة جنس واحد على مانبينه فيعم ل النهى لذلك ولكن اا برد رأس المالعلىرب أ 
المال من جذس ماقبض حقَيقَة وحكراولا بتبياً له ذلك الا مبادلة أحدالنقد نبالا خر و كذلك 
ان كان رأس امال سودا والحاصل فى دده بيض فله أن يشترى هامثل رأس المالوكذلك 
لو مات رب المأل فان مونه ومبيه عواء مق عيكا ال كل واعدمينا لا سل :نا يرجم 
الى ابطال الو 0 كل | لاد لمن 0 من شى* 


(5ه) 


ظ فاشترى بها خمرا أوختزيراأوميتة أومدبرا أومكاتبا وهو يعم أولا بس فقبض ذلك ودفم 


ٌ 
ا 


إلا ذلك وقد اشرى مأ مالا جوز لبعة فيهفلا تفدشراؤه على المضارية واعا يكون مشيريا 


| لنفسه سواء عل بذاك أو به وان تعد فيه مال المضارية فبو صامن لاخلاف ولو اشترى 
٠ /‏ 3 

أ 
ا 


بالضاربةعبدا شراء فاسدا أواشترى بها دراهماً كثرمنها أوأقل ودفم المالوقبض مااشترى 
فلا طمان عليه فما دقم من مال المضاربة لانهاشترى ماعلكهبالةيض وجوز ببعه فيهفاللشترى ظ 
شراء فاسداعلك بالتبض فلا يمكن تشمينه بالملاف لاه مالف و المغارب لا يضمن بالفساد أ 
| كلوكيل ولو دفم اليه ألفا مضاربة وأصه ان يعمل فى ذلك برأبه فاشترى مها عبدا يساوى | 
لسياثة فهو عغالف مشر لنفسه ضاء نيال ان دفمه لانه اشترى ما لابتغان الناس فىمثله أ 
والمغارب فى الشراء كالوكيل والوكيل لاعلك ان يشترى عا لايتغاءن الناس فيهولواشترى | 
المبد يالف درهموهو يساوى تسعاثة وحجسينجاز على المضاربة لان قدر الخمسين فى الالف 


| مماتفان الناس فى مثله وذلك عفو فى حق الوكيل بالشراء ولو اشترىها عبدا يساوى 
| أقائم باعدعاثة درهمجاز فى قياس قول أبى حذيفة رجه الله لانه فيايييع عنزلة الوكيل بالييع أ 

ومن أصله أن الوكيل بالبييع علك البيم بنينفاحش وقد يينا هذا الفرق لهفى كتاب الوكلة 
ولو دفع اليه أاف درهم مضاربة على ان يشترى بم الثياب ويقطمرا بيسده ويخيطيا على ان | 
مارزق الله تعالى فى ذلك من ثى' فبو سهما نصفان فهو جائز على ما اشبرطا لان العمل 
المشر وط عليه ممايصنعه التجار على قصد محصيل الر بحفبو كالبيع والشراء وكذلك لو قال له | 
ظ على أنيشتر ى بها الملو د والادم ويخرزها خفاقًً ودلاء وروابا واجربة فكل هذا من صنم | 
| التجار على قصد صحصيل الربح فيجوز شرطه على المضارية ولو دفم اليه مالا مضاربة على 
ظ ل فبو جار 2 صف الر مم لآن مطاق ظ 
| الشركة يعتضي التسوية قال الله عز وجل فهم شركاء فى الثلث ولو قال علي ان للمضارب | 
شر كفي الربح فكذلك فيقول أنى بوسف رحمه اللّهاذ لافرق بين الشرك والشركة أ 
ظ فى اقتضاء ظاهر الافظ التسوية وقال مد رحمه الله هذه مضاربةفاسدة لاه عمني النصيب أ 
| قالالله تعالى أم لهسم شرك في السموات فكانه قالعلى ان للمغارب نصيب وذلك جبول» أ 
توضيحه أن الشركة التى تفتضى التسوية مايكون مضافا الى الشريكين 6! فى قوله على اهما 1 


ا 
| 


شريكان وهنا أضناف الشركة الي المضارب خاصة عرفنا أن اراد به النصيب واذا دفع فى 
مضه ألف درهم مضاربة بالنصف فعمل الضارب فربح النا أممات ربالمال من عرضه 
ذلك وأجر مثل الشارب أقل مشر ط. له من الربح فها مل وعلى رب المال دين حيط 
عاه فللمضارب صف الر بح بدا به قبلدينالمريبض لانءةدالمضارية قدصح قنصيب المضارب ' 
من الر بح لم يكن تملوكا ارب المال قط حتى يكون اجابه للمضارب بطريق الوصية مخلاف 
الاجرة فاه يستحق الاجرة على المستأجر فيعتبرمازاد على أجر مثله بعدالد.ن بطر يق الوصية 
وهذالاممما شر بكان فى الر بح واحد الشريكينلا يتملك على صاحبه شيثا اعا ملك كل واحد 
منهمأ حصته مهن اربعم 3 حدث نتداء #توضيحةه ان المشروط له لعضص ماحدث لعله وهو 
علكأن مجعل جيم ذلك له بان تفرضه المال ليتصرف فيه لنفسه فيكون ربحه كله لهلاسبيل 
لاغرماء وورثةالمريض عليه فلان علك جمل امض الربحله بطريق المضاربة أولى ولولم يكن 
الغرماء فىتركته ولا <ق له فى شي' منالريح لستحق التعديم فيه على سائر الغرماء ولودفم 
المحيح ألف درهم مضاربة الي ميض على ان للمضارب عشر الربح وأجر مثله خسمائة 
ارح ألفا 3 مات من ص صبه وعليه دن كثير فلالمضارب عشر الر بحلا بزادعليه لان الذى من 
حوته مالا حق فيه للغرماء والورثة وهوالعمل عنافمه ولو برع به بان مل لاعلى وحه 
المضاربة بل علي وحه الرضاعة يكن للغرماء والورثة سييل على صاحب المال فاذا شرط 
لنفسه عقابلة عله شيعا كان ذلك أولى بالمواز وان كانذلك دونأجر مثلهواذا أرادالغارب 
ظ أذيرد عبدا اشغراه بالعيب فطلب البائم بين المضارب مارضي العيب ولاعرضه على بيع منذ 
|اراه فله ذلك لانه لو أقربه تمذر الرد فان نكل عن المين بق المبدعلى المضاربة لانه مضطر 

الى هذا النكول فانهلا مكنه أن بحاف كاذبا وقد بينا فى الببوع ان يكون الوكيل ٠ازما‏ 
للموكل فيكون المضارب أولى وكذلك لو أفر المضارب ذلك لان اقراره مضمن أزوم 
ظ الببوفيه فبو منزلة شرائه ابتداء وهو ملك ذلك بان تفيله المقد ثم يشتريه ثانيا حلاف الوكيل 
ولوادعى البائع الرضا علي الآ مس يكن له أن يستحاف المضارب ولاربالمال عليذلك لان 
ؤ رب امال عنزلة الوكل وقد ينأ فى كتاب الببوع ان دعوى الرضا على الموكل لابوجب المين 
على الوكيل ولاعلى الموكل ذكذلك فى المغ.اربة ولو ا 


| 


شترى المضارب عبدا / بره وقد رآه 


]رب الال فللمضارب أن برده رب امال لا نكون دليل الرضا منه يهأ 
فانه ما كان يعلم أن الغارب بشتر ىأذلك العبد بمينه لا عند رؤته ولا عند عمّد الضارية 


| وبعد الرؤية لواشتراه رب امال وهو لا يمل عند الشراء انه ذلك العبد لايسقط خيار رؤبته 


| لواحد منهء! خيار وانل بره رب اماللان للضارب عام عند الشراء بأنه يشترى ذلك الذي 
أراه فالروة الساتقة منه دليل الرضابه وفها ببى على الرضا وازوم المتقد العاقد لغيره كالماقد 


| فمامه بالمور لا يكون دليل الرضامنه لعيبهفى ملك نغ ولان المضارب بمطاق المقد يستحق 
ظ صفة اللاءة فانه ما كاق يل الميب على المبد ولا عل ارب المال بميبه فبغوات صف ةالسلامة 
بدت له <ق|ارد والو كيل بشراءعبد بغير عينه بأافدرهم عتزلة المغارب جيم ماذ كرنا | 
| ولو دفع المورجل مالاءضاربة على أن يشترى به عبد فلان ينه نم ببيعه فاشتراه المغارب | 
| وم بره وقد راه رب امال فلا خيار للمضارب فيه ولا نالضاربثائبٍ عنهفى الشراء ورؤية | 
أرب المال هنا دليل الرضا منه يذلاك اليب حين أمس نائبْه وكذلك لوكان المضارب رآ"ه ولم أ 
بره ربالمال فبذا كالاول فى هذا الحم ولو كان ااعبد أعو ر وقد عل به أحدها لم يكن | 
| للمضارب أن برده أددا لانه ان كان المضارب عالمابه فهو ما استحق صفة السلامة بالافدام 
على الشراء بعد علمه بالعيب وان كاذرب امال هو الذى على به فأمسه اياه بالثمراء بمينه بمدأ| 
ظ عامه بميبه دليل الرضا منسه بالعيب ورضا رب امال ممتبر في اساط خيار اليب للمضارب | 
| وكذلك الوكيل بشراء عبد بمينه اذا أشراه وقد كان الا'مس را أوعل به فايس لاوكيل ان | 
ظ برده لمافلنا واذا دف اليه مالا مضارية علي أن يشتري به الثياب ودع فاسم الثياب اسم جنس | 
ظ لالبوس في حق بى ادم فله أن يشترىبه ماشاء منذلك كاللحزوا حر بر والتروثياب القطن | 
ؤ والكتازوالا كسة والانبحانياتوااطالسة ونحو ذلك وليس له أن يشتري المسوح والستور ظ 
| والانماط والوسائد والطنافس ونحو ذلك لان ذلك كله من جنس الفرش لا ,تناوله اسم 
| الثياب فى المادة طلا والدليل عليه ان بابع هذه الاشياء لايسمي ثيابا بل الثيابى فى الناس | 
| من بسع ماييسه الناس ومطاق الثفظ مول على النمبوم عرفا ولو دفمه على أن يشترى به 


حسم مح حو 


1 


ركاه ) 
النز فيس له أن يشترى به من ياب المز والمر بر والطيالة والا كسيةشيأ واما يشترى 
ثيابالقطن والكتان فط لان البراز ىع ف اللاس من يسيع ياب القطن والكتان لامن بويع 
اللمز والحر بر وهذا ثى' مبناه على عى ف الناس ليس من فقَه الشريمة فى شى' واعا يعتبر فيه 
ماهو معروف عند الناس ى كل موضع واذا باع المضارب عبدا من المضارة ثم قبله يعيب 
حدث مثله باقرار أو غيره نم5 أو اقآلة فبو سواء وهو على المضارية خلاف الوكيل بالبيم 
لان الوك سل بالبيع لايملك الشراء للموكل اتداء والغارب علك الشراء ما علك ابيع 
فقبوله مهده 0 يكون فوق ثرانه اشداء فيحدوز على المضارية ولو أنكر المضارب 
العييب ثم ثم صاله منه على اززاده مع العيد دارا أو توا أومحو ذلك من المضاربة فبو جار 
على رب امال ان كان مشل ذلك العيب أو أكثر ما تان الناس فيه وانكان أ كثر مما 
لا ينغن الناس فيه أبدالته لان الصلح عن المبن عل مدل هذا نشمارق بين النجار والضارت 
كلك ماهو من صن التجار فاما الصلح على أكثر من حصة العيب مما لاتناانالناس فيه فليس 
من صبنم التجار بل هو كالبر اللبنداً 8 و ماطو ر بالصلح لاصلاح مال الخارية لا لافساد 
المأل وف الصلح على مثل حصة العيب أو زادة إسيرة «اصاتج فاما فى الصلح عل أ كثر منه 
ممالا ذابن الناس فيه فافساد به ولو 5 سترى الضارب بألف المضارءة من ولده أو والديه أو 
مكانبه أو عبده وعليه دين يساوى ألفدرهم فبو جائز على المضاربة وان كان يساوى أفل 
منه مما نتغاءنالناس فيه فبو مشستر لنفسه فى قياس قول أَبى حنيفةرحمه الله وقال أبو وسف 
وتمد رحمبما الله هو جائز على المضاربة الا مااشترى من عبده أو مكانبه فان قولما فى ذلك 
مثل فو لأبى حنيفة رحمه اللّدوقد أطاق في الوكيل جواب هذه المسئلة فى كاب الببوعولم 
فصل ببنالشراء عثل القيمة و بين الشراء لغبن سير ومن أصحابنا رجهم الله من تقول نقسيمه 
هنا : تقسبرى الوكيل والخلاف فى الفصلين فى الشراء بغبن يسير فاما الشراء عثل القيمةخؤائز 
لان أبا <نيفة رحمه الله يمتبر الهمة وذلك انما يظبر عند الشراء بغين يسير وفى حق الاجني 
ليس ينهماسدب موجب التهمةفيحمل شراؤه بغين يسير على أنهخنى عليه ذلك وفىحق الا باء 
والاولاديسهما سبب النهمة فبحمل ذلاك على الميل اليه وانثاره على المو كل كما فى الشبادة فاما 
فالشراء مثل القيمة فلا تمكن منى النهمة ومزم من قال بل هذا التقسيم فى الغارب فاما 
الوكيل فلاعلك الشراء من هؤلاء لموكله عثل القيمة والفرق يلْهما لابى حنيفة رجمه الله 


(بجمَه) 


أناغاري فريك فارع فيمنمهذلكمن ثرك الاستةصاءوالنظر وا نكانيعامل ااه أو ابنه 
لانه يوئر نفسه عليب! فلبذا جازت معاملته ممم عثل القيمة فاما الوكيل فعامل للدوكل 
ولاحق له فما يشتريه فا لظاهر انه ترك الاستةصاء ف المماملة مم هؤلاء فلبذا لاسنفذ تصرفه 
*«بمعلى امو كل» بوضحه االمضارب أتمتصرفا من الو كيل وقد يستبد بالتصرف على وجه 
لاعاك رب اال مبيه وهو بعد ما صار المأل عروضا وقد يكونثائبا مضا فى بعض الاحوال 


فشبيه بالمستيد بالتصرف قلنا جوز نصرفه هم هؤلاء عثل القيمة ولشمهه بالنائب قانا لا يجوز 
تعس فه معوم نين يسير فاما الوكيل قنائف محض وهو نانب فى أصرف خاص قيكون مهما 

فى لصرفه . هؤلاء فى <ق ال أموكل وان كان عث-ل القيمة ولو كان العبد يساوى ألما فأراد 
اأضارب أن نديعه ص أحة ل ببعه فى قول أنى حنيفة رحمه الله حتى بين وعندها سعه 
م أنحة هن غير بيان الاما اشتراه من مكانيه وعيده المديون فاه لا بديعه صرانحة <تى ببين 
وفد تدم بيان هذه السئلة فى كتاب البيوع ولو اشترى ألف ااشارية أباه أو أمه أو أخاه 
أو ولده ولاذذ.ل على 5 المال فبو جاثزعلى اأضارية لان المغ-ارب لاعلاك ك شأ منه اذالم 
يكن فى المالفضل فهو كن من بيعه وقد بينا أن للمضارب أن يشترى للضاربة ما بلك 
ببعه وأن كن فيه فل نوم اشتراه فهو «شتر لنفسه لانه لو نفذ شراؤه على المضاربة ملك 
منه مقدار حصته من الر 4 فيعتق عليه ذلك الأزء ولا عكنه سمه وقد نا أن الغارب 
لا يشترى امضارية مالا عكن ببعه فكان مشتريا لنفسه فمّق عليه وان تقد تمنه من عَال 
الضماربة فبو ضامن لذلك لانه قفى مال المضاربة دين نفسه ولو اشسترى أبا رب امال 
أو ابئه أو لخاد وفيه فل 1 لافة.ل فيه فبو مشير لنفسه لانه لو نفد ششراؤه علي المضارية 
.لكه رب امال وعتق عليه بالقرابة فلا تمكن المضارب من بيعه وليس له أنيشترى مال 
المغاربة الا يمكنه ببعه فكان مشتريا لنفسه واذا كان لرجل على رجل أاف درهم شرل 
رجلا أن تمبض منالمديون جيع ماله عليه ويعمل , نه مضارءة بالنصف ففبض الأمور نصف 
ما علىالمدبون تمل به فبو جائز ز على الضاريةورأس الال فيه ما قبضه اعتبارا للبعض بالكل 
وهذا لان الواو للمطفمن غير أن متفى الترتيب فكال هو ف جزء من الال مامؤانا 
اقيض والعمل به مضارية فاذا قيض البعض وعمل بهكان منثلا أص رب امال ولو قال 
له اقبض جيع الآأاف التى لى على فلان ثم اعمل مها مضارية كان الفا ما نم ضامنا لال 


(9ه) 


3 لهوالوضيمة عليه لان حرف 3 لاتعقيت مع التراخىة,و ار الام بالعمل مضارية 
ن قيض جب الملل فلم #ببض جميع الأاف لابأتى أوان العمل بالمسال مضارية فاذا مر 
بالبض قبل أن يفيض الكل كان مخالفا ( ألائرى )ابه لو قال لزوجته اقرضى جم امال الذى 
على فلان م أنت طالق فقيضت العض دون البعض نطاق واو قال اقبضى جميع 8 الذى 
ظ على فلان وأنت طالق طلفّت لاحال قبل أن تمبض شيا بأ اذالم يزد الزوج وأوالمل وان دفم 
الرجل الى المي أو الى العبد المحجور عليه مالا مضارية فاشترى به فرح أو وضع لغير 
اذن والد الصبى ومولى المبد جاز على رب امال والرمح نما على مااشترطا لانه من أهل 
التصرف لكونه مميزا وانما يلاق نصرفه مال رب امال وهو راض 2تعرفه ولو اسستعان 
ه من غير شرط ثى' من الريم له نفذ تصرفه فى حته فاذا شرط لها نصيبا من الرمح ول 
لان ذلك محض منفعة لا والعبد والصى لاياحتبما الحجر تحض منفعة والمهدة فى البيم 
والشراء علي رب الال عنزلة ما لو كانا وكيلين له بالبيع لاذفي الزام العبدة ااا ضررا وهم 
محجوران عن | كتساب سيب الغرر فاذا تعذر اتجاب المبدة علمهما لزمت العبدة من يلتفع 
هذا المقد بمدهما وهو رب امال ملانتقل المبدة الى الصبي وان كبر وْتقل الي العبد اذا 
عتق لان العبد مخاطب من أهل الام المبدة فى حق نفسه ولكن <ق المولى كان مالعا من 
الرام المبدة اياه فاذا زال المأئم لرمته العبدة والصي ليس من أهل الزام المبدة أصلا فلا 
ياحقه ذلك وان بلغم وهو نز لة الكفالة والافرار ولو مات العبد فى تعمل الضارية وقتسل 
المى وهو فى عمل المضارية بعد مارمحا فان مولي العبد بِضّمن رب امال قيمة عبده بوم 
جمل فى ماله مضارية ره لانه صار غاصما له باستماله بغير اذن مالكه واذا ضمن قيمته ف 
أأذلك الوقت ملك بالضمان د ميع مارح العبد أرب المال دون مولى العبد لان ذلك م 
| كتسبه المبد /اخصوب والكسب للخاصب اذا ملك العيد بالشمان ( ألا ثرى ) أن المضارية 
لو كانت فاسدةكان لاعبد أجر مثله فى حيانه فاذا مات غرم ونتا الال كيه ويظن الاخر 
عنه فبذا مثله وأما الصى اذا قتل فىتمل رب امال بعد ماري فملي عافلة القاتل الدية وانشاء 
ورئة الصبي ضمئوا علقلة رب المال لانه باستعاله صار متسببا لحلا كه وهذا سبب هو متعد 
فيه فيكون عتزلة جناته بيده فى اجاب الدية علي قاقاته عنزلة من غصب صبيا حرا وقربه الى 
مسبعة حتى افترسه السبم ثم برجم علي عاقلة رب المال بها على عاقلة القاتل لامهم قاموا 
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مهام قر الصي حين صمنوا ذم ديته وهدا لان لمأتن مب 0 والمنسيب م ع يادمه من 
الهمان على الباشر لانه هو الذى قر عليه ذلك عباشرنه فكا نهأآز مه ياه انتداء نم بس ل لورثة 
| الصئى حصصته من الرم لان الصبى الحر لا عاك بشمان الدية ولان عاقلة رب امال اما 
غرموا الدية هلاك المي فيعمله ارب امال لالاستمال ربامال اناه ( ألا ثرى ) أن الصبي 
لو مات و قتل كان رب الممل بريئا من دنكه فلبدا سل حوصه من الع لوركة واذا دم 
الرجل الى الرجلين ألف درهم مضاربة فات أحدهها فال الباق منهما قد هلمك المال فبو 


مصدق فى نعف | آل مع عينه ولا ضهان عليه في ثى* من المال لانه مؤتعن فا كان في دده 
فالقول قوله اذا أخبر ملا كه مع عينه وأما الميت فان نصف مالالمضاربة دينفى ماله لان 
نصف الال كال أمانة ف بده وقد مات بلا والامين بالتحبيل ضامن لابه عند الأوث لصير 


متملكا فيكونضامنا واذا دفم اسم الى النصر الى مالا مضاربة بالنصف فبوجائز لا زالمضاريه 
من المعاملات وأهل الذمة فى ذلك كااسلمين الا أنه مكر وه لاله جاهل بشرائم الاسلام 
فلانامن أن بو كله حراما اما لجبله أو لتصدهفانهم لايؤدون الامانة فى حق السلمين قال 
الله تعالي لاتتخذوا بطانة من دو نكر لا يألوتكم خبالا أى لاقع وذف افساد أممد َ 
ولانه يتصرف فى الخر والمعزير ويعملبالربا ولا تتحرز فى ذلك فيكره للهلم أن يكتسب 
الرئح يتصرف مثلهله ولسكن مع هذا جازتالمضارءة لان الذى من جانب المضارب الببع 
والشراء والنصراتى من أهمل ذلك فان اجر فى ار واالمتزير فريس جاز علي المضارية ى 
قول أنى حنيفة رحمه الله وطبنئى للمسل أن تتصدق محصته من الربحوعندهما تصرفه فى ار 
والانزير لا يجوز على الضاربة وهو فرع الاختلاف الذى هناف الببوع فى السم بوكل 
الذنى بشراء الجر واللنزير فان اشترى ميتة فنقد فيبا مال المضاربة فبو مخالف ضامن عندهم 
جيما لان اشترى مالا عكنه أن بيمه وان نصرفومف اليئة لا,كون نافذا واللضار ب لايشترى 
عال اأضاربة مالا مكمه أن شيعه وان أربى فاشترى درهمين بدرهم كان البيع فاسدا لانم 
كنعو ن من المعاملةبالريا لاتفسم كما بملعه امسلل منه ولكن لانصير طامنا لمال المضاربةوالرح 
ينبما على الشرط لا بينا أن المضارب لا يصير مخالفا بافساد المقّد اذا كان هو بتكن من 
بع ما اشتراه والاشترى شراء فاسدا علك بالقبض فينفد البييع فيه ولا بأس بان بأخذ المسلم 
مال النصراتى مضاربة ولا يكره له ذلك لان الذى يلى التصرف ف المال هنا المسلل وهو 
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بتحرز ن المهود الفاسدة فى لصرفه في مال غيره م6 تحرز عنه 6 ١‏ لصرفه 86 مال نشسهفان . 


اشترى نه خرا أو خنزيرا أو ميتة وتمد امال فبو مخالف ضامن لانه اشترى عال المضارية 
لا عكنه أن ديءه فيكون اه لو كان رب المال مسلاا فان ربح فى ذلك رد ارمح عل || 
من أخده منه ان كان يعر فه لانه أخذه منه بسب فاسد فيستدق ردهعليه وال كازلا بعرهه 
لصدق به لانه حصل له كسب ليث ولا يمطى رب الال اللصرانى منه شيا لان تصرفه 
ماوقع له حين اشترى مالا عكنه ببعه وصار به تخالا ولو دقم المسلم ماله مضارية الى م-لم 
ونصرانى جاز من غير كراهة لان النصرانى هنا لابتفرد بالتصرف مالم يساعده الس عليه 
والسلل لا يساعده فى المّود الفاسدة والتصرف فا خر مخلاف ما اذا كانالضارب نصرانيا 
وحبده فانه بتفرد بالتصرف هناك واذا دفم ادل ماله قار ال عدووعط هون وان 
مكاتبه أو الى ولده فو جائز على ما اشترطا لانه من كسس هؤلاء كالاجتنى كس العيد 
ااستترق بالدبن حق الغرماء واذأ دقع رجل الي رجلين ألف درهم مقارة لسن فاشترى 
بها عبدا يساوى ألنى درهم وقضَاهفاءه أحدهاشر آمل صاحيه فركن :ساو ىالنا واجاز 
ذلك رب امال فذلك جائءز لان اللضارب مشتر ذلك العرض لفسهمستفرض عبد اأضارية 
<ين جعله عوضا عما اشتراه لنفسه ورب المال بالاجازة صار مقرضًا العبد منه - اجازنه 
هذا الطريق ويكون ص للضارب العاملقيمة العبد أنى درهم أافمن ذلك ,أخذها رب | 
المال رأس اله وألف أخرى رنحه اعد رك امال نصفها ونصغبابين المضاربين فيطرحعن 
العامل مقدار نصيبه من ارمح وذلك ريع الالف ويغرم ما سوى ذلك وحق المضارب 
الآآخر يع لمق رب امال فلا عتنم لاجله تفوذ اجازة رب المال فىحصته ولو كان الضارب 
باع العيد بالفى درهم وأجاز ذلك رب امال جاز علي الماربين ولا ضمان علي البائع لانه غير 
شتر مال المضاربة شيأ بل هو بع لال المضاربة واستقراضهفى الفصل الاول كان صمنا 
لشرائه لنفسه ولم بوجد ذلك هنا فكان فعله بيعا مطلقا ان أجازهصاحبه تقذ لاجماع رأءهما 
عليه وا نأجاز ه رب امال نهذ لان المضارب نائسعنه فى التصرف واذا كان يتف المّد باجازة 
النائب فباجازة الذوب عنه أولى ويؤخذ من المشترى الالفان فيكون ذلك على المضارية 
متزلة ما لو باعأه جبيعا ولو كان المضارب باع العبد باقل من ألفين قليل أ و كثير ما تان 
النأس فى مثله أو لا: تغاان فيه فاجاز ذلك رب امال فاجاز نه باطلةلان فيه تقصانا بدخل على 


الغاربالا نهر (ألا ثرى ) انه لاربح فى الضاربة حتى يستوف رأس امال فان كانالنقصان 
بدخل عليه لم يز ذلك غليه الا أن برضى بالبيم فاذالم برض به ربالعبد حتى ديعهالضاربان 
جاز وحاصل المنى أن الاجازة انما نصح ممن علك مباشرةالمقد ورب امال لاعلك بيع مال || 
المضارية بغبن سير صراعأة لق المخارب فى الر 2 فكذلك لاعلاك اجازة البيع لغبن لسير 
من أحد الضاربين أو من أجني آخر وهو علك مباشرة البيم عل القيمة فشكذلك بلك 
اجازة بم أحدهما عثل القيمة وهذا لانذرب الال ةي 00 علىهذا النصرفمن جهةمن 
له المق وهو املضارب فستوى فى حمّه الغين اليسير والفاحش كالمريض فى <ق ورلته 
مخلاف الوكيل بالشراء فانه مسلط على التصرف من جهة الموكلفيجمل الفبن اليسير عفوا 
فى حمّه خلاف الوصى فهو مساط على التصرف فىحق الصبي شرعا فيقام ذلك مقامالتسليط 

من جهتهأن لو كان من أهله وعلى هذا لو كازرب امال هوالذى باعه وأجازه أحد المضاريين 
فان كان بأعه حر القيمة فهو جاثبز وان باعه دون القيمة قليل أو كي يد ل جز حتى مجيز :أه 
ججيعا ولو كان أحد المضاربين باع العبد ببعضماذ كر نامن لون فأجازه المضارب الآ خر ولم 

+زرب الملل فو جائز ا نكان باعه قم من قيمته عاتغابن الناس فيه وان كان عا لا يتغان 
النا سن فيه يجن فى #ولأنى " وسف وحمد رحهبما الدوهر جاك: فى قول أن لمعه ألله 
عنزلة مالو كان باعاه ميعا وأصل المسئلة فى ال وكيلين نبالبيم والله أعلم 


-: ياب فقَة المضار ب دم 


( قال رحمه الله) واذا دفع الرجل الى رج لمالا مضارية بالنصف فممل .ه فى مصره | 
أو 6 أهله فلا نفمّة له فى مال الضارية ولا على رب امال لان المياس أزكت امدق 
الغارب النفقة فى مال المضارءة ة محال فانه عنزلة الو كيل أو المستبضع ادال الديوه بأعريم أو 
عتزلة الاجير لاشرط لنفسه من دمض الر بح وواحد من هؤلاء لا يستدق التفقة في الال 
الذى يعمل فيه الا انار كنناهذا القياس فما اذا سافر بالماللاجل الصرف فبتي ماقبل السفر 
على أصل القياس وهذا لان مثّامه فى مصره أو فى أهله لكونه متوطنا فيه لالاجل مال 
المضارءة ( ألا ترى ) أنه قبل عمد المضارية كان متوطنا فى هذا الموضم وكانت نفمته مال 


نفسه فكذلك بعد الغارية فاما اذا خرج بالمال الى مصر بجر فيه كانت نفقته فى مال 


فاه 
الغ أرية 6 طر نقه وف ال صر الذى م لاجل المادة وهذا لان خروحجه وسهره لاحل 


مال اللغمارية والاانسان لا تحمل هذه الشقة ثم ينفق من مال نفسه لاجل رح موهوم 
عسى محصل وعسى لاحصل بل اغا رضى تحمل هذه المشقة باعتيار منفعة #صل له وليس 
ذلك الا بالانفاق من ماله الذي في بده فيا برجم الى كغاته خلاف الوكيل والمستيضم فانه 
امتبرع فى عمله لغيره غير طامعفى 2 ثى" من ماله لاجله وخلاف الاجير لاه عامل له دل 
مضمون ف ذمة الس تأجر وذلك نحصل له دين فاماهذا فنير متبرع ولا هو مستوجب بدلا 
مضمونا بل حثّه فى رح عسى بمحصل وء سى لامحصل فلا دمن أن يحصل له بازاء ماحدزا 1 
ن الشمة يي ؟ معلوم وذلك , فته فى امال وهو عنزلة الشريك لك والشرنك اذا سافر عال أ 
7 كه نتفئته فَذلكالمالو هو ص وى عن مدر جهالله فالمشاره ب كذلك وهذا لابه فرغ سه 
عن أشغالهلاجلمال المضاربة فهو كاارأة اذا فرغت نفسهالزوجها بالمقام فى بيده فاما فى الم ر 
فافرغ نفسة مال المضارية فلا إستوجت شمته فيه وتققتة طعامة و كسونه ودهنه وغسل 
ثيابه وركوبه فى سفره الي المصر الذى أناه بالمعروف على قدر نفمّة مثله لاهذا كاه مما لاد 
منه فى الس_فر وف النوادر عن أبى خريفة وألى وسف رحههما الله أن دهنه ليس من جبلة 
النفمقة وكانهما أرادا نه فى الموضع الذى لا تحتاج فبه الى استعمال الدهنعادة ف كون الماجة 
اليه نادرة والثابت عرفا لاطت فما هو نادر وصراد مد رحه الله اذا سافر الى المواضع الى 
يحتاج فبها الى استمال الدهن عادة وذلك فى ديار المجاز والمراق ثم المستحق نفقةالمثل وهو 
المعروف م ف شنة الزوحة فال اق أ كثر من ذلك حسب له من ذلك شقة مثله وكان 
مايق عليه فى ماله فاذا رجم الى مثله وقد بت معه "ياب أوطمام أو غيره رده فى مال الغ اربة 
لان استحقاقه قد انهى برجوعه الى مصره فمايه رد مابقي كالماج عن الغير اذا ذا بق معه ثي' 
من النفقة بعد رجوعه وكا مولى اذا و أمته م مع زوحها يتا م شغلبا مخدمته وقد بتى ممبا 
ثى" من النفقة كان للزوجج أنيسترد ذلك منبافاما الدواء والحجامة والكحل وو ذلكففى 
ماله خاصة دون مال المضاربة وروى المسن عن أ تحدنة رعيا الله ان ذلك كله فى مال | 
العقارة لآق مال التازية مده يتقره وسانيته كال هده فككا اله سر نال لقسه هده 
الاشياء كما يصرفف النفقة فكذلك مال المضاربة * وجه ظاهس الرواية انه اعا ستوجب 
لثفقة فى مال المضاربة وثمن الدواء وأجرةالحجام ومابحتاج اليه من الملاج ليس من النفقة 
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( ألا ترى ) أن الزوجةلاتستحق شيأ من ذلك على زوجبا مخلاف النفقة ثم الماجة الى هذه 

الاشياء غير معتادة بلهى نادرة والنادر لا ستحق يطريق العادة وكذلك جارية الوطء 
والدمة لاحتسب ينما المغاربة لان ذلك ليسم نأ صو حوائجُه بل ,كو ذللترفه وقضاء 
الشبوة ولا ما قصد لشرائم! لا ترجع منفمته الى مال المضاربة ولو استأجر اجيرا مخدمه ى 

سفره وق مهره الذى أناه ليخيز له ولطبخ ويشسل يانه ويعدل له مالا بد له منه احتسدب 
بذلك على المضارب لانهلو لم يستأجرا<تاج الي اقامةهذهالاحمال بنفسه فانهمالا بدلهمنه واذا 
عمل له أجيره تفرغ هو للءمل فى مال ااضاربة فكان فى هذا الاستثجار »نفعة للمضاربة 
وكدلك لو كان ممه غلا له يمملون ف المال كانوا عنزلته وشقتيمفى مال المضاربة لان نفقتهم 
كنفةته وهم يعملون لهفى المال كا يعمل هو ومن يستحق نفقته على انسان يستحق نفمة 
خادمه كالمرأة على ز وجباالا ألما لا محتاج الى الزيادة على خادم واحد في عملبا لازوج في بته 
وقد تاج المضارب الىغليان يعملون فى المأل معه فلهذا كانت تفمتم فى مال المضاربة و كدلك 
لو كان/لمضاربدوابمحمل عليها متاع المضاربة الى مصر من الامصار كان علفباعلى المضاربة ١‏ 
|| ما دامت فى تماما لاما بالعاف نو ى على حمل المتاع ومتفعة ذلك راجعة الى مال المضاربة 


واذا أراد القسمة د ر إن الال فاخر بج من المال وجمات النفمّة مما بتي فان بتي من ذلك 


دئ” فهرو الرببح عدم بين الضارب ورك اللم سل" شترطا و كذلك لو كان افق فى سفره 
من المال لعضه قبل أن اشترى ندشياً م ثم اشترى بالباق بلع ددح استوق رب امال رأس 
ماله كاملا لان م 1 ققه الضخارب جعل كالتاوى وقد نا أن المقد بق ف الكل ١‏ لعك هلاك 
لطر ان لمالفيحصل جميع وأ امال وما فق فو ط ا على الشر طُْ ولو دفم الال >2 مساربة 
اليه ه لفرج الىالسواد لشكرى يه به الطمام وذلك مسيرة وم 1 ومين فأقام فىذلك الكان 
الشاترق ودع فابه فق ف طربقه ومقامه ف ذلك المكان من مال اللمضارية وهدا ومس-يرة 
ثلانة أيامفى المني سواءلانه انما فارقوطنه لعملهفى مالاأضاريةو كذلكلو أقام فىهدا 34 
أيضا فيستوج النفقة فى مال الغ ارية ولو كان فى المصر الذى فيه أهله الا أن الصر عظ 
أهله فى أقضاهو التقامالذى بجر فيه فى الماني الآ خر وكان يقبم هناك ليتجر ولا رجوال 
هلد فلافقة لهفىمل المضارية لان , 00 احى الصرفى حم باحية واحدة ١‏ ألا رى) أن لمم فى 
باحيةمن عا صر يكون ممما ى جيم نواحيه واذا 2 من لذ على قصد السفر لانصيرمسافرأ 
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مالم سنفصل من عمران المصر وقد بينا أنمقامهفي المصر لم يكن لاجل المضارءة وعلى هذا قبل 

لو كان يخر جج لاعمل الى موضع قريب ولعود الى أهلهق يل اليل فاته لاستفق من مال المضاربةلانه || 
متم أهله ادا كان خروجه اليمو ضع لامحتاج الىأن ديت غير أهله ولوكازلهأهل بالكوفة 
وأهلبالبصرة ووطنه فهما جميعا شر جبالمال من الكو فة ليتجر فيهباليصرةفانه بنفق من مال 
المضاريةىطرقه فاذا دخ ل البصرة كانت شقته على ٠‏ نفسه مأ دام مهأ ذاذا خرج منها راجعا الى 
الكوفة أنفق منمال المضارية ف سفره لانسفره ف الذهاب والر جوع لاجل المضار نه أماى 
البلدئينفرو ميم فىأهلهو اقامته فى أهلهل سلاجل المضارية ففى البلدتين .فق من مال نفسه 
|أوار كان أهلالمضارب بالكوفة وأهل رب المالبالبصرة فرج بالمال الى البصرة معرب امال 
ليتجر فيه فنفمته فى طرلقه وبالبصرة وى رجوعه الى الكوفة من مال المضاربة لان مقامه 
بالبصرةلاجل مال اللضاربة اذ ليس لهأهل بالبصرة لتكون البصرة وطن الاقامة لهويستوى 
ان نوي الاقامة بها جسة عشر وما أو أقل لان التاجر فى امال المظبم 6د حتاج الى هذا القدر 
من امام فى بلده لاجل التصرف فى المالو.هذه النية تصير البصرة وطنا مستعاراله مخلاف ما 

لو كان له مها أهل أو تأهل 5 لابه حينئد انصير البدرة وطن اقامته ولو دفماليهالمللمضاربة 
وها بالكوفة وليست الكوفة بوطن للمضارب ا عل فسه من المال ما دام بالكوفة 
لان اقامته بالكوفة على أى وجه كان ليس لاجل الضاربة ( ألا ترى ) أنه قبل عمد المضارية 
كان متهأ بها فلا يستوجب النفقة فى مال المضاربة مالم مخرج منها فان خربج منها لي وطنه ثم 
عاد الييا فى نجارنهأنفق بالكوفة من مال المضاربة لانه حينسافر بعد عقد المضاربة استوجب 
النفقة فى مال المضاربة وصارت الكوفة فى حقه كساء ر البلدان لان وطنه ها كان مستمارا 
وفد انتقض بالسفر فرجوعه نمد ذلك الى الكوفة وذهاه الى مر آخر سواءفان + تدج 
مها اصرأة واتخذها وطنا زالت نفمته عن مالالمضارية لان مقامةمها لعد مائروج جاوائخذها 
دارا لاجل أهله لالاجل مال المضارية فهى : عبزلة وطنه الاصل واذا سافر الضارب امال 
٠‏ فأعانه رب امال لثلانه يعملون مه ف المضارية أو أعانه بدوابه لجل المتاع الذى يشترى 
بالمضارية عليها فال المضاربة لا نفسد بهذااما لو أعانه نفسه فى نعض الاعمال ونفمة النليان 
ظ والدواب على رب امال دون مال الغاربة لان نفقة غلان رب المال وعاف دواءه كنفقة 
ظ نفسه ورب امال لو سافر معه ليمينه على السمل فى مال المضارية لم يستوجب أفقة فى مال 
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المضاربة هذا السبب فكدلك فقة غلانه ودوايه خلاف غليان المضارب ودوابه فان فعتم 
كنفقته وهو يستوجب نفقة نفسه فى مال المضاربة اذا سافر لاجله فكدلك نفسقة غلاءه 
ودواءدفان أتفق على غليان رب امال ودوابه من مال الغاربة بغير أمى رب المالضمنه من 
ماله عنزلة مايتفق على أجني شل لانه صرف مال اأضارية الى وجه غير مستحق صر فهاليه 

المضاربة فيصير كالمستبلك لذلك المال وان كان أثفقه ا رب امال حسب ذلاك على 
رب الال لانه صرف ال فلكة اعرة عنزلة صرفه اله فيحسب ذلك على رب المأل وف 
| الاصلأوضم هذا الفرق فال لو أجمل تفقّة غلمان أضارب فى الغار بةجعاتها على الغ ارب 
لاعالة وكل نفمّة تلحق اللضارب فى سفره في المضاربة فذلك فى مال المضاربة ونفتة غلهان || 
رب امال لولم أجعلها فى مال المغهاربة كان ذلك على رب المال وهذا فى العنى اعتبار افقه 
هؤلاء بنفقة نفسه على مابينا ولو دفم المضارب مال الضارية الى عبده ليخرج به الى مصر 
فشترى به وطيع الفرجبه كانت نفقته فىمالالمشاربة لان نفقّة عبده كنفمته وهو لو خرج 


بنفسه أنفق من مال المضاربةفكذلك عبده اذا خرج ( ألا ترى ) أنى لولم أجل نفقتهعلى 
اللضارية جعل:با على الممارب ولو كان ذلك عبد رب المال باعانته واذنه فنهقته على مولاه 
ولانكوذعلى المضاربة بمنزلة مالو خرجج رب امال بنفسه علىوجه الاعانة للمضارب في>له 
فان كان العبد أنف قعلى تفسهياص رب المال فذلك محسوب على رب امال هالو كان هوالذى 
أتفق على قسهواو أنشعه المغارب مع رجل لم بك ن للمستبضع نفقة فى مال المضاربة لان 
امستبضع متبرع ولانه لاسافر عادة لاجل البضاعة لاف المضارب ولو أنضعهامغار ب 
مع رب الملل فممل به فهو على المضاربة والربح يينهما علي الشر ط لانه معيو للمضارب 
متبرع فما أنام من العمل فلا بفسد بدعقد المضار بةيننهما كالشر يكين فى المالاذا عمل أحدهها 
ول يعمل الآخر شيأ ولا ةرب الال على الغارية لانه عنزلة المستبضم اذا كان أجنسا 
واذا دفم الى رجل مالا مضارية وأضية أن العمل فيه برأه فدفمها غارب الى اخر مضاربة 
فسافرالاً خر بالمال الى مر ليشترى وببيع فنففته على المضاربة لاثه منزلة ا مغارب الاول 
فان بعد قول رب امال اعمل فيه رأيك للمضارب أن ٠‏ ندقمه مضارية ووم هو في ذلك 

مقام رب امال فكماآن ثفقة المضارب الأول ده وال الغارة فكدلك قفة 
اللغارب الثانى واذا دفع الرجل الي رجل ألف درهم مضاربة تفرج الضارب. فيها وى 
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| عشرة آلاف من مال نفسه الى مصر ليشترى بها وسيع فان نفقته علي أحد عشر سهما 
جزء منها فى مال المضاربة وعشرة أجزاء فى مال نفسه لابه يحتمل أن يكون خروجهلاجل 
مال الضاربة ومحتمل أن يكون يخروجه لاجل مال نفسه احمالا على السواء فينظر الى 
منفعة خر وجه وعمله وذلك تاف بمَلة المال وكثرنه فيقسم الفقة علي قدر ذلك لان المغرم 
مقابل بالنم وكذلك لو قال له اعمئل فيه برأبك نفلط ماله بعال المضاربة ثم خر اج لانه بعد 
هذا القول لابصير ضامنا بالملط فكان اخراجه المالين بعد اخألط كاخراجه قبل اخلط وكل 
مضاربة فاسدة فلا تفقة للدضارب فا على مال المضاربة لان بعد فساد المضاربة هو عنزلة 
الاجير (ألاترى ) أنه بسئوجب أجرالئل ري أوم برع والاجارةالفاسدةممتيرة بالصحيحة 
فكنا أن في الاجارة الصحيحة لايستوجب النفقة على المال لانه استوجب بدلا مضمونا 
| عقابلة عمله فكذلك فى الاجارة الفاسدة فان أنفق على نفسه من المال حسب من أجر مثل 
له وأخذ ما زاد عليه ان كان أتفق أ كثر من أجر المثل لانه صاحب دين ظفر تحنس حقه 
من مال مدونه وأخذ أكثر من حمّه وفى هذا يلزمه رد الزيادة واذا أفق فى الضارءة 
الصحيحة فى سفره من مال المضارءة فلا ابتهى الى المصر الذى قصده لم يشتر شتراشأ يأحى رجع 
الملل الي مصرهفاخذ رب المال مايق منه لم يكن على المضارب ضمان ما أثفقلانه أتققبحق 
مستحق له فان سفره كان لاجل الضارية وبان لم يشتر شيا لابين أن سهره لا يكو نلاجل 
المضارية فالتاجر لابشترى بالمال فى موضم « أنه للتجارة لاحالة ولكن ان وجد ما يريخ 
عليه اشترى والارجع بالمالوذلك أرفق الوجبين له فان كان ماذ لدمن صنع التجار لا مخرج 
هو نه من أن يكون مسستحقا للنفقة على الملل فلا يضمن ما أقق واذا مم ا أاضارب على 
العاشر عال المضارية وأخيرة ه واد منه المشر فلا ضهان على المضارب فما ١‏ ند منهالعاشر 
وقد بينا فى كتاب الزكاة أن على قول أبى حنيفة الاول رحمه الله العاشر ,أخذ منه الزكاة 
وعلى قوله الا خر وهو ةولما لا بأخذ منه شيأ ما أخذهالعاشر اما أن يكون ناويا أو مأخوذا 
يحق فلا ضمان فيه على الضارب وان كان هو الذى أعطى الماشر غير الرأ م من العاشر له 
فهو عافة 11 عطى وكذلك أن صائعه بثى' من المأل حتى كف عنه فهو ضامن ما أعطى 
لابه أعطى باختياره الى من لا<ق لهفى أخذه مئه فيكون هو مس تملك لا أعطى لو وهه 
من عن ا (قالالشيخ)الامام الاجل ره الله وكان شيخنا الامام رجه الندقو لالمواب 
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فى زمابنا خلاف هذا ولا ضمان على ا أضارب فما بمطى من مال المضارية الى سلطان طمع 
فيه وقصد أخذه نطريق النصب و كدلك الوصى ادا صانع فى مال البقم لامهما تقصدان 
الاصلاح مبذه المصائمة فلو لم بشعل أخد الطامم ججيع الملل فدفم البمض لاحراز ماق من 
جلة الأفظ فى زمانا والامين فما برجع الى الحفظ يكون ضامنا م لو وقم المريق في ددت 
الودع فناول الوديمة أجنبيا فأما فى زمامهم فكانت القوة ل.لاطين الم. ل كان الامين متمكنا 
من دفم الام البيهم ليدفموا الظلم عن الامانة فلهذا قال اذا صائع بشى' من المال فبوضامن 
لأععطى واذا اشترى المضارب لمال متاما أو لم يشستر به شيأ فنباه رب امال أن مخرج من 
البارة فليس له أن مخرجه من ذلك البلد أما قبل الشراء بالمال فالمواب حيح واضح لاه 
| عاك مبيه عن التصرف أصلا ما ب امال تهدا فى بده فاذا قيد الام بشى* دون ثى' كان 
أقرب الى الصحة والمال قبل الشراء بعد المقد كال المقد فى اسّفاء صفة الازوم فى <ق كل 
واحد منهما وانعدام حق المضارب فكا أنه علك التقييد عند الممّد فكذلك بمدالممدةبل 
الشراء بالمال فامابمد الشعراء بالمال.فن أصحاءنا رجهم اللدمن تقول انها يستقبم الجواب على الروابة 
التى رويت انه ليس للمضار ب أن يسافر بالمال بمطلق اللضارية وموضوعهذهالمسثلة فها اذا قال 
له اعمل برأييك فاما لك المسافرة باعتبار هذه الزيادة وهو بعلكرفم هذه الزيادة بعد الشراء 
فكذلك عاك التقييد فها هو مستفاد هذه الزادة فأما على الرواءة النى قلنا عطلق المقد لدحق 
المسافرةباماللايستقم هذا الجواب لانه بسدصير ورةالمال عم وضا لابجلك نبيه مماصارمستفادا 
| لمعطاق المقّد وهو حق التصرف فبه فكذلك لا بملك التقييد فيه بالنهى عن المسافرة بالمال 
والأأصح أن بيه عن المسافرة بالمال عامل على الاطلاق وان كان بمطلق المسافرة لدلالة 
اسم المقد فالمضارية مشتقة من الضرب فى الارض أو لمراعاة مانص عليه رب المال من 
حفظه امال بنفسه عند خروجه مسافرا مأ فى الوديمة وهذا كله ينعدم بالنهى عن المسافرة 
بالمال مخلاف أصل التصرف فان حق المضارب ثبت بالتصرف حين صار الملل عرضا لان 
| رحه لابظهر الا بالتصرف ورب المال لا علاك ابطال حقه أما بإلنهى عن المسافرةيامالفليس 
فيه ابطال حق المضارب لقّكنه من التصرف فى البلدة وامافيه افاء حق رب امال فى أن 
<٠‏ || يكون ماله مصوناعن أسباب الحلاك وهذا مماوكلهبمدماصار المالعروضا م كان قبلدفان 
5 اعرعة ضبمنه للخلاف والامين مى خالف ماعن نصا كان ضامنا وما أنفق على نشسهة 
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أو على امال بعد ماصار ضامنا له فهو فى ماله خاصة عنزلة الغاصب ذفان لم حدث فيه حدثا 
حتى رده الى البلد فهو برى' من ذمانه لانه عاد الى الوفاق بمد ما خالف والمقد قائم ينيما 
ش فبعودأمينا ما كان و كدلك لولم بنبه ولكن رب الملل مات والمضارية فى بد المضارب عين 
أو متاع فسافر مه المضارب بعد مونه لان المال بالموت انتمل الى الورية ولم وجد منمالرضا 
بسفره به قط وما كان من رضارب الال به قد اطع عونه فذلك عمرلة بيه عن المسافرة 
بالمال اذا بلغه فالنهى لا سمل فى حقه مالم يدل به ولافرق فى الموت بين أن يعل به أولا يلم 
لاه عزل حكى فلا توف على العلم نه كعزل الوكيل موت الموكل واذا سافر المضارب 
بالمال فاشترى به «تاعا فى بلد آخر فت رب المال وهو لابلم عونه تم سافر بالمتاع حتى أ 

معيرا فنفَة المضارب يمد مو ترب الال على نفسه دون المضاربة لان <المضار به حل 
المسافرة بالمال قد الى وت رب المال وان لم يمل به المضارب وباعتياره كان مهن من 
مال المضارية فنفعته بعد ذلك فى سفره على نفسه وهو ضامن لما هلك من المتاع فى الطريق ش 
فان سل حتى «بيعه جاز بيعه لان باللوت لا عتنع عليه بيعه فى أى موضع باعه م لامتنع عليه 
ذلك بالنهى عن التصرف يمد علمه به لما فى التصرف من حق المضارب وقد سبق بوت 
حقه بوت حق الورنة فلا ببطل لمهم لو كان المضارب خرج بالمتاع من ذلك اللصر قبل 
موت رب امال ل يكن عليه ضهان وكانت نفقته فى سفره حتى يلتهى الى المصر وبهيم المتاع 
على المال لانه لا تمكن من المقام فى المفازة أو فى موضع لا تسكن من بيع المناع ما هو 
عادة التجار فهو فى نفقته على السفر الىأن ينتهى الى اللصر وببيع المتاع موافق لاعخالف 
فتكون نفقته فى المال ولو كان رب امال مات والمضارب عصر من الامصار غير مصررب 
الملل والمضارية متاع فى بده مفرج مها الىمصر رب المالفنى القياسهوضامن ولا.يستوجب 
الثفقة فى المال لانه ينشى* سفرا بالمل بعد ما انمزل عنه موت رب المال ولا حاجة به الى 
ذلك فانه فى موضم أمن وتتمسكن من التصرف ف امال وهذا وسفره الى مصر آخر سواء 
وفى الاستحسان لاضمان عليه وشفته حتى بباغ مصر رب امال على المضارية لان هذا سفر : 

لا محمد الضارب منه بدا فانه لامد من ن أن يسلٍ الال الي الورية يبس له نصيبه من الريح ولا 
تأنى له ذلك الا بالعود الى مصر لان ورثنه فيه بخلاف سائر الامصار والعقد يبت لاجل 
الحاجة اليه 5 اذا مات صاحب السفينة وهى فى ل ةالبحر أو مات المكارى للدابة فى طريق 


المجط مخلاف سفره الىمص رآخر انه غير محتاج الى ذلك وكذلك لو كان رب امال حيا 
فأرسل اليه رسولا ينهادعن الثشراء والبييع دف بده متاع تفرج بها الى مصر رب ١‏ الال فاتى 
لاأضمنه ماهلك من المتاع فى سفره واجعل نفدّته فى امال استحسانا لانه لايدمن أيرجع 
بالمال الي معمر رب امالك لا بد له من أن سعه اذانهاه فى الصر فككا أن نميه فى ذلك 
لابعمل اغاء أق اأضارب فى حصته منالر 2 فكذلكفى هذاالقدار لا يعمل مهيهولو كانت 
امضارية فى بده دراهم أو دنائير فات رب الملل والضارب فى مصر آخر وكان رب امال 
حيا فأرسل اليه بنهأه عن الشراء والبيع فاقبل المضارب با مال الى مصر رب المال فبلك فى 
الطريق ذلا تمان عليه لانه لا يجد , بدا من رد امال عليه ولا تمكن من ذلك مالم يأت به 
معسر هفيس لمه اليه أو الى ورنته ( ألا ثري ) انه لو تركه هناك عند غيره وخر ج الى مصر 
رب امال كان الما ضامنا وهو با امم تحرز عن الملاف فلا يضمنه لاتعدام السبب 
|| الوجب للغمان فان سم حتى قسدم وقد أنفق منه عل سفره فبو ضامن لاتفمّة لان عند 
ا أضارية لابق بعد موت رب الال أو مبيه اذا كان اللأل فى بده قدا فان قاء العقد ببقاء 
<ق المضارب فى امال ولا حق له فى امال هنا فبذا المال عنزلة الودمة فى بده والرفة 
لايستوجب النفقة فى مال الوديعة ( ألا ثرى ) أنه ليس له أن يشترى به شيأ ارب المال ولو 
فعل ذلك كان ضامنا مخلافما اذا كان الملل عىوضا فقّد بتي المقد هناك لبقاء حق ا أضارب 
( ألا ترى ) أنه : لك اببيع على رب الال فكدلك يستوجب النفعة في سفر لا بد له منهواذا 
اشترى ااضارب بلمال وباع فصار المال دبنا على الناس * م أبىأن قَاضاه فان كان فيه فضل 
اخير على 8 تقاضاه وان ل .يكن ٠‏ له ذه فضل ل بجبر على 3 يتقاضاه لاه اذا كان فيه فضل 
فقد استدق ااضارب تدصيبه من ارح لعمله فيجبر علىا آل العمل كالاجير وذلك بالتقاضى 
تى نض لال وان لم يكن فيه فضل فااضار ب كالو كيل فالتصرف اذالم إستوجببازاء 
تسر فه شيأ والوكيل بالبه ع لاتجير على تقاضى امن ولكن يؤمس بان جيل به الموكل على 
المشترى ذكدلك هنا يروص أن محل ١‏ نه رب امال على الغرماء لابه لاشكن م ن مطالبتهم 
اذالم يعاءليم ولس فى امتناع الضارب » ن أن حيله بالمال علييم الا التعنت والقصد الى انواء 
ماله فيمئع من ذلك » وضيح الفرق انه اذا كان في المأل فضل فلا بد للمضارب من أن 
يتقاضى نصيبه من الرربح وتقمبض فاذا قبض سل له ذلك ولكنه يؤسس تسليمه الى رب امال 


17و) 
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قبض ثانيا مثله فيس لمه اليه فلا يزال هكذا حتى بض جيع امال فانه اذا ١‏ .يكن فى امال 
فضل فلا حاجة بالمضارب الى تفاضى ثى" منه اذ لانصيب له فى المال فيو ص أن نحيل به رب 
مال على ااغرماء م يؤصى هه الوكيل وان كان فيه فضل وهو فى مره فانفق فى تقاضيه 
وخصومة أحما به وطعامه وركوبه تفقَةلم يرجع بها فى مال المضاربة لانهذا كلهعازلةنصرفه 
فى امال وقد بينا انه ما دام يتصرف فى مصره لا يستوجب النفقة في مال المضاربة ولانهما 
صنع نحبى حصة من الر ف و كييمه العروض فىمسره واذكان الدبن ابا عنم صر ااضارب 
فاتقق فى سفره ونغاضيه مالا بدله منه حسب ذلك من مال المضاربة لارن سفره 
وسعيه كان لاجسل مال الضاربة فتنكون تفمّته فى المالكا لو سافر للتصرف ف امال وممذا 
بين أن المضارب اذا فق ف السفر من مال نفسه استوجب الزجوع بدفى ما لالمضارية لانه 
قد لاجد بدا من ذلك بأن لاتصل بده الى مال المضارية عند كل حاجة الى شْمّة فلا يكون 
متبرصا فيا بنفق من مال قن رمو يشترى لليتم ويؤدى القن من مال نفسه كان ل#أن 

برجع نه فى مال اليد يم آلا أن تزيد: نفقة المضارب على الدين فلا يرجم بالزيادة على رب المال 
لان شقته فى مال الضارة لافى ذمة رب المال فلو استوجب الزيادة اما ستوجها فى ذمة 
رب امال ولاه اما يستوجب النفّة لان سعيه لاصلاح مال المضارية ولمتفمة رب المال 
وهسذا اللمنى بنعدم فى الزيادة على المالرواذا سافر المضارب عال المضارية فاشترى طعامه 
و سوه وأجنا جو مأ بركب عليه من ماله بجع ف مال الضارية ف يرجم به حي ' وي 
مال الضارية لم برجم على رب الملل تلك النفقة لان حمّه كان فى المال لا فى ذمة رب المال 
ومجلاك امال فات حل حقه فيبطل حّه كالمبد الجاتى أو الددون اذا مات ومال الزكاة اذا 
هلك لا ببق الزكاة واجبة بمد هلاك المال وكذلك لولم يكن تمد ماله فى ذلك فكان تمن 
٠‏ الطعام والكسوة واحرة ة الدابة دبنا عليه لانه التزمه عباشرة سبب الالتزام فلا ستوجب 
م من ذلك فى ذمة رب الال وهذا مخلاف مأ اذا ا دابة ليحمل علبها متاع المضارية 
أو اشترى طماما للمخارية فضاع الال قبل أن بنفذ فانه يرجع ذلك علي رب الال لابه فها 
بشترى للمضارية عامل لرب المال بأمره فعليه أن مخلصه من عبدة عمله وذللك فى رجوعه 
عليه بالمن فى الاجرة فها تعذر اغاؤه من امال الذى فى بده فاما فما يشترى أو يستأجر 


1 


لحاجة نفسه هو عامل لنفسه وهو فما هو عامل لنفسه لا يستوجب الرجوع على رب امال 
ما يلحقه من العبدة وابما كان برجم فى مال المضارية لان سعيه لاجل مال الغارءة وهذا 
لا.وجد فى مال آآخر رب المال فلا يستوجب الرجوع ' فى ذلك بمد هلاك مال المضاريةواذا 
ادان المضارب مال المغارية فى غير مصره وري فيه فأراد أن : تقاضاه وتكون شْمّته منه 
وقال رب امال بل اتقاضاه ولا أريد أن نكون أنت امتقاضى فان رب امال يجسبر على ترك 
القاني للمغارب ونكون نفقته على امال لان حق الضارب ابت فى نصيبه من الرسم فلا 
بد من أن : تفاخ ى حصة من الريح واذا أخذ ذلك أخذه رب الال منه محساب رأس |1 ال 
, اناا و الما فتبين أن الغارب متقاض أرب امال وان نفقته في الملل فرب المال فما يسأل 
نقصد اسقاط حق المغارب وهو لا تكن من ذلك وان يكن فيه فضل فتال الضارب 
أنا أتقاضاه و7 ن شةتى منه حج تى أقبضه وقال رب امال أحلنى ه أجبر لغارب على أن 
نحيل به رب امال لانه لاحصة لامضارب فى امال هناولا حق فبو مطاليته بريد أن .زمه 
نفقة نفسه فى مال غيره فلصاحب الال أن يأبى ذلك ورتقاضى بنفسه واذا اشترى اللضارب 
عال الضارية متاعا وفيه فضل أولا فضل فيه فاراد المضارب أن عسكه حق . جد به رمحا 
كثيرا وأراد رب امال أن سعه فان كان لافضل فيه اجبر الغارب على أ أنديعه أو يعطيه 
ربالمال برأس ماله لانه لاحن للمضارب فى امال فى الحالفبو بريد أن حولبين ربالمال 
وبينمالهسحق مو وم مي محصل له وعسى لا محصل وق فيه اضرار برب امال والضرر مدفوع 
وان كان فيه فضل وكان رأس المال ألنا والتاع يساوى ألفينةالمغارب يجير على بعهلاذق 

تخي قارلة بين رب المال وبين ماله وهولم برض بذلك حين عاقده عقد الضارية الا أن 
لامضاربهنا أن يعطى ربالمال ثلاية ارباعالمتاع برأس ماله وحصته من الع وعسكربع 
امتاع وحصته من الرموليس ارب امال أن يأنى ذلك عليه لان الرمح حق والانسان لايجير 
على ببع ملك نفسه لتحصيل مقصود شر كه وكا يجب دفم الضرر عن ربالال يجب دقعه ظ 
عن الضاربى حصته والطريق الذى نعتدل فيهالنظر منالانبين ماذ كرنا واذا دفومالا 

| مضارية وأعس الضارب أن يعمل فى ذلك برأنه أوم بأممه فاستأجر المغارب ببعضهأرضًا 
بيضاء واشترى ببعضهطعاما فزرعهف الارض فبو جائز على المضاربة عتزلة التجارةلان حمل 
الزراعة من صن التجار بتقصدون به تحصيل الماءواليه أششارصاحب الشرعصلى اللّهعليه وسلم 


ا 


الزارع يتاجر ره وما كان من عمل التجار بملدكه اأضارب عطاق المسقد ولو استأجر أرضًا 
بيضاء على أن يغرس فبها شجرا أو ارطابا فقال ذلك من المضارية فهو جائز والوضيعة على 
رب امال و والريح على مااشترطالانه من صنيع التجار تقصدون .هاستماء امال ولو كاندفء اليه 
مضارية بالنصف وقال له امل فيه برأيك فأخذ المضارب خلا وشجرا وأرطاسامة أن 
| ما أخرجاللّهبعدءن ذلك فنصفه لصاحب النخل ونصف الضارب على الضارب فعمل وأنفق 
مال ااطبارية عليسه فان ما خرج من ذلك بين صاحب النخل واللضارب نصفين ولا يكون 
رب أأالثى' ءن ذلك لاءه انما استحدق النصف بعقد المعاملة وفى عقّدالعاءلةالعامل يؤاجر 
نفسه وصاحب امال انما فوض الام الى رأنه في ااضارية لان منافم دده فها يستوجب 
باقامته العمل عنافعه نسكون له خاصة والنفقة التى أُنفمبا من ماله خاصة وهو ضامن لما فق 
من ذلاك من مال المضارية لانه صرف الى حاجة نفسه على وجه لم ,أذنله رب امال فيه ولو أ 
كان ااضارب أخذ من رجل أرضا بيضاء على أن تزرعبا طماما فا خرج منها فنصفهلماحب 
الارض ونصفه علي اأضارية فاشترى طعاما تعض الال فزوعه فى الارضم أنفق مايقمن | 
الضارية عليه حت بلغ لم فبذا جائز لابه ماعن الارض صف الخارج م منباولو استأجرها ١‏ 
مدراهم جازت |اضارءة فكذلك اذا استأجرها بنصف ارما لواستاحق هابدراهم جاز 
على المضاربة لذلك وتصرفه هنا فى المال فان استحمّافه للخارج باعتبار أنه بما بذره والبذرمن 
مال الخارءة فلبذا كان نصف الخارج لصاحب الارض ونصفه بباع يستوفى ربالمال رأس 
ماله والباق بينه وين المضارب على الشرط وان لم يكن قال له اعمل فيه برأيك فاللضارب 
ضامن للضاريةلانهأًه شرك غيره فى مال المضارية وقد بنا أن عطلق المقّد لا علك المضارب 
| الاشراك وهو عنزلة دفمه بعض امال مضارية الى غيره واذا صار مخالفا تصرفه من مال 
المضارية وهو »لك اللضمون به فا خر ج من الزرع بين الشارب ورب المال نصفين على 
الشرط والله أعلم 


جنا باب المرايحة فى المضارية )دم 


( قال رضى الله عنه ) قد تقدم يبان بمض مسائلالباب ف البيوع فن ذلك أن ماأنفق 
الضارب على نفسه في سفره لا ياحقه برأس الملل فى بيع المرايحة مخلاف ماأنفق على المتاع 


1/5 
والرقيق مما لايد منسه فابه ياحقه وقول قام على بكذا من غير أن نفسره لوجود العادة بين 
التجار ف اماق النفّة على المتاع بر أس امال دون الحاقماأنفةوا على أنفسهم وفى <قالمشترى 
أرق ين أن يكون المتصرف مضاربا أو ملكا فكما أن امالك لايلحق ماأشقه على نفسه 
برأس امال لان متفمة ذلك لاترجم الى المتاع خاصة فكذلك ماأنفته اللضارب على نفسه 
وانأأق ماأشقه على نفسه برأس امال وباعه مابحة أو نولية على الجلة من غير ببان فذلك 
جناية وقد بينا أقاويليم فى المناية فى امراحة والتولية فى الببوع وفقول زفركةول مد 
رحمبما اله ولو اشترى المضارب متاءا بالف درهم ورقه بألى درهمثم قال للمشسترى منه 
تمه مرابحة على رقه فان بين للمشتري كم رقه فبو جائز لا بأس به لانه صادق فى مقّالنه 
ذرقه ماأخيره ولم تخبره أنه قام عليه بذلك وقد ينا فى البيوع روانة أبى بوسف ف الفرق 
ين ماذا كان المشترى حالما بمادة التجار أو غير عالم بذلك وان ل يعم اللشترى 5 رقه فالبيع 
فاسد لجهله عدار امن فاذا علم بإلرتم كم هو فهو بالخيار ان شاء أخذه وان شاء تركه لانه انما 
شف له الال الآ وخبار كشف الحال قد بيناه فى الببوع عند أبىحنيفة رحمه اللدفان 
قبضه فباعه ثم عل مارقه فرضى به فرضاه باطل وعليه قيمته لانه ملكه بالقبض حك عقد أ 


فاسد قتفذ عه فيه وترر عليه ضمان القيمة باخراجه من ملكه فلا غير ذلك بعلمه بالرتم 
ورضاه به لان ازالة الفسد انما تصحح الميّد اذا كانالممتود عليه قائمافي ملكه والتولية ى 
هذه كالمراحة فان كان المضارب ولاه رجلا بره ولا عل المشترى مارقه ثم باعه ا أضارب 
بعد ذلك من آخر بيما صميحا جاز ان لم يكن الاول قبضه لان الببع الاول كان فاسدا وم 
علكه المشترى قبل القبض فصح البيم الثانى من المضارب والتقض + البيع الاول ولذلك 
لوكان الاول عم برقه فسكت حتى باعه المضارب من آخر بعا صمبحا لان جرد علمه || 
لايصح البيع الاول مالم برض به فان رضى الاول بعد ما علم ثم باعه المضارب من آآخر بيعا 
صحيحا فالبيع لاثاتى باطل لان البيع الاول قدم برضا الشترى به بعد علمه فصار الميبع 
ماوكا لل.شترى ولو كان الاول قبض امتاع من الضارب فى هذه الوجوه م باعهالضارب 
من آخر كان ببعه الثانى باطلا لان الاول بالقرض صار مالكا فال يسترده الغارب منه 
لابتفذ بيعه من غسيره وان عل الاول بالرتم فنقض البيع لم يز البيالثنى أيضا لانه سبق 
عود املك اليه فلا بنفد لعوده اليه من بعد كن باع مالا علكه ثم ملكه ولو كان الأضارب 


رو/ا) 


اشترى امتاع ألف هرهم نم قال لرجل أيمك هذا الأتاع م اححة بر بحمائة علي أل درهم 
وم يسم رفاولا غيره فاشتر شتراه برقه ثم عل أن المضارب كان اشتراه إألف درهم فلبيع لاذم 
ألفى دهم ومائة هرهم ولا بأس للمضارب عا صنع لانه ماباعه مس امحة على رأس ماله فيه 
بل باعه م ابحة على ألنى درهم وانما بكره أن تكلم بالكذب أو ما فيه شببة الكذب فاما 
اذا خلا كلامه عن ذلك فلا بأس يديعه وقدياعه كن مسمى مملوم فيجوز وان كان أسرف 
فها أقق على الرقيق فاعا يضم الى رأ س ماله من ذلك نفقةمثله فأما الزيادة على ذلك بم 
منه فلا بلحق برأس المال واذا دفم الى رجل ألف هرهم مضارية فشسترى مها جارية تمباعبا 
بألفين واشترى بألفين جارية نساوى ألفى درهم من الغرحم لا ا بن ديعها م أحة ولا ين 
أن نبا كان ديا لاف مااذا صاطه على هذه الجارية صاحا فاه لا شيعا ص أحة حت بين 
لان الشر اء مبنى على الااستقصاء والصلح مبنى على التجاوز دون الحم فعلدك ذلك لفظ 
ولو اشترى بالف الضاربة جارية نسيثة سنة فهو جائزلان فى مده من مال الضاربة مثل تنبا 
فلا بكو ن هذا اسستدانة علي المضاربة والشراء بالنسيئة من عادة التجار كالشراء بالنقد ثم 
لا دعبأ مس انحة على الالف مالم يبين لما فى الشراء بالنسيثة من ث شببة الزيادة على عن الثل وقد 
بينا هذا فى الببوع واو اث شترى ببعض الجارية ثيابا ثم فتلها أو قصرها باجر أو صيغبا نأجر فله 
أن ببيعما ص ابحة على الهْن والاجر لان هذا مما جرى الرسم به بين التجار فى الحافهبرأسالمال 
ولو مس على العاشر فمشره لم يلحق ذلك برأس الاريك اما أن يكون زكاة فلا ياحه 
برأس امال واما أن بكون غصبا فلا بيع على مافصبمنه مسامحة ولو اشترى المتاع مجميع 
الع تصردين نان ياو متطرع لا اليل ولا ضهان عليه ان قال له رب 
الملل امل فيه برأيك أو لم بقل لان القصارة تزيل الدرن ولا تزيد ق المن قا من مال 
المضاربة فلا يصير هو مخالفا بما صنع لامه زاد المتاع خيرا بما صنع وهو متطوع فى ذلك لان 


رب مالم برض برجوعه عليه ثى* فى ذمته فممله ذلكفى متاع المضاربة ومتاع أجني أ خر 
سواء واذا باعه مساومة أو مرابحة كان المن كله على المضاربة وكذلك لو فتل الثوب أو 
صبنه أسود من ماله فنتتصه ذلك أو لم يزد فيه وان صبغه من ماله صبغا يزيد فيه كالمصفر 
والزعفران وان كان ربالمالأمرهأن يعمل فىذلك برأنه فلا ضمان عليه وان كان لم بأمسه 


ركلا) 


| بذلك فهو ضامن لاثياب لائدخلط ماله عمال الغ اربة والصسغ مال متقوم لامضارب وفد بينا 
ْ أن المغارب ,اخلط يصيرضامنا اذ لم تل له رب المال امل فيه برأيك ثم ان لم يكن فيه فضل 
ظ 00 فربامال بالميار ان شاء أخذه برأس ماله وأءطى المضارب مازاد على الصبغ 
| فيه بوم مختصمون وان شاء سلم له التوب وضمنه قيمته لان الثوب كله أرب المال والمضارب 
5 1 فا ها صم عنزلةمن غصب ثوبانسان وصبغه فال رما حتى بأعبا المضارب معاون از 

م احمة ا سدليقاء عمد الغارية ة بهنبماقالثو ب لعد الصبغ لانااضار بف البيع كلو كن 

والو كلة باليع لانبطل بالملاف من طريق الفعل و.رئ' من ضمانه لا نه عاد الى الوفاق من 
| لمدتصرفه على المغاربة وتقسم الف المساومةعلى قيمةالثوب وقيمةمأزادالصبغ فيه فنه فون 


أحصة الصبغ للمضارب ويسثوق رت امال رأس ماله من حصة الثوب والباق ربح ينهما 
على الشرط لان الصبغ عين مال قائم ى الثوب للمغارب وقد ناوله البيع كالثوب فيقسم 
الْن عليبما مخلاف الققصارة وان كان باعه م انحة قن م ان علي مااشترى به المضارب وعلى 

جر الصيع و مينة لان التن :فى يع المراحة مبنى على امن الاول فيقسم عليه وفى مع 
المساومة عقابلة املك ويقسم على قدر الملك وان كان صبغه أسود فكذلك الجواب عندهما 
لان السواد غندهما زيادة 5لجرة وعند ألى حنيفة السواد ى الثوب نقصان فهو بعمزلةالفتل 
والقصارة فى أنه لاحصة للمضارب من الْهّن ولا ذمان عليه لانه لم مخلط مال المضاربةعال 
متقوم له واذا اشترى المضارب المتاع بالف المضاربة وقبضه ول نقد المْن < حتى ضاعت فانه 
رجع على رب امال بالف أخرى فينقدها اياه لانه فى الشراء كان عاملا أرب المال ياه 
| فيرجع عليه ما له من المهدة وهو فى هذا كالوكيل اذادفع اليه امن قبل الشر اء وهلك 
فى بده بعد الشراء فابه يرجع علي الموكل بعد الشر اء لان الوكيل لابرجم الا مرة واحدة 
فان شراء الوكيل بوجب الم عليه للبائم وله على الأوكل فاذا رجع على الموكل بعد الششراء 
صار مقّتضيا مااستوجبه دنا عليه وصار مضمونا عليه بالقبض فاذا هلك مهلك من مايه 
فاما المضارب اذا رج هع على رب الال فا يقبن يكو أمانة فى بده لانه من رأس المال 
(ألازى) ند النسة رد مل رب الأول جيم مااستوفى تم تقاسمه الر يم ومن 

شرط المضارءة أن يكون رأس الال أمانة فى بد المضارب فاذا هلك ثانيا كان هلا كه على | 
رب الال فيرجع عليه صرة لعد أخرى حتى يصل الْمُن اللي الباثم ولا يديع المتاع م ابحةالا 


(ابا) 
جييبييي588898989 #0 6 0 
على ألف درم لان اشتراه ليف وما هلك فى يده من رأس مال المضارية فلا يلحقه برأس ا 


المال فاذاباع لمتاع أخذ رب الال اس ماله ألفى درثم لابه رجع ذلك الي الضارب السينب 
عمّد الضاربة فيكون ججيع رأس ماله برد عليه ثم الباق ريح بينهما وكذلك لو كان اش_ترى 
بالف جار به فل بضها حتى ادىى اأضارب أنه قد نقد البالم لعن وجحد البائم ذلك وحاف 
فان المضارب يرجم على رب الال بالف أخرى فيدفما الى البائم وبأخذ الجارية تكون على 
الارة لان هذه عبد لنت ىعمل بره رب ال واذا قتسموا الضارة أخذ رب الل 
رأس ماله أذ فى درهم لاذ كر نا والضارب فى هذا مخااف لاوكيل فان الوكيل 0 الوق 
قال دفمت الالف الى اليا؟ ألم وجحد البائم غرمما الوكيل من ماله فيدفمبا الي البائم ويأخذ 
نه ابي قل لى الأ لان الوكين قد ران اتش دبنه على الوكل عا قفى بهدين 
نفسه من مال المو كل فيساه مها لى الا مس واقرارهما ليس بحجة على البائم فى تقضاء لمن لان 
ذلك دعوى منه عليه ولكنه <<ة عليه فى الاقتضاء لان ذلك اقرار منه ويعد ماصارمةتضا. 
لابرجع على الموكل بئي' فاما الضارب بدفع امن الى البائم بكون قاضيا لامقتضيا لانه لو 
صار مقتضيا 0 ور أس المال أمانة فى بده فاذا لم نصح دعواء ه فى القضاء جحود البائم 
ف التبوض كلفالك يده فيجع على رب الال بالف أخرى (ألا نرى ) أن الوكيل وم 
يدف اليه ان حتى اشترى ثم قبض القن فهلك فى بده ل يرجم على الكل صرة أخرى 
والفارب فى مثله برجم على رب المال نانيا حتى يدفم امن الى البا؟ الم ولو اشترى نويا بعشرة 
دراهم من مال الضاربة ثم باعه م أنحه فقال لا د ب بربح الدرهم 
درهم فالمن عشرون درهما لابه سمى عمَابلة كل درهم من رأس المال درهما رنحا والاان 
واللام للجنس فبا يمكن استغراق الجنس فيه اذ لامعبود له فيه لبحمل عل المعرودفهدا وقوله 
ببح كل درهم درهما سواء وكذلك لو قال بربح كل درهم اثنين فلن ثلاون درهما ولو || 
قال بربح العشرة خمسة أو بربح الدر هم نصف درهم كان المن ن خدسة عششرلاانه سمي كما بلة 
كل درهم من رأش المال نصف درم ربحا أو يعقابلة جبع رأس امال خمسة رمحا ولو قال 
أر.ك بر بح المشرة خخسة عشر فاقيا س أن يكون مخمسة وعش رين درهما لانه ضم الى رأس 
[ الملل خمسة عشر درههما رتخا ولكنا لستحسن أن يكون الببع مخمسة عشرلامادة الظاهرة بين 
التحارفاء نهم تفولون بده يازده سود فروحب وائما بريدون به أن الخجسة ربح والمشرة رأس 


18) 


مالو كذيك لوقالر بر مالمشرة ة أحد عشر أو قال بده يازده فالربسس درهمو احد استحسانا لان 
مطلق اللفظ مول على معاتى كلام الناس وما تفاهمونه فى مخاطباتهم و وكذلك لو قال برببح 
عشرة ة أحد عشر ونصف فالريح درهم ونصف أو قال أحد عشر ودائق فالربح درهم 
ودائق ولو قال بربح المشرة عشرة وخسة أو خسةوعشرة امن خسةوءشير وزلابهعطف 
أمد البددين علي الأاخرف تسمية الربح وضم العدد الى رأس ماله ولس ببن التجارعادة 
فى مثل هذا الافظ فيجب ل الافظ على الحقيقة ويكونرنحه العددين ججيعاوان كانالثوب 
انتقص عندهحتى صار يساوىثلانة در امم أمراعه بوضيعة الدرهمدرهم كان المْن خسةدراهم 
لاذبيع الوضيعة كب بع المرأء ابحة فكما أنهذا اللافظ فى بيع امرا' احة التضميف على لمن الاول 
فكذلكق؛ لسع 20007 ول و كان وضيعة الدرهم درهمين كان امن عليةثلانة 


دراهم وثلثا لان هذا اللفظ فى بيع المر بحة وجب أن يكون الربح ضعف رأس المال فى 
بيع الوضيعة نصف امن واتما يكوز ن ذلك اذا كان النقصان من المشرة ستة وثلاثين لان فى 
يع الرابحة هذا اللفظط بوجب أن يكون الربح مثل نصفم رأس امال ففى الوضيءة وجب 
3 72 التقصان مثشل نصف الباق ف ذلك فى أن يكون الباق من امن ستة وثلاثين 
والنقصان ثلاة وثلثا وكذلك لو قال وطبيعة المشرة خخسة عشر اعتبارا للوضيعة بالمراحة 
ولو اشسترى الضارب عبدا وقبضه ثم باعه مجارية وق.ضبا ودف العبسدلم يكن له أن شع 
الجارية م احة على القن ولا ثولية الا من الذى بلك العبدلان ببع المراحة والتولية ببع مثل 
ان الاولوزيادة ري مسمىفى عقد المرائحة والعبد لا مثل له من جنسه فلو باعبا ابح 
أونولية من غير أن علك المبد لكان هذا بيعابقيمة العبد وطريقمعرفة القيمة المزر والظن 
دون القيقّة فامأ من علاك العيد ابم يدعبا على العبد. | لعينه وهو قادر على تسليمه فانباعها نولية 
جاز وان باعبا ص أبحة بر بح عشرة ة دراهم جاز ونأغدد العبد عشرة ة دراهم وأن ياعبا م انحة 
رع عشرة أحد عشر لم جز لان هذا الفظ وجب أن بكون الربح من جنس رأس 
١‏ ال ورأس مال لامثل له من جنسه ليغم اليه مدار الربح من جنسه مخلاف مااذا كان 
شتراها عاله مثل من جنسه كالمكيل والموزون فان هناك «بيعها مراحة من شاء فسواء 
١‏ 0 معلوما من الربح أو قال بربح عشرة أح_د عشر لانه لما اشترى عاله مثل 


من جنسه فبو والمشترى بالنقد سواء ولو كان الذى اشتري العيد بأعهمن 2 ا أو 


18) 


وهبه وسلمه ثم باعه المضارب المارية صراحة أو تولية كان باطلا لانه ليبق العبد فى ملكه 
فهوفى هذا الشراء كاجنى آخر ولو باع المضارب المارية من الموهوبهبالفلام م امحة أو 
ولية جاز ذلك لان عين الغلام فى ملكه وهو قادر على تسليمه فبوعيزلةالواهمب في المسثلة 
الأول ولو باع المضارب الجارية منرجل لاعلك المبد بربح عشرة دراهم عل رأس امال 
|| فاجاز رب العبد البيع جاز لانه باجازة رب العبد قدر الث_تر ى على التسايم للد فتزلف 
أذلك متزلة امالك للعبد فان علكه كان بقدر علي التساام وقد قدر على ذلك باجازة رب العبد 
والاثم من جواز هذا المقد تمزه عن لسليم العبد ثم الجارية تكون للمشترى من المضارب 
ويأخذ الضارب الغلام واد من المشترى منه الخارية هَ عشرة درأهم ورجع مولى الغلام 

على الشترى بشبية الثلام لان الشترى لاجارية عامل لنفسه فى شراءئافتفف الشراء عليه ١‏ 
شوقف على اجازة رب الغسلام ولكنه استقرض منه الثلام ليدفمه فى تمنها وهو بالاجازة 


صار مقرضًا منه واستقراض الميوان وان كان فاسدا لكنه مضمون بالقبمة عند تعذر 
رد العين وقد نمذررد الغلام خروجه عن ملاك المستقرض وصيرورنه على المضاربة ولو 
كان فى بد المضار ب جارية من المضاربة فباعبا بغلام و قايضا ” 9 ان الضارب باع م من 
صاحب الجارية بربح المشرة أحد عثر كان الببع فاسدا لان موجب هذا الافظ أن يكون 
الربح من جنس رأس المال وليس لاجارية مثل من جسم | ولو باع الخلام من رب الجارية 
وضيمة المشرة أحد عشر كان الببع جا” زا وبعطيه الشترى ي من الجارية عشرة أجزاء من 
أحد عشر جز لان موجب هذا اللفظ فى الوضيعة نقصان جزء من 0 أحد عثر جزاً من 
عن الاولوقد يبنا ذلك ف الببوعفها اذا كان القن عشرة دراهمفكذلك هنا يصيرف التقدبر 
كانه باع الفلام من رب الجارية بعشرة أجزاء من أحسد عشر جزأ من الجارية ولو قال 
اببعك هذا الغلام بربح عشرة دراهم كان جائزا ورأخذاطارية وعثرة ة دراهم لازماسهاه 
رمحا وضمه الى الجارية دراهم مملومة ولو قال أببيك وضبعة عشرة دراهم من رأس المال 
كان البيع باطلا لان موجب لفظ الوطيعة النقصانواتا نقص من كن الخارءة ممّدارعشرة 
درأهم منبا وذلك لايمرف الا بالتقوم والبيع بالوضيعة كالبيع ص الحة فى أنه ادا وفعت 
الحارية الى التقوم كان باطلا لان طريق معرفة القيمة المزر والظن » وضحه انه يصير فى 
التقدير كانه قال متك هذا الغلام هذه الجارية الا مقدار عشرة در اهم منها وذلك باطل 


.م 


وان كانت الضاربة لف درهم منية التترى يا ندا حا بالكو مراعة ودح سان 
درهم فعلى المشترى ألف درهم مخية ومالة درهم غلة تقد الكوفة ولو قال أبعك بربح| 
عشرة أحد عشر كان ال والرب كله عخية لان موجب هذا الافظ أن يكون الربح من 
جنس من الاول بصفته ليكون الربحجزأ م نأحد عشر جزأ من جيع ان الثانى واقفظ | 
الاول لاوجب ذلك وانما بوجب أن يكون الربح مائة درهم 6ا سمي فيه ونسمية مانة | 
درهمفى اليع مطلقا ينصرف الى غلة الكوفة (ألاترى ) أنه لو قال يمك ؛ بربح دبنار كان أ 
نألف درهم مخية ودينارا من تقدالكوفة ولو كان باعه وضيعة مالة درهم أو وضيعةعشرة 
أحد عشر كانت الوضيعة من البخية لان الوضيمة لا تنكون أبدا الا من لمن الاول فان | 
ْ ا ه لايد أن يكو نالطروح جز من الْن الاولواار بحم 

ب سن اتن الأول ينازلا راذا د مالا متدارية الار ل 6 ترى به جارية وقبضها 
| وياعهابثلاموتقايضا فزادت الجارية فى بد ااشترى أو ولدت ثم باع المضارب الغلاممن رب 


ظ الجارية بربح مائة درهم وهو لايعلم بالولادة فان كانت الزيادة فى البدن أخذ الماريةومائة ظ 
|درهم لان الريادة المنفصلة لانعتبر فى عمّود المعاوضات ( ألا ترى )أنه لو وجد بالجارية عيبا | 0 
ردها مع الزيادة المنفصلةفكان وجود هذه الزيادة كمدمباوان كانت ولدتفان شاءالضارب ظ 
أخذ الجارية ومائة درهم وان شاء نقض الببع ولا سبيل له على الولد لانه انما باع الغلام | 
بالمارية والولد منفصلعنها عند هذا الممد فلا بدخلق اليبو لكن ان كان تالولادةقصت 
المارية فلا اشكال في نوت الخبار للمضارب لانه وجدها معيبة ولم يكن عالما بعيبها وان لم 
ياف فا نقصان الولادة فعلى رواية هذا الكتاب الجوا ب كذلك فان الولادة فى هذه 
الجارية على رواية هذا و ل ا 
ارواءتين عة والتولية فى هذا كالمرانحة ومقصود بيان المرق بين هذا وبين الرد بالميب أنه ته 
سخ انهه الأول نان جاز إق تى الولد رحا للمشترى غير عوض وهو الريأ لعينه فأما التولية 
أو المر احةفلاو عم المقدالاو لفيمكن صب تلن الحارية بقمع سلامةا و لدللمشترى 
وان كانت المضاربة أاف درهم فاشترى مها جارية وباعبا يأف وخبياة ار شتراها ألف 
يأعبا ص انحة على ألف درهم عند أبى بوسف وسجمد رجبما لله وعند أنى حنيفة رمه على 
خسيالة وقد بينا هذا ف الببوع أن من أصبل أنى حنيفة مم أحد المقدن الى الآ خر 


(م) 


بار لاصل ما ببى من منيائه فنا يبه م انحة على ذلك وذلك خحسيائة هناولو كان 
باعها بأاف درهم وكر حنطة وسط أو بالف درهم ودار ثم اشتراها بالف لم ببعها مراهحة 
عدأ حيفة لا ا يا مرا على ساصل ما تي ي ناه ولا مرف ذلك لا بالود 

وألظا.. نلانه غم فيها يتين ألف درهم ورجم اليه ألف وكر حنطة أو ألفدبنار فلا بد من 
طرح ذلك من الالفسين وطرح الإنطة والدينار من الدراهم ,يكون باعتبار القيمة وطريق 
معرفهاالحزر والظن ولو كان بعبا عائةدبنار وقيمتها أ كغر من ألفدرهم نم شتراهارألت 
درهم بها مرابحةفى قياس قول أنى حنيفة لان الإراهم والدنانير فى الصورة جذسان وى 
العنى كجنس واحد ( ألا ثرى ) أن ف ششراء ما باع بأقل مماباع قبل تقد ان جمل الدرام 
والدنانير كجنس واحد للاحتياط وف بيم المراحة كذلك واذا كانا كنس واحد فلا بد من 
طرح مائنه دنار من الالفينالتى غرمبا فى تعبا صيرتين ولا مط ريق لذلك الا باعتيار القيمة 
فلبدا لا ببيعها مرانحة عنده ولو كان القارف لع الجا تي من المكيل أو الوزون أو 

لعرض قيمته أ كثر من ألف درهم ثم ادها بالك درهم فله أن يدعبا ص ابحة على الااف 
لان ماعاد اليه ليس من مجني اي كاد روي الغو ل 
لا .يكون عند اختلاف جنس النمود بان يكون أحد المقدن هبة فكدلك لا يكون عند 
اختلاف الجنس فها غرم فيه وفها عاد اليه وهذا عمرلة ه شراء ماباع باقل مماباع قبل تقد الممن 

فانه لو ا* شتراه بكر حنطة قيمته أن تماباعه به قبل قبض الدْن ن كان جائزا مخلاف النقود فهذا || 
مثله وال أعلم 


باب «الضارب بيع الملل ثم يشترءه لنفسه بأقل من ذلك )دم 
: بع إلال م قل من 


( قال رضى الله عنه)قد يناف البيوع أن من باع أو 8 له فليس لهأ نيشترى البيعباقل 
من اله الاول قبل قبض الم. ن اذالم بعيب المببع عند المشترى فهلى ذلك الاصل بنى الباب 
قال ادا اشترى المضارب بالف المضارية جارية وقبطها ” م باعبا بالف درهم فلم بتقد تمنها حتى 
اشتراها لنفسه مخمسمائة لم جز لانه هو البائع لها والبائم لفسيره كالبائم لنفسه فى حق قبض 
| الم ن فكدلك فى امنم من الشراء باقل قبل بض المْن وكذلك لو اشتراها رب الماللنفسه 
مخمسمائة لم جز لان المضارب باعبا له( ألا ترى ) أنه رجع عليه ا لمقّه من المهدة فكأ نه 


رام 


باعبا نفسه وكذلك لو كانت قيمتها ألفى درهم بوم اشتراها المضارب واغا أورد هذا لان 
الاربف مقدار حصته من الر بح شعبأ لنفسه لالرب امال فكان طيئى أن يصحشراء رب 
مال فى ذلك الو سملانه ماباعه ولا بيع له ولكنه قال حق المضاربه ب نبم قرب الال لابظير 

تبل وسو رأس لل ىرب لال فيه ى جيما كان لرب اال سكالا رى )ان 
استوفى من الشترى ألفا من الْن وتوى عليه أ ألف كان المقبوض كله لرب امال من رأس 
ماله فبه نين أن بيعه فى جيعرا وقم أرب المال وكذلك لو كان المضارب باعبا بالفين وقيض 
الفن الا درهما ثم اشتراها االضارب لنفسه أو اشتراها رب امال لنفسه باقلمن المن الاول 
| لم جز لان الام من ال راء باقل من الممن الاول حك 'ببت لمدم فبض المن فببق ماق شى" 
من المن غير مقبوض كحق اليس للبائع فى المبييع و وكدلك لو اشتراهااحدههما بدنائير قيمتبا 
أقل من القرى الاول لان الدراهم والدنانير فىهذا الحم كحذس واحد استحسانا وقد 


مناه ى اليبيوع وكدلك لواب شتراها ان أحدهما أو أنوه أو عيسدهة أو مكابه فى قول أ 


حنيفة رحمه الله وفى قلا شراء هؤلاء جائيز الا المكاتب والعبد وقد بناهدا فى الببوع 
ولوه كل المضارب ابنه بشرائها أو اءن رب امال بجز الشراء فى قول أنى حنيفة || وكيل 
وللموكل لان هدا الوكيل لا : علك شراءها لنفسه مهدا المْن فلا علك * عراءها لرءاضًا 
كالمسل ف اخر ' مخلاف ما اذا وك أجنبيا فان الاجنى بلك شراءها لنفسهباقل من اأمن الاول 
فيصح منه ثراؤها للمضارب أيضا ناه على أصل أَبى حنيفة فى المسل بو كل ذميا بشراء اجر 
وقد بيناق الببوع الفرق بين شراء الو كيل للبائع وبين ثراء ان الس لنفسهعلى أص لأَبى 
حتيفة رحمهاللهولو وكل المضارب رب المال أن يشترمها له أو وكل ربامال المضارب .ذلك 
يز لان كل واحد منهما لاعلكشراءها لنفسه واذا ل رجل ألف درسم مضارية على 
أن يشقرى بها من الهروى خاصة والر مح بنهما نصفان وما يشترى مها من النسانى فالرمح كله 
|| ار بالال وما يشترى بها من الزطى فار بس كاه لل ششارب فبو على ماسمى لابه فوض الى 
! رأنهثلانة أنواع من العمل اما العسل على طريق المضارية أو على سبيل البضاعة أو على سبيل 
امرض لفسه كل ذلك معلوم عند مباشرته العمل والجبالة عند المقّد لا نفضي الى تمكن 
النارعة ينها فبصع فان كان اشترى المروى فهو على المضارءة "م اشترطاوان كان اشترى. 

بالنساق فبر به 00 رار واري رب الالوالر ضْيعة عليه فان كاناشترى 3 الزطية فالمال 


“الم) 


فر عليه والربحك والوشية يه اذا شترى المطارب عال المضارية جارتين نساوى كل 
واحدة مهما ألف درم ثم باع احداهما يالف والاخرى بالفين وقبضبما الشترى * م لفيه 
المضارب وقال زدتى فى عنها وزاده مائة حرهم وقبضبا الضاربثم وجد الشترى باحد هما 
عيبا ردها ثنها ونصف المائئةلان الزيادة أُضيفت الما والتزمها اللشترى بعقابلها فيتوزع على 
قيمتهما كاصل امن اذا سمى عقابلبم! جلة وقيمنهما سواء فاتقسمت الزنادةعليهما نصفين 
ولو كان الشتري طعن فيهما بعيب فصاله المضارب علىان حط من الْهن مائة درهثم وجد 
المشترى عد ذلك بالذى اشتراها بالف درهم عيبا ردها بالف غير ملاو ثلائين , وثلث لابه 
حط المائة من المنين فبةسم على قدر المنين ثلثاه من عن التى باعها بالفين وثلثه.من عن التىياعبا 
الف وثاثالمائة ثلاثة وثلائون وثلث فلبدا تدص من نبا وهوأأاف هدا المقدار وهذانلما 
#-منافى الباب الاول ان المط من المن والز.ادةليست من لمن انماهىمال التزمه امشترى 
عفابلة الجاريتين فبو كالمال الذىاشترى هه الجاريتينولو كان المضارب اشسبرى الجارتين من 
المشارى برح ماثة درهم على ما باعيما به مم وجد باحداهما عيبا ردها ينبا وحصتها من الريح 
اذا قسمت على العنين لا بينا أن المن فى بيع الراحمة مبنى على امن الاول أصله ورصحه ولو 
كن المشترى اشترى احدى لجارتين بالف والاخرى بالبين م أراد أن شيعهما ص أبحة على 
ثلانة لاف درهم فله ذلك لان حاصل ماغرم فى نبما ثلاثة آلاف درهم وان باع كن 
واحدة منهما على حسدة مرابحة على كنبا جاز عند أفى حنيفة وأنى بوسف وقد نامدا فى 
الببوع فان زاد فى تمنهما مائة درهم وأراد أن ديعهما ص احة باعبما ججيعا علي ثلاثة لاف || 
درهم ومائة درهم لانه يقن بمتدار ما غرم فى عنهما فيدبعهما على ذلك مرامحة وان أراد أن 
سم احداهما مراحة على حدة لم يكن له ذلك لان المائة الزائدةاعا تق م على قيدتبا وطريمة 
معرفة القيمة الحزر والظن وذلك عنعه من يبع المراحة كما لوكان اراي عن واحد له أن 
بديعهما ججيما مرابحة على اله ولبسله بيع احداهها مراحة على حصتبا من المن والله أعلم 


٠‏ باب تمل رب امال مع الضارب :م 


( قال رضى الله ) واذا وقمت قبت المضارية على أن يعمل رب امال مم المضارب فااضاربة 
فاسدة لان من شرط حتبها التخلية بين المضارب وبين رب المالوهذا الشرط لمدم التخلية 


0؛4) 


أواعا نا ذلك لان من المضارية ن يكونل ري الال أمالة فى بد المضارب ولا حمق | 
ذلك الا بان مخلل رب المال شه وبين | المال كالوددمة واو اغترط مل نفسه معه عدم هده 
التخلية لان المال فى أندهما يعملانفيههبوضحه أن المضارءة فارقت الشركة في الاسم فذنى 
افك تفارقها فى المج وشرط العمل علييما من حكم الشركة هلو جوز نا ذلك ف المصارية 
لاستوت اأضاربة والشركة ى المسمل وشر ط الرب قلا بق لاختصاص الضارية مهدا || 
0 فائدة واذا أخرجج الرجل من ماله أف درهم وقال ارجل احمل مبذه مضارية فاشار 
بها ودع على أن نارق ق الله تعالى ذلك ٠ن‏ ثى" فهو مننائطقان ول , ددفم اليه المالمضاربة 
فالمضارية فاسدة لان امال مير ال المضارب وقد ذا أن 0 المضاربة دفم | 
المأل الى المضارب ليكون أمانة فى دده فقي هذا استئجارا على البببع وانشراء احرة رولة 
فاذا تصرف كان الر كله لربالمال والووضمة عليه وللعامل او ثله فها مل ولودقم الال 
اله يه على أن يعمل به المضارب , عبد رب المال على أن ارب المال نصف الر عم وللمضارت 
والبجد افكت الوتسي ا برل رادار شترطا سواء كان على المبد دين أو و 
يكن لان عبد رب المال فى حكم المضارية كمد أجني اخر ( آلا ترى) ن ارب الال د 
ندفم ماله اليه مضارية فا هو قرط لقان وعدا اشتراط حمل رب المال وهو التخلية 
بين المضارب وامال مخلاف شرط عمل رب المال فانه لاا بدقم المال الى نفسه مضارية وهدا 
لان للمبد بدا معتبرة فى كسبه وليست بده بد رب الال فيتحةق خروج المألمن يدرب 
امال مم اشتراط صمل عبده وادا نبت هذا فى عبده فهو فى مكأنبه وابنه وأبيه أظبر ولو 
اشترط أن يعمل ممه شريك مفاوض ارب الال فالمضاربة فاسدة لان الفاوضين فما ينهما 
من امال كشخص واحد فكل واحد منبما اما يستحق الر مح الحاصل بعمل المضارب علكه 
|أرأس امال فاشتراط عمل شريكه كاشتراط عمل نفسه لان مبذا الشرط مق المرامحة مالك 
الملل مع المضارب فى اليد قتنمدم به التخلية وان كان شركة عنان فان كان المال من شركاتبا 
فالمارية فاسهة لان كل واحد منبما ستحق ق الرح علكه بعض رأس امال وان ل يكن 
من شركتبما فهى مضارية جائئزة لان مأ ليس من شر كتهما يعزل كل واححصد منبمامن 
صاحبه منزلة الاجنى (ألاترى ) أن لاحدما أن يدفم الى صاحبه مالا منغير شرك تبهما 
مضارية واذا دفم الرجل مال ابنه الصير مضارءة الى رجل على أن بعسمل ممه الاب بالمال 


-هم) 


علي أن للمضارب ثلث الريح وللابن ” ثلثه وللاب 'ثلثه جاز على مااشترط وكد لك ك الوصي لان 
الابأو لوصى لو أخذ باعي مضارية ليعمل فيه بنصف ارب جاز كالودقمه ال أجني 

مضارية وكل مال جوز أن إيكون. الانسان فيه مضاريا وحده حوز أن يكون -صاريا فه 
مم غيره وهذا لامهما بتحمان الريم بالممل لاعلك الملل انا في دلك كاجنني 1 آخر وماهو 
شرط المضارية وه وكون المال أمانة فى بدالضارب لا دم هذا لان يدها بيد هذا 
الشرط بد المضارب على امال كيد الممارت الآ آخر ولو كان الاب اشة ط عمل الابن مع 
مضارب كانت المضارية فاسدة لان الابن لاجوز أن يكون مضارا بالعمل فى مال نفسه 
ولاله ستحق ارح : علاك المال سواء كان الدافم هو أ اناه أو وضه ولو كان الا ظَِ 
د لوغ و ااا د وصيه وشرط حمل نفس عدم تارم بطلت المضارية مكذلك أ 
أ وتؤضية نر أجر مل المضارب فى تمه على الاب أ والوصى إودرد ذلك من مال الابن 
ير فى العمل فاعا يطالل بالاجر م و امتاحاة والااب اتتاحرة لاعمل للاءن فبؤّدى 
أجره من مال الابن واذا دفم لى رجل ما لا مضارية بالنصف فرده المضارب على رب امال 
وامرة أن يشترى به وهم على المصارية قفعل رب الما( ل ذلك كريس ول فل الساويةا 
من العمل فبدهمضاربةجائزة لان رب امال معين للمضارب فى اقاءة العمل والمالفى دمل 


سبيل البضاعة فى حق المضارب ولو أبضعه غيره كن الربح بينبماعلى الشرط فكدلك اذا 
| أبضعه رب المالوعلى قول زفر رحمهالله ردهالمال على رب المال تقض »نه للمضارية لان رأس 
الملل المضارية من جانف العامل عمله ورب امال لايجوز أن يكو زعاملا فى مال نفسهلثيره 
فكان ذلك عنزلة نتقض المضارية ولكنا نا تقول منافم رب امال لم ناولما عقد المضارية قنافم 
أجنبي آخر فكنائجوز اقامة عمل أجنى آآخر م عمل المضاربمااستعان بولعدة.كذلك جوز 


كن لوزت امال من منزل المضارب بضير أمسه فاشترى به وباع ورت فقّد اتقضت 
المضارية والررح كله لرب امال لان عمله هنا لامكن أن يمل كعمل الاضارب فانهمااستعان 
نه ( ألا ترى) ابه لو فمل ذلك أجنى آخر كان خاصبا عاملا لنفسه ضامنا : بامالفاذا فمل 
ربالمالذلك كان عاملا لنفسه أيِضا فانتقضت المضاربة لفوات العمل حقيققة وحكما مخلاف 
الاولعلي ما ب ينا واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فا* شترى مها للضارب 0 
وتبضبا وأخذعاربالال وبإعا بير أمى الضارب فريح فيا جاز بترارج بل ماتادنا 


85) 
ولا بكون بيمه الجارية #ضاللمضار بةأما جواز البيع فلانه مالك للجاربة قادر على تسايمها أمقد 
بينا انه بعد ماصار المال ع وضا لا علك ربامال تمض المضارية ومنع المغاربمنااتصرف 
فلا يكون ببعه قنغا للمضاربة أيضا بل يكون نظرا منه للمغ ارب وللفسه فرما مخاف أن 
يفونه هذا الشترى لو اننظر حضور الضارب فاعانه فى بيمبا حلاف الاول فان امال مادام 
نقدا فى بده فيو متمكن من نض المخارية فيحمل اقدامه على الشراء نمضا امشارية وضح 
الفرق ان استحماق المضارب الربح باعتبار ذمانه المْن بالشراءفى ذمته فانر بح مالم يضمن | 
منهى عنه ولبذا لم تجز المضارية بالمروض فاذا كان المضارب هو المشترى فدّد تأ كن به سيب 
استحقاقه الحصة من الربح اذا ظبر فلا بطل ذلك يم ربالمال الجارءة فاما قبل الشراء فم 
أ كد سب بوت المق للمضارب ف الربح اذا ظهر فلا ثبت ذلك بشراء رب الالقال 
اع رب الال الجارية بافى درهم ثم اشسترى بالفين جارية أخرى فباعرا بأربمه 1 لاف درهم 
ضمنر ب الما ل للمضارب خسماثةدر م حصته من الر بح على الخارية الأولى ولا ءق لهى 
تمن الجارية الاخيرة لان بسع المارية الأأولى صار امال نقّدا فى بد رب امال فبو عمزلة ما 
لو كان نمدا قبل 5 سراء المضاربالجارية بالمال وقد يبنا هناك أن عمل رب المال في المال يكون 
لنفسة وكو ن تقشا للمشاربةاذا عمل غير أمس المضارب فبناأيضا شراء الجارية الاخسيرة 


بذير أمره لنفسه وقد تقدمنها حصة الضارب من الربح وهو سمائة فيضمن له ذلكالقدر 
وكن الجارية الاخيرة كلبا له لابه عمل لنفسه فى مالهدق شرائهاوبيمها ولو كانالغارب دفم 
الحارية اهرب المال وه أن دعبا ويشترى نبا وشععلىالمضار بقجاز ماصنم على المضار به 
وما ضاع فى بد رب المال من ذلك ضاع من الربح لاأنه فيه عنزلة أجنبي آخر اسستعان به 
المشارب ف العمل فكما أنالاجني اذا استمان بهالغ ارب يكون أمينا فى المالوما يباك فى 
بده يجمل كالهالكفى بد المغارب فكذلكربا لال ولوكان رب المالأخذ المارية بغير أم 
المغارب فباعبا بغلام أو عرض أو ثى* من المكيل والموزون يساوى ألف درهم وقبضها 
وباعبا باردمة] لاف درهم فذلك كلهعلى المارب لان رب الما لا تمكن من تقض المضارية 
مادام المال عزوضنا ( ألاترى ) أنه لو نهى المضدارب عن الترف لا يعمل نبيه وان حوله 
الممغارب من عرض الىعر ضلم يصر المال نقدا فكذلك لاض الضارية تحويل ربامال 
من عرضالى عرض بنير أص المضارب ولكنه فها بباشر منالنتصرف عنزلة الاجني يعمد 


(/الم) 


للمضارب ميم ما حصل يكون علي المضارية ولوكان رب امال باع المارية الاولي عائتى دبنار 
ماشتر ى ماجارية اخرى كان هذا ععز لة بمعهلما بالدر اهمو الجار به الاخرىلهدون المضارب 
لان الدراهم والدنائير فى حك المضارية كجنس واحد ( ألا ترى ) أنه بعد مانهى المضارب 
عن التصرف لو صار الملل فى بده دنائير عمل نهى رب المالحت لاعلك أن يشترى بها عرضا 
عتزلة مالو صار المال فى بده دراهم فكذلك هنا لما صار المالفى يد رب المال دنائير التتقضت 
المضارية عتزلة مالو صار دراهم ذكان هو في شراء الجارية الاخيرة عاملا لنفسه والذى قلنا 
أن نأ 1 السب فى حق المضارب يغمان المُن بالشراء وذلك بنعدم فى ثشراء رب المال 
بالدنا بيرم ينعدم فى ثرائه بالدراهم بخلاف العروض وف بيع المَاِضة واحد من المتعاقدين 
لاز م الا تسليم العين التى من جهته سواء كان المضارب هو المباثشر لهذا المّد أورب المال 
فالتدا م لسليم المين يكون بصفة واحدة فلبذا كان العرض المشترى عمابلة العرض على 
المضارب ولو يشتر بالدبانير جارءة ولكنه اشترى ها ثلانة لاف درهم كانت على المضارية 
يستوفى رب امال منها رأس ماله والباق. «دهما على الشرطلانه فى هذا التصرف خاصةمعين 
للمضارب ( ألا ترى ) أنه بعد مالهاه عن التصرف أو مات رب المأل وبطات امضارءةعونه 
علك الضارب هذا التهرف ليحصل به جنس رأس امال فكذلك رب امال يكون معينا 
للمضارب في هذا التصرف والماصل أن كل تصرف صار مستحمًا للمضارب علي وجه 
لاملاك ربالمال منمهمنه فرب المالفى ذلك يكون معيئا لسواء باثشرهيأصيه أو لغير أمسه 
و كل نصرف بمكن رب الملل أن عنم المضارب منهفبو فى ذلك التصرف خراص لسارت 
عأمل لنفسهالا أنيكون ,اص الضارب يقد بكو زممينا له واذا دفم العيد الأذُون اليرجل 
مالا مضاربة فبو جائز لان هذا م من صنيع التجار وهو منفلك المجر عنه فيا هو من صنيع 
التجار فان اشترط أن يعمل مولاه معه علي أن للعبد نصف الربحوللمضارب يمه وللمولي 
ردمهولا دبن على العبد فالمضاربة فاسدة لان المولى يستحق الربحهنا ملك المال فلا يجوز 

اشتراط مله فيه وان كان الدافم عبده ولانه لامجوز أن يكونهو مضارنا لمبده فيعمله فى 
المالهنا لو دفعه اليه وحده فلبذا كان اشتراط عمله مفسدا للعقد وان كازعليه دبن جازعلىما 
اشترطوا لازعند. ألىحنيفة رجه الله لولي لاعلك كسب عبدهالمددون فهو انما يستحق الربح 
بسمله هنا لابملك المالكأ جني آآخر وعندهما وان كان هو بملك كسب عبده الا أن حق 


(كيقل) 


الغرماء فكب مقدم على حق المولي ومجوز أن يكون اللولي مضاربا وحده فى هذا المال 
لاعتبار حق الغرماء فكدلك يجوز اشتراط عمله مع المضارب ويكونان كالمضاربين فى هذا 
المال ولوكان العيد اشترط عمل نفسه مع المضارب ولا دبن عليه فالمصاربة فاسدة لان العبد || 
متصرف لنفسه 2 انفكاك الج ر ءنه فب وكالمالك ف هذا المال وءده فيهيد نفسه فاشتراط 
مله امد التخلية بين المضارب والمال فلبذا فسدث الضاريبةٌ وللمغارب أجر مثل عمله على 
المبد لانه هو الذى استأجر ه للعمل ولو كان الدافم مكنا واشترط أن يعمل مولاه مع 

المضارب جاز لان المولى من كسس مكانبه أدمد منه من كسب العبد الدون وهو يجوز 7 
يكون مضاريافى هذا امال وحده فكدلك مع غيره فان مز قبل العمل ولا دين عليه 
فسدت المشضاربة لان المال صار ماوكا #لمولي وصار نحيث يستحق رحه علكه المال وقد يننا 
أن الفساد الطارئ؛ امد المقّد قبل حصول المقصود به كالممترن بالعقّد فلبدا فسدت المضاربة 
فان اشتريا ,مد ذنك وباعا ورنحا فالربيم كله ارب المال والاجر لام ارب فى عمله لان رب 
المال لم يستأجره لاعمل والمكاتب بالمجز صارعبدا حجورا عليه واستتجار المبد الحجورعايه 
غيرهللعمل فى مال مولاه باطل واستئجار المكاتب لو كان صحميحا فى حال الكتابة ببطل لعجزه 
فكيف ثبت حي الاستئجار بمد جزه موجبا للاجر عليه ولو كانا اشبريا بالممل جارية نم مجز 
الكاب فباعا الجارية لغلام " 9 باعا الثلام بأرمة 1 الاف درهم فان اللولى ستوف قتا وان 
ماله ومابق فبو «نبهما على مااشترطا لان جز اللكانب هنا عزلة موه أو نزلة موت الحر 
والموت لاببطل ااضاربة مادام الملل عروضا وانما بطل اذا صار المال تقدا فبنا كذلك ولو 
دفم مالا الي رجل ضار بالنفلت وأصرره أن لعمل فيه رأبه فدقمه الضارب الىلى رجل 
ير مضارية على أن يعمل اأضارب الأول معه وللمضارب الا خر ربمالربح وللا ولراعه 
وأرب امال نصفه فالمضار 1 ة فاسدة لان اللضارب الاول فى عمله فىالمال عنز لة المالاك فاشتراط 
ل يعدم التخلية بين المال وبين المضارب الاآخر وذلك شرظ عة المضاربة الثانية والدليل 
عليه أن المضارب لا نعاقد نفسه فى هذا المال عمد المضار بتوحده فكذلك لا يعافد غيره علي 
شرط سمله معه فانتملا فللاخر أجر مثله لانه أوفى عمل يعمد فاسد والري بين الاول ورب || 
المال على شر طهما والوضيعة على رب امال لان المضارب الآ خر أجير للاول اجارة فاسدة 
ولو استأجره اجارة صمبحة للعمل ف المال كان يمطلى أجره من امال والر بح بين المضارب ورب 


)84( 


امال على الشرط فكذلك هنا فان دفمه المضاربالاول الى رب امال مضاربة بالثاث فممل أ 
به فريح أو وضع فانه تقسمم علي ششرط الضارية الاولي والمضاربة الاخيرة باطلة وامال فى بد أأ 
رب امال عمزلة البضاعة وعلى قول زفر رحمه الله اثثانية تنمض الاولى والري كله رب الال || 
|| وعنديا رب أ لال فى العمل معين لا.ضارب لان الضارب قد استمان به فيكون عمله كسمل 
لأضارب والرمم يسهماعلى الشرط ولا نصح امضارءة الاخيرة لان رب امال مالك لايال 
يستحق الرح باعتبار ملكه فلا يموزان يكون مضاربا فيه لان االضارب من يستحق البح 
لدحله لاعلكه امال فالمضاربة الثانية لم تصادف لا فكانت باالة ( ألا ترى ) أن اللضارب 
لو استأجر رب امال أن إشترى له وببيع بعشرة دراهم فى الشهر فاشترى له فرنح أو وضع 
كان ماصنم من ذلاك جائزا على المضارب ولا أجر له لانه عامل فى مال نفسه فلا يستوجب 
على مله أجرا بالشمرط وبه نبين الارق ينهو بين الاجنبي ولو دفعه الضارب الى رجل مضارية 
بالردع على أن يعمل هو ورب امال فه.لا فالمضارية الثانية فاسدة لان رب امال يستحق الرمح 
اكه امال ولا مجوز أن يكو ن مضاربا فى هذا امال وحده فاشتراط مله بعدم التخلية فاذا 
فذدت الضارية الثانية فلامضارب الآخر أجر له والريم بين الاول وبين رب امال 
علي مااشترطا واللّ أعم 


ميا بابالاختلاف بين اأضارب ورب امال )دم 
: 

( قال رضى الله عنه ) واذا قال المضارب بعد <صول الر: سرطت لى نصف الرح 

وقال رب ألال شرطت لك ثاث 42 فالدول قول رب المال مع عينه لان الريم عاماك ْ 
رب امال واها يستحته الضارب بالشرط فهو ددىى الزيادة فها شرط له ورب امال مذكر 
فالتول قوله.م عينه وان أقاما اليدة فالبينة بنة المضارب لانبانه الزيادة فى حقّه «بنة وان 
قال رب الال لم أشتر ط لك الرمح أو قال ثشترطت لك مائئة درهم من الرمح وقال المضارب 
مرطت لي ذصف الرمم الول قول رب امال لاذكاره استحقاق ثي' من رم ماله 
عليه ولامضارب أجر ثله فها حمل أمافى قوله شرطت لك مائئة درهم فظاهر فالمضارية مبذا 
الشمرط تصير أجارة فاسدة وكذلك فى فوله لم أشترط رحا لانهما انفما على أن الدخم اليه كان 
تاردق الضارية فاذالم ببين نصيب ااضارب كانت اجارة فاسدة وقد وف ااعمل فاستحق 


ظ وزيادةعشرة دراهم الول قول المضارب لانهما تصادقا على اله شرط له ثلث الريح ثم أقر 
رب امال بزيادة عل ذلك لاستتها المضارب بل ليفسد الدممد م وجطل استحماق المضارب 


| فهو متعنت فى هذا فلا بل قوله و يمل القول قول من بدعى جواز الممّد لان الاصل فى 
الحو د الصحة وان أقاما البينة فالبينة بينة رب المال لاءه لبت طيلاء زيادة الشرط المفسد 
للمدّد فهو كا لو أندت أحمد التعاقدين غينارا أو املا عهولا بينة ولو قال رب امال 
شرطت لك “اث ارم الا مانة وقال المضارب شرطت ثاث الربح فالقول قول رب الال 
لان الضارب بدعى علبة زيادة فان الكلام المعيد بالاستثناء يكون عبارة عم وراء المستثنى 
المضارب بدعى أن اأشروط له ثلث كامل ورب المال بكر ذلك والقول قول المنكر لانه 


غير متعنت فى ذلك والبينة في هذا الفصل ينة المضارب لامانه الزيادة فى حقه بالبينة ولو 
وضع فى المال فقال رب المال شرطت لك نصف الربح وقال المضارب شرطات لي ماله 
درهم أو دفته الى »ضارية ول نشترط لي شبأ فلى أجر امل فالةَول قول رب المال لان 
غارب بدعى لنفسه دنا فى ذمته وهو أجر الثل ورب امال بنكر ذلك فالةول قوله فان 
أقام رب امل البينة أنه شرط له ثلث الربح وأقام اللضارب البيئة أنه لم يشترط له شيأفالبينة 
ينة رب الال لامها قامت لانبات شرط ذصف الربح ويينة الضارب قامت على فى الشرط 
والشهادة على الننى لاتقبل فلهذا كانتالبينة بنة ربامال والتولقوله وانكان أقامالمضار ب 
البينةأنه شرط له ربح مائة درهم وأقام رب الال البينة انه شرط له ذصف الر بح فالبينة ينة 


امضارب لان اليينتين اسستونا فى انبات الشرط فرجحت ونة المضارب لانها تنبت دبناا 
مضمونا فى ذمة رب الال ولان المضارب هو المتاج الى ابينة ود كر نظير هذه السكلة فى أ 
المزارعةأن رب الارض والبذر اذا قال للعامل شرطت لك نصف امارج وقالالعامل شرطت | 
| لي ماءة أقذزة من امارج ول يحصل الخارج وأقاما البينة فالبينة ينة رب الارض «البذر | 
]وأ كثر مشائخنا رجهم الله قالوا جوابه فى كل واحد هن الفصلين جواب ف الفصل الآخر | 
وفى للسثلنين رواان..وجه هذه الرواءة ماد كرنا ووجه رواية المزارعة ان رب امال بثبت | 
| حمة المنّد فترجح ينته لذلك وأصح الجوابين ماذ كرهنا قال الشخ الامام الاجل رجه أ 
| الله والاصح عندىالفرق بين الضارية واازارعةلان عمد المزارعة يتعلق بماالازوم( ألاترى ) | 


)4١( 


الي 


اانه بين امامل أن ١‏ كتنم من أقامة العمل فترجم فيه البينة امثية 0 المنّد ] 1 
من الالرام وأما الضار ريه فلا ” 8 ون لازمة فان المخارت أن عم ءن ٠‏ اله عل : 
د ة الح تى فيبا الرام وى عثياة للدن فى ذمة رب الال واذا أ 
ادى المضارب أنه شرط له نصف الربح 3 شرط له مائة درم وقالرب الال اغا دفنت 
١‏ اليك المال لضاعة لنتشترى يه به وسيع فالقول قول رب الال لان الذارب بدعى استدماق ١‏ 
| جزء من ربح ماله أو استحوّاق الاجر دنا فى ذمته ورب المال , ك1 ذلك بأنكارة سييه 
الغو قوله والبينة فىهذا الفصل ١‏ 5 دلةالضارب لا م 1 كاده ضُ رب المال ويد نقربالمال 
0 ذلك ولو كانت المضارية بالنصف خؤاء الضارب إلنى درثم ذال رب امال دئدت اليك 
لنبن وةال 00 دفؤءعت 3 أان دره ورت ف أاف 1 د قول 50 ف 


ل 


رب الوه وهوقول زفر رحنه اس .وجه + قوله الاول انالضارب أفر أن يع مافى بددمال 
الضارية والاصل فى مال المضارية حق رب الال فاذا ادعى بعد ذلك استحمّاق بءض امال 
| لنفسه لا قبل قوله الا نحجةوالقول قول رب امال لانكارهكافى مسئلة البضاعة مخلافما ذا |) 
قال المضارب لف من الالفين خاطته لى عال المضارية وقد كان قال له اعمل فيه برأبنك لان || 
هناك لم ترأن ججيع مافىيده مال المضارية والاص ل أن القول قول الرء فها فى بده من الال 
مخلاف مالو ادعي ربلمال رأس المال أ كثر ماجاءه الضارب وانه قد استهلك يمضه فان . 
هناك هو بدعيدينا على للضارب والضارب شكر والقول قول الذكر وجه قولهالآخر أن 
| الاالقتلاق ينيمآ فى امتذاراليوض راس امال والتارض عو [اضارب يكرن الثرل درلة 
ف مقدارالقبوض لاذرب الال بدعيزادة فها أعطاهوهو نكر لانه لوأنكر أصل القرض |أ 
| كانالقول قولهفكذلكاذا أنكر زيادة الةض بوضحه أن لمال فى بده فالقول قوله فىبيان | 
جهة حصوله فى بدمكا لوال أاف من المال لى خاطته ءال المضارية فان اختلفا مم ذلك فما | 
شرط له منالربح فال ربالمال شرط تلا الثاث وقال المضارب 5,رطت ليالنصف فالقول 
قول المذارب فى رأس الملل والفول قول رب امال فها شرط له من الربح لان غارب 
| بدي الزيادة فها شرط له ورب الأل بكر ولو أ نكر أصل الشرط بانقال كان المال فىيدى 
بضاعة فالقول قوله فكذلك اذا أنكر الزيادة فما ششرط له وان أقاما العنة فالبينة ينة رب 


[ و اه 
المالفى مقدار ماسم أأيه “نر أن الالو يأخذ الالفين بر أس ماله لانه أمت زه ادة فها دفمه 
البه وا نكان المال ثلاثة "لاف كانت البينة بينة المضارب فما ادعي من الربح حتى ان 
الالف الفاض_لة عن الالفين ينيمأ نصفان لال الضارب يبت سينته زيادة فى <صته من 
اربع وذادعالرجل الى رجلن مالا ماريةإلنصف ا لا آلاف درم قال رب 
المال كان رأس مالي ألفين وألريح أاف وصدف أحد الغارنين وال الا خر كان راس 
]| الال ألنا والربح ألودرهم فان رب الال .أخذ ألف درهم من رأس ماله من بد المغ-اربين 
لامب انفمًا على ذلك القدر هن رأس ماله وببئي فى بد كل واحد منهما ألف درم فيأخذ رب 
الملل حممائة من الذى صدقه لابه يترأنه ند بقي “ن , رأس ماله أاف نصفه في دده ونصفه 


فى «ددر بكه واقراره فها فى بده حجة وان لم يكن حجة فيا فى مد شريكه فيأخ د منه 
خسمائة ساب رأسماله لان حق رب الال فى الر بحضءف دق الصدقفيةسمان الحاصل 
5 5 فى أيديها على أصدل حتهما ألا وام الآخر خسمالة ما فى بده اثلاما لان 
رب المال بزعمأن هده الكبيانة من رامن ماله أيضا ومن فى بذه شكر وقول هو ربح 
و<ق رب امال فيه ضيف <ق لان <ق رب الال فى نمف البح و<ق كل واحد من 
أغماريين فى ريع الر بح فليذا : تاسمه لسهاثة أثلاما ثلثها لرب المال ,أخذها بحساب رأس 
بلأرية وسم 13 بده ألف وتمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ثم قتسمون الالف البافية 


: حا بينم أرباما فبصيرفى بد ربالمال جما ة من الربح وفى بد الذى صمدقهما' تان وسوذث 

فيجمع ذلك فأخذ منه رب المال ماق من رأس ماله على ماتصادقا عليه لان الربح لا يكون || 
الا بمد وصول جع رأس امال الى رب المال وقد ؛ تى من رأس امال بزمبما مائة وستة 
وستون وثلثا درم فأخذ رب المال ذلك والباق من الريح. ينبما أثلاثالان حق رب المأل 
فى الر بم ضف دق الصدق فيسمان الحاصل من الري فى أبدمهما على أصل حقهما اثلا 
والكذب بزجمبما استوف أ كثر من حقه فتجعل تيك الزيادة فى حقبما كالناوى وقد 
طمن عيسى بن أبن رجه الله فى فصل من جواب هذه امسثلة وهو قوله ان الخجسماشنة مما 
فيد الكذب تسم بين رب الال وبين اللكذب أثلانا وقل المحيح أنه ليس لرب امال )| 
الا نصفبا لان المنكر يزيم أن الاان الباقية ٠‏ ومة ينهم ارباءا نصفها ارب المال وربعبا 
للمصدق ورإمها لي فامصدق أقر محسته ارب الال من هذه الالف فوصير ارب ألال ثلاث 


ة) 


5 وقد وصل اليه يه “نيد الصدق نصف هذه الااف وهو خجدمائة ذاعا لقي حقه فى 
رهبا و<تي فى رلء +| فيذنى أن شم هذه الجسماءة ددهما نص-_فان وكان القياس ماذ كره 
عسى رحمه الله ولكن تمد رحمه الله ترك ذلك لوجهين أح_دهما أنا لوؤمانا عكذا كنا قد أل 
أعطينا اللنكر مجم حصة مدعاه من ريح الالفين ويأخذمن الالف الثازيسة مائتين وخحسين 
ومن الالف الثالثة مائنين وجسين فتسل له حصته من ر م#الالنين زمه ولامجوز أن صدق 
هو على مافى بد صاحبه ما لا إصدق صاحبه على مافى بده والثانى أنما وصل الىرب المال 
هن تلك الالف لم يصل ربخا ما ادعاه هذا المضارب وانما أخذه على أنه من رأس ماله فلا 
|.يكون للمنكر أن مجمل ذلك محسوبا عليه هن الري فى مقاسمته الجسماثةالاخري معه فلبذا 
قسءت هذه المسمائة ينهما اثلاثا وهذا الم وابحكاه ابن دماعةعن ممدرجبما الله واذادفم 
الرجلالى رجل مالا فرح فيه رمحا فال العامل أقرضتنى هذا الملل وقال الدافم دؤمتهاليك 
لضاعة أو مضارية بالثاث أو قال مضارية ول أسم لك شيا أو قال ل 
الر 4 فالقول قول رب المال لان العامل بدي تلاك المال عليه بابض ورب امال شكر ذلك 
ولان الاذن فى التصرف مستفاد من جهة رب الال فالفول قوله فى بان الاذن والتسليط 
فان كان أقر بالمضارءة فلا ثثى * للعامل إلى اريم كله ارب الال لانه ما ملكه وان كان أقر له 
رع اقات ث أعطاه ذاك لان العامل بدعى عليه ج. بع اريم وهو أقرله بالثلث واذاقر عضارية 
فاسدة أعطاه أجر مثله فيأخذه المضارب قضاء مما ادعاه من المال الذى أخذه منه رب 0 
لان العامل دع عليه أ كثر مما أقرله به فبعطره مقدار ما أقر له به من اللهة اللتى أقر . 
وبأخذه الءامل من المهة التى يدعبا فانهلك المالفى بد المضارب نمد هذا القول ذبو 8 
للاأصل والرح لاه كان أمينا فى الكل وقد جحد حق صاحب امال فيه وادى أنه لك 
فيكون ضامنا له ولو قال المضارب شرطت لى النصف وقال رب المال شرطت لك الثاث 
3 هلك امال ف بد اللضارب فهو ضامن لسدس الرح لا.دادىتلاك الزيادة ثنفسه وقدكان 
أمينا فيه فيصير ضَامئا بدعو اه الامانة لنفسهولو و ص فى المال تمقال المامل دفمته الىمضارية د 
وقال رب الال دفءته اليك قرضا فالمقو ل قول رب الماللان الاذزمستفاد من جوته فالقو ل 
قوله فى يبان صفته ولان العامل يزعم أنه كان نائبا عن رب المال فى العمل ورب امال بتكر 
ذلك فالقول قوله وا نأقاما الببنة فالبينة بإنة رب المال أيضا لانه يثبت يبينته سو يليك الما 


185 


مئه بالعرض ووءوب القمان دنا له فى ذمته فكانت ننه أولى بالقبول ولانه لا ننافى 
ين البنتين فالقرض برد على الضارءة فيجعل لهال مضا هم أقرضه منه ولاعكن |[ 
ن يمل على عكس هدا لازالضارية لائرد على الَرص والةرض برد على المضاربة ولولم يكن 
عمل بالمال وضاع فالقول قول المضارب لان رب المال بدعى عليه سبب الغمان والضارب 
شكر والبيئة ينة رب امال لاثبانه الغماندينافى ذمة الضارب ثمالفرق ينهذا والاولأن || 
ش 0 فى هذا الفصل كسادقاعل أنه ضبا باذن اللألك وذللك غير موجب للشهان عايه في دعوى 
| زب امال سبس المهمان وف الفصل الاول عمل العامل فىء لمك الذي سبب موجب للذمان وقد 
ٍ ظهر ذلك فحتاج الىسبب مسهط للغمانءن فين وه كو نه نائاعن المالك فى مله فى المأل 
| .ضاربةولا دت هذا |اسمّط الابالبينة ولا تمالتصادةا أنعم ل حصل باذزرب المال وتسليطه 
| هلا يكون سببا لوجوب الشيان عليه لان رب امال يزعم أنه مل لنفسه فى مال نفسه فاذا 
إل يبت الك له لايكون هو عاملا باذن رب الال ما أقريه في عاملا في الال بير اذنه 
وذلك موجب لاغمان عليه ولوقال المضارب دفنته الى مضاربة وقد ضاع الملل قبل أن أحمل 
بذ وقال رب امال أخذانه غصبا فلاضمان على الضارب لانه ماأقر بوجود السبب الموجب 
للغمان عليه واتما أقر تام رب امال اليه وذلك غير موجب لمان عليه ورب المأل بدعى 
عليه الغضب الموجب للغمان وهو بذكر فان كان حمل هنم ضاعفبو ضامن لال لان عمله 
فى مال النير سدب موجب للغمان عليه مالم ثدبت ادن صاحبه فيه ول بت ذنْك لاذكاره 
نان اقاما البينة فالبيئة دنة المضارب فى الوجهين لانه بت السليم رب الال والاذن لهفى | 


العمل طيئة ولق قال الظارب أخذت منك هذا الال مضارية فضاع قبل أن أعمل 4 7 ْ 
سدماحمات قال رب المال أخذته مق غصياه لول قول رب امال والمضارب ضامن فى ْ 
لاله تحت أقر بالاخد وهو سبب موجب لاغمان عليه قال عليه الصلاة والسلام على 


الوجهين اليد ماأخذارد ثم ادعى المسةّط وهو اذن صاحبه فلا إصدق فى ذلك الا 


حجة ولو قال أخذته منك مضارية فصاع قبل أن أعمل به وفال رب امال أقرضتكه فلا 


هال على الصارب لتصادقبماآن الفيض حصل اذل المالك فانه هو الذى دفمه اليه للا 
أن يكون عمل امال بئذ هو ضامن لانعمله فى مال النير سيب موجب لاضمان عاب 
يما ذاكرثاواذادفم الرجل الى الرجلين ألف درهم مضار بة بالنصف فا ! بألفين فقال أحدهها 


(46ة) 
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اران مالك ولت 5 فصدقه رب امن ذلك وقان الضارب لاخر البوراني 1 
وحممما ' رمح وجسما نه فلن كان درا عطيافى المضارة واد المغرله ذلك فان ربالمال بأخد أ 
اع ماله لق درم لتصادقهما على ذلك وأخنة امقر له بالدن م ن الضارب الأمر ما* شبن 


| وخجسيندرهما لانه أقر نلو ا اله دنا عليه يؤده ما فى يده ولصفه دين على شريكه‎ ١ 


إأواقراره على نفسه وبمافى بده حجة وعلى غيره لاهلودا أده يناعن رج ين ود 58 
أأنخلاف أجد الوارئين اذا أ ر على اميت بدين فانه يستوق جم الدبن من اميه لان متك | 
ماأة ردق ف قدة نفسه ولافى ذمة شريكه واعاأقر ه على ابت والمقر يعامل فى حق | 
نفسةه كان ماأقر به حق فلا سل ه: ثي' من التتركة مالم بعَضٍ جميع الد, ن الذى على اليتِ | 
ْ وهاهنا ءا أقر ادبن على نفسه وعلى شريكه يسريب معاما. جما مع امقر اد واقرار بلدينى | 
ذمة الغير لابازمه القضاء تماق بده 3 ادم الملضارب الماحد :ع رب المال ا * نين وغسين أ 
درا مما في بده ثرا ولرب الال ناما لان الأضارب الثر يزعم + لاحق ل فى هذا بل | 
حق صاحب الدبن والجاحد يزيم انه ربح ولكن ع لاحق فيه للمقر لانه أنلف مش هذاا 


أقراره كاذيا بأنهو سوب عليه من ذصيبه وقسم هدا المقدار بين رب المال والجاحد على | 
مقدار حقهما من الرببح ارب امال ثاها ولاجاحد ثلثبا وبق لى ؛ بد المضاربين حسما ئة درجم | 
1 قروا جما أ: ما ريح فيقتموما ينهم ارب الال قرا ولكل واحد من للضاري ييا 
ولا برح جم الغريم على المضارب المقر بشى* ما أخذ لما برنا انه أقر له بلدين فى ذمة #ر بكه فلا| 
بلزمه ذلك القضاء من مال بفسه وكذلك لو كان أحدهما ادى انفسه حمسما'بة من هذ 
ا م 0 درهم | 
خسمائة منها ييض وألف وحسمائة سود فال أحدهها الججسمائة اليرض وديمة لفلان عندنا 
والجسمائة السود ربح وقال المضارب الاخر كلبا ربح فان رب الال يأخذ رأس ماله ألف أ 
درهم من السود ويأخذ امقر لهماث تينو سين منالبيض وعى التى فى يد للقر بالوديمة لان | 
نصف البيض ف بده واقراره فيه حجة وتسم المضارب الآآخر وربامال مائتين وسين | 
من البيض لان شِينان رب امال وسهم للمضارب لان المقر لاددعي لنفسه قى هذا شيأ]| 
والنكر بزء م انه لف فوق حقه من هذا الال فلا حق له.فها بي بل بقسم هداالمقدار بين 
|| الماحد ورب 1م|! دس أصل هرقم اقاة رامق | ا 


ش (45) 
أعلأن ذلك ربح وكذلك لو كان ججيع امال فى بد انكر لاوديمة لان المذكر للودامة يرم 
أن الخسمائمة البيض ربحمن مال المضارية ومال الضارية ىأدهما فباعتبار اقرارذى اليدهذه 
| ومالو كان الال كله فىأبدهما سواء مخلافمااذا كان المالكله فى مد لمر لان الممر يزعم 
ان هذه الجسماكية ليستمن مالالمغ.اربة بلىهى وديعة لصاحبما ولا ندم باللمغ.ار ب الآخر 
ولا قول فلبذا كانالمةرمصدقا فى جيعبا هنا فان كانامضاريان<ينجاآ بالفين كانت اللجسمالة 
البيض كلها فى بد الممر بالو دبمة فال هذه وديءة لفلان عندى وقال الآخر ورب امال كله 
ربح أخذها صاحب الودرمة كلها لان اليد فيها له فكان القول قوله فيبا والخسمائة السود 
2 ربعا لاتماهم على أها ربح ولوكانت البيض ف د انكر للوديمة أخ-ذرب امال 
رأس ماله الن درهم وما بق من امال قسم على أرلمة أسم رب المال س ,مان ولككل وأحد 
من المضاربين سوم لان البيض هنا قبل القسمة فى بد الجاحد ليس شئ منها فى بد الممر 
واقرارة بالوديمة فيا فى بد الذير لا يكون يدا مالم يصل اليه امال فلبذا قسم الكل كأ 
هو زعم المدكر لارديعة م ماوقع فى سم لمر بأوديعة من البيض سامه الى صاحب الوديءة 
لان ذلك الدر تمد وصل الى بده وقد أفر بالملك له وهذا لاف ماسيق اذا كان المال كله 


فىبد الماحد لان هناك الجاحد مقر لاممربااوديمة باليد فى نصفه وهنا الجاحد لانقر باليد فى 
ثى* من البيض للمقّر بالوديءة لان فى بده مثلها من مال المطارية وهى الخسماثة السود واذا 
دنم الى رجلين ألف درهم مضاررة بإلنصف وأمرهما أن يسملا فى ذلك برأيهما + 1 لني 
درهم فى أيديهما ججيما فقال أحدهها ألفمنها رأسالمال وخسماثة ربح وحسمالة وديمة لفلان 
خاطناها بالمال بامىه فهو شر يكنا فى هذا المال مخمسمانة درهم وصدقه فلان بذلك وقال 
امشارب الآآخر بماك الالف كلبا ربب فان رب المال يأخذ رأسماله ألفا ويأخذ المتر له 
بالشركة مهتين وخسين مما فى بد المنكر اثلاثا لامهما يمان ان ذلك ربح وان المقرأئاف 
«نه دك فهو محسوب عليه ثم نقسم رب المال والمضاربان الخسمائة البقية ارباعا لا تمافهم على 
|| امبازيح فيكو ن للمتثارب المقر بالشركة منبامائة وجسة وعشرون درها فيجمعبا الىماأخذ 

للقرله لالشركة ويسم ذلك كله ينبما على خحسة أسرم سم للمضارب وأرامة لامدّر له 
ظ بالشركةلاهما تصادقا على الشركة ينهما فى المال وتصادقبما معتبر فىحةهما فا وصل اليبما 
| يقنم على أصل حتب.! وها متفتَان أن<ق المقّر له فى خمسمالة وان حق المقر فى ماثة وخجسة 


ظ 


ر/اة) 


وعشربن فاجعل كل مائة وخمسة وعشرين سبما فيكون الخسمائة أردمة سم فارلمة سم 
حق امقر له وسهم حق المّر فلبذا قال بقسم ماى أندهما احجاسا بينهمأ و مام إصل الى ندهها 
من المال مجعل كالتاوى يينهما ولو كان المال كله فى بد الم بالشركة بوم أقر مها أخذ المقر له 
| بالشركة جبيع السمامة من امال لان اقرار امقر فها فى بده مقبول ويِأَخذ رب امال رأس 
ماله ألما ا ة بين المضاربين وبين رب الال ارياما ولو كان امال كله فى بد 
المنكر لاشركة أخذ زث الال راس ماله لق شوم م فاققم هو والمضاربان الااف الباقية 
ارباعا وما أخذه امقر بالشركة اقتسمه هو والمقر احماسا لان الواصل الى بده من المال هذا 
المةدار فباعتياره يصح اقراره وشّسم «ينهما حماسا للمقّر خمسه ولق اله أرق اانه قال 
عيسى ن امأل راع الله هذا غلط وسواء كان المال فى الما 3 فى د المنك ر منهما طبنى 

ن يأخذ المقر له بالشركة مائتين وخمسين أولا م) أجاب نه فى مسثئلة البيض والسود قبل 
هذا لان الملكر مقر أن المملكله من المضارءة وان نصفه فى بد صاحبه ولكن ماد كره 
من أصح . والفرق بين هذا وبين تلك المسئلة من وجهين أحدهها أنالمنكروانأقر هذه 
المسئلة أن نصف المال فى صاحيه وصاحيه شكر وو ول د امقر له على ماله لانه شريك 
مسنى فل بت بد المقر على ثثى' من نلك التسمائمة فلهذا لامجو زاقراره فى شى' منها قبل 
العسمة لاف مسئلة الببض والثانى ان فى ٠سئلة‏ الشركة حق المقر له شائع فى الكل وحق 


الشاريةكذلك شائم فل مخنص واحد من ن المضاربين لشي" منه ولم بت تنفيذ اقر اره الا 
لمك القسمة وأما فى الودرءة فدّد'أة ر لش" لعينه متميز من حق المضاربةغير مفتقر مر الى المفاسمة 
ولو جاء المضاريان الى درهم فال أحدههما كان رأس الال ألف درهم فشاركنا ملان فى 
المال ان درم لخلطناها بالالاف لم عملنا فر نا خسماثةنوقال لخر كلا وبح فان رب 
المال 5 س ماله ألف درهم لاتفافهم عليه ثم يدفم الى المقر له مائتين وحمسين درههاى 
دالمقر بالشركة لان اة راره فهافى بده ٠قبول‏ وس ف ند المقر بالشركه مائتان و خجسون 
هد أقر أمار ببح بين صاحب الشركة وبين المضار ينه بين رب المال على ثلانة فيأخدصاحب 
الشركه أيضا مئرا حصتهمن البح باقر اره وذلك ثلائة وتمانون وثلث وبق فى بد المضارب 
1 ر بالشركة ماثة وستة وستون وثلثان نم بنظر الى ماقى بد المنكر للشركة وهو حمسمانة 
فيدفم منها ااه انوا ع اا له للمائة وثلاثون وثثلث فيقسمبا 


)8 
زات الملل والمضارب المنكر لاشركة ينبما اثلانا لاقرارها أن هذا ربح وان المقر بالشركه 
أتلف مثل هذا مما فى بده وذلك محسوب عليه من نصيبه وقسم هذا القدر بين المضارب 
الماحد ورب امال على أصل مهما ثاه ارب المال وثلئه للمضارب الجاحد ثم مجمع ما إقى 
فى بد أضاريين وذلك ثثثهائة وثلاثون وثلث فيكون ذلك ينهم ارباعا لااتفاقهم على أن ذلك 
ربح مال المضاربة فيقسم بينهم على الشرط ثم مجمم ماأصاب المقر بالشركة من الربح وهو 
ثلاثة وتمانون وثلث الي مافى بد صاح الشركة فيقسمان ذلك كله على تنسمة أسهم للمقر 
سم وللمقر له تمانية لان المر زعم ان للممّر له سبما أصل ماله وثلث الخسمائة ربح وذلك 
مائة وستة وستون وثلئان وثاث الخسمائة الربح ينه وبين رب المال أرباعا فدءل كل 
جسمائة على ستة أسهم والجسماثة التى أقر ممأ لمر لصاحب الشركة ستة أسم وحصته من 
الربيم سبمان فذلك تمائية وحصة المضارب المثر بالشركة مما بق من الإسمالة سهم فذلك 


كاه ادا ججعته نسعة أسم فلرذا بقسم ماحصل فى أدديهما على نسعة أسيمكانية أنساعه لامر له 
وتسعه لامر لان مازاد على مأوصل المهما يمل فى حةبما كالتاوى و لماعم 


ها باب المضارب يدفم المال مضارءة د 


م م 
(قال رحمهالله) واذا دفم الى رجل الف درهم ول لام فيه برأنك فليس للمضارب 
أن يدفعه الميغيرهمضاربة لابه سوق غير ه نفسه ف حق الغير ولانه وجب لاثانى شرل 6 
| ربسمال رب المالورب الال مارضي الاشركته فليس له أن يكسدت سبب الشركة لاخير فيه 


فان دفمه مضارية الى غيره فاشترى به وباع فرب المل بالميار ان شاء ضمن المضارب الاول 
|| رأس ماله لانه صارغا صبا .لها يدقعه الى غيره لا على الوجه الذى رضى به رب امال فان 
ضمنه سلمت اأضارية فما بين المضارب الاول والمضارب الاآخر على ثثر طبما لانه ملكه 
بالغمان من حين صار غذالفا فاما دفم مال نفسه مضاربة الى الثابى وان شاء ضمن المضارب 


الآ خرلانه تقبض ماله بذيراذنه وتصرف فيه ثم برجعالمضار. ب الآ نخر بما ضمن من ذلك على 
المضارب الاول لانه مغرور من جهته فيرجعم عليه عا يلحمّه من الضهان ولانه كان عاملا 
للمضارب الاول فيرجع عليه بما يلحقه من المهدة ثم الريح بين الغار بين على ما اشترطا لان 
الغمان اس تقر على الاول فيثنت الملك له وان اختار ربالمال ان يأخد منالر عمالذى 42 


)48( 


المضاربالا خر حصته الذى اشترط عل المضاربالاول لايضمن واحد منهما شيا فليس له 
ذلك لان المضارب الاول صارغاصيا عاصنع ومن غص من رج لمالا ودفعهمضاربة فعمل 
به به المضارب ور مفلا سبيل ارب الال على الريح ولك ن يضمن أسبهما شاء وفرق بينالمضاربة 
والرهن فازالمرهون اذا استحق وضمن المرمن قيمته فرجع به على الراهن لم يصح الرهن 
حتى يرجععليه بالدبن أبضا وهنااذا رجع الثابى على الاول كت المشاربة بينالاولوالثانى 
لا زاسترداد الهيمة كاسترداد 8_0 ضار مهن باستر داد المستحقااقيمة نهو.دون 
قبغه لايكون صرهونا وهنا أبغا استرداد المثل كاسترداد العين ولكنه لا متعدم به اتداء 
اليد للمضارب على المالواستدامته لنست شنط ل+كالمضار, به حتىاءه اذا رد المشاري امال 
على ربالمل واستعان نهف التصرفكان ل الربح ببنهما على الشرط ولورد المرتمن المرهون 
على الراهن بعارية أو غيرها خرج من ضمان الرهن ولو كان اأضارب الثانى لم يعمل بالمال 
حتى ضاع فى بده فلا ضهان على واحد من المضاريين وكدلك لوغصب رجل المال من 
الاخر فالغمان على الخاصب ولا ضهان على واحد من المضاربين وقال زفر رحمه الله ارب 
الملل أن يضمن أمهما شاء لان اللضارب الاول أمين وقد خالف بالدفم الى غيره على وجه 
الضاربة فكان كل واحد منبما ضامنا كالمودع اذا أعار الوديمة درن غيره ولكنا تقول 
المضارب غير ممنوع من دفم امال الى غسيره ( ألا ترى ) أن له أن بودع المأل وأن ببضمه 
فلا يكون محرد الدفم موجيا للغمان على واحد منهما ولكن فى ظاه الرواية حين عمل به 
الثآنى صا المال مضمونا على كل واحد مهما وروى المسن عن أبى حنيفة أن بحجرد العمل 
لابدير مضمونا على واحد منبمأ حتى محصل الرببح لانه اما يصير مضمونا اذا صار مخالها 


وذلك باشتراك الغير فى ربح ماله ولهذا لايضمن اذا أبضع أو أودع لانه نيس فى ذلك 
اشتراك الغير فى الرربح والشركة فى الربح لاتحمّق قبل حصول الربح اسبب الملاف وائا 
8 اذا حصل الربح . وجهظاه ااروايةأن الرببح انما حصل بالعمل فيقَام سببب حصول 

الربح مقّام حقيقة حصولااربح فى صيرورة امال به مضمونا عليبها مخلاف رد الدغم فهو 
ليس سيا لحصو ل ااربح ليقام مقسام حصوله ولو استبلك المغارب الاخر المال أو وهبه 
كان الضمان على الا . خر خاصةدون الاوللانهفىمباشرة هذا الفمل مخالف ل أمرهبهالاول 
فيصر حكمه عليه حلاف ما اذا عمل بالمال لانه فى مباشرة العمل تمتثل أصى | اضارب الاول 
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فيجمل ذلا كعمل المضارب الاول طبذا كان له أن بغ.من أ+ما شاء ولو أبضمه المغارب 
لثانى مع رجل بشسترى به وببيع فارب المال أن يضمن ماله أى الثلاثة شاء لان المضار ب أ 
الثاتى عطلق المدّد علك الابضاع كما علك التهرف فيه فيكون هو فها صنم متثلا أس 
امغارب الاول والريح الحاصل بين المضاربين على الشرط لان حمل المستبضع م كعمل المبضع 
بنفسهوكان الربعم يدنبما على الشر ظ والوضيعة على اأغذارب الاول ولا ربح لرب المال لان 
الاول صار عنز لة ااخاصى فى حق رب الال فان ضمن الضارب الاول صحت المضاربة || 
الثانية وانضمن الثأى رجم به على الاول لانه مغرور من جهته وصارالمال مملوكا للمضارب 
الاول حين استةرعليه الغمان وان ضمن المستبضع رجع به على أضارب الثانى لانه عأمل 
له و«خرور من جهته ويرجع به الثانى على الضارب الاول مالو ضون نفسه لرب الال فاذا 
ظهر استّةرار الضمان عليه بين به وجه صعة المضاربة الثانية واذا دفم الرجل مالا مضارية 
اانصف ولم لله اعمل فيه برأنك فدفمه الضارب الى آخر مضاربة بالثاث ول تقل له اجمل 


فيه برأيك فده الثاتى الى آخر مغاربة بالسدس فممل فيه وربح أو وضع فالمضارب 
الاول رئ' *ن الضهان لان الثانىخااف عر حين دفعه الى الغير ٠ضاربة‏ فلا بتحو لمنه 
هذا المقد الىالاول كا لو استرلك المال ورب المال بالخيار ان شاء ضمن الثاتى رأس ماله وان 
شاء ضمن الثالث وحال الثالث فىهذه المسئلة كحال الاول فى المسئلة الاولى حتىادا ضمن لم 
برجع على أحد بى* وان ضمن الثالث رجم علي الثانى والر بح بينهما على مااشترطا لا نالضمان 
استقر على الثانى فصحت المضاربة ينه وبين الثااك ولو كان المضارب الاول حين دفم المأل 
| مضاربة الى الثانىيالثاث وقال له اعمل فيه برأريلك فدفمه الثانى الى النااث مضار بة بالسدس فر ببح 
أو وضم ذارب الال أن يضمن أى الثلاثةشاء لان الثاتىالدفم الىااثااث هنا ممتثل مس الاول 
فان بعد قوله اعمل فيه برأ.يك له أن يدفم الالمضار ة الى غيرهفكان فءله كفمل الاول فارب 
الممل أن يضمن أى الثلائة شاء فان ضمن الثااثرجم على الثانى ورجع الثانىعلى الاول للمنى 
الغرور وان ضمن الثانى رجع على الاول وانضمن الاول لم يرجم على أحد عا ضمن بعد كم 
استدر الملاك للاول كت المضارتان جيعاالثانية والثالئة والوضيمة على الاول وأما الربح 
فللضار ب إلا خر سدسهلانه المشروط له هذا المّدار ولاثاتى سدسهلا زالاول للثالى شرط 


| | 


ثلث الربيح ولنفسه ثاثيه فشرط التاتىالسدس لثالك :صرف الى تصيبه خاصة دون تصبب 
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الاول لانه ل س لاثانى أن بطل حق الاولعن * ثى* من العاف شرط لنفسه وان كان 
قال اعمل فيه بر أيك فلبذا كان للثانلى مانت من الثاث بعد <ق الثالث وهو السدس وللاول | 
ثلث الريم ولو كان المضارب الاول دفع| الممل الميرجل مضاربة على ان لل.ضارب الثانى من 
الربح ماثة درهم فممل به فر ببح 1 وضع أوتوىالمال بعد مأعمل ٠‏ نه فلا ضمان ارب الال على 
أحد والوضيمة عليه والتوى من ماله لان المضارب الاول انما يصير ضامنا باشراك الغير فى 
ربح . «اله وعا باشر من المضاربة الفاسدة لابو جد سبب الاشستراك بل المضارة الفاسدة 
كالاجارة ولو استأجر أجيرا ليعمل فاالم يكن مالفا به وجمل تمل الاجي ركممله فكذلك 
اذا دفعهالىغيره مضاربة فاسدة و لاعاملاً أجر مثلدعل المضار' ب الاول لابه هو الذي استاجره 
وبرجع بهالاول على رب1ل لانهنى تعجار ل له 9 غير الف وان كان فيهربح | 
أ فانه لدعي أجر مثل العامل أولامن امال 6 لو استأجرهاجارة صحبحة ثم الر بح بين ربالمال || 
والمضارب الاول على الشرط لان تمل الاجي ركعمل المضارب بنفسه وهذا ومالو ألضعةغيره 
-واء ولو كاذربالمالشرط للمضارب الاول مر: ن الريحما؟ نه درهم وم لله امل رأيك 
فدفعه المضارب الى ١‏ آخر مضار به بالنصف فعمل ' به فلا مان على المضار بينفى الوضيعةوالتوى 
لان المضارب الاول م اأوجب للغير شركة فى ربح ماله فان بالمقّد الذى بينه وبين رب الل 
لايستحقهو شأ من الربح فكيف بوجبه لغيره وا حدق الملاف بامجاب الشركة لاغير 
فى بحماله م الرربح كله أرب لمك هنالان سمل انثالى ياصص الاو ل كممل. الاول.نفسه وعليه 
أجرمث المارب الاول عتزلة عالق نا م العمل بنفسه وعلى المضارب الاول للمضارب الآخر 
مثل نصف اارببح الذى ربح فى ماله خاصةلانه صار مغرورامن جهته فانه أطمعه فى نصف 
الربح وقد حصل الربح و سل له مع حصوله بل استحقه رب الملل سبب كن ببنهوبين 
لضارب الاول وهو فساد المقد فرجع امضارب الثانى على المضارب الاول بثل نصف 
الربح فى فى ماله خاصة لاجل النرر (ألاترى ) أن رجلا لو استأجر رجلا يعمل له عاله 
فشتري به + مع وببضعه ويستأجر عليه انأحى فاستأجر عل ةالعيرمق لسلا به أو دنه 


مع رجل فربح أووضم فالرريح ارب الال والوضيعةعليه وللاجيرالاول اجره علىر بالمال 
لان مل اخلرة بأخرء عله مفسيه وللاجير الآخر أجره على الاول لانه هو الذى 
استأجره وحمل له ولو كان الاجير 'لاول دفعه مضاربة الى رجل بالنصف فممل به وريح 


كك 
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6 ماله خاصة لاجل الغرر الموجود من <هته ولاضمازعلى الاجير والمضارب ف امال لان 
المضارب : ار شر كا 6 المال عغارته والألان اعما تحدق به ولو دفم الى رجل ماللا 
مضاربة بالنصف وقال له اجمل رأيك قدفعه الضارب الي رج ل مضار بة بالئلث فعمل به 


ورب فلامضارب الاخر ثلث الربح وللاول سدسه ولرب امال نصقه لان دفمه الى الثاى 
مضارية كازباذن ربالمال حين قاللهاعمل برأ يك فالمضارب بهذا الاففظ علك اخلط والششركه 


والضارية في الملل لان ذلك كله من رأنه وهو من صليع اتجار الا أن رب امال شرط 


ماأوجبه لاثاتى وهو ثلث الريح نصرف الى نصيبه خاصة كاحد الثشر يكين في العبد اذا باع 
تنئهواذا كان الشروط للمغارب الاول نصف الر بح وقد أوجب الثأئىالثاث بتى له السدس 


وذلك طيب له عباشرته العقدين وان بل بنفسه شا (ألا ترى ) أنه ل وأبضع الال مع 
غيره أو أبضعه رب امال له حتى ربح كان نصيب المضارب من الربح طيبا له وان لم يعمل 
بنفسهشياً وان دف الثاتى الى ثالث مضارية وقد كان الاول قال لاثاتى اعمل فيه برأنك 
فهو جائز والضارب الثانى فيه عنز لة الاول لانه قال اعمل فيه بر أيك فلوأن مخاطه عاله وان 
بشارك فيه وان يدنه الى غيره مضاربة وهذا مخلاف الوكيل اذا قال له الموكل اعمل برأدك 
ذوكل غيره وقال لثثتى اعءل برأنك لم يصح هذا منه حتى لايكوذالثانى أن بو كل غيره لان 
كيل نائى مض لاحق لدف المال فليس للاول أن يسوى غيره نفسه فى فويض الآمس 
اللي رأنه عل العدوم بل هو نانب عن الموكل فىتوكيل الثانى «هفأما المضارب فلهف الال نوع 
أ حق من حيث انه شربك في الربح فيكون له أن بفوض الام الى رأى غيره على العموم فيا 
| بعامله من عمد المضارءة ولولم تقلهالاول لاثاف م يكن لاثاتى أن «دفمه مغارية وله أن ببضعه 
ويستأجر فيه منزلةالاول لولم تل له رب امال اعمل فيه برأيك وهذا لانالضاربلايستننى 
عن الاعوان والاجراء لتتميم متقصود رب امال واذا دفم مالا مغاربة المورجل علي أنلاعامل 
من الربح مائة درهم وقال له اعمل فيه برأيك فدفمه المضارب الى غيره بالنصف فر بح فيه 
أووضع فالر بح كله أرب المال والوضممة عليه لانالمممارب غير الف فى دفمه المأل الى غيره 
|أمغارية فمّد قال له ربالمال اعمل فيه بر أبك والمضارية الفاسدة تمتبر بالمضاربة المائزة فى 
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الحم فكما أنه فى المقّد الجائز لد لارصير مخالفا بالدفم الى غيره مضارية فكذلك 
الفاسدة الا انه لا<ق للاول فى الربح فلا يستحق الثانى بشرطه شر يأمن غير ر الربح ولكن 
جمل المذ.ارب الثانى كعمل الاول فالر بح 6 كله ارب المال والوضيمة عليه وعلى رب المال أجر 
مثل المضارب الاول فباجمل المضارب الا خر ولامذ.ارب الااخر مثل نصف الربح فى مال 
المضارب الاول لانه صار مغرورا من جهته وقد استحق الر ببح من بده بعد حصوله فيرجع 
عليه كثلما أوجبه له ولو كان الاول أخ_ذ امال مضارية بالنعميف وقيل له امل فيه رأيك 
فدقمه مار بد الى اخر على ان له م ن الربح مألة دره فعمل ٠‏ به الثانى فللثانى أجر مث#له على 
المضارب فى تلك المضارية 11 ا انه مسزلة الاجير له ولكين الاجارة فاس_دة ولو كانت 
صحيحة كان رجوءه فى مال الشارية فكذدلك فى الاحارة الفاس_دة والربم به وبين 
رب الال على الشرط لان مل احنوء كاله بنفسه ولو كان رب المال حين دفمه الى 
الاول قال على ان مارزق الله آعالى فى ذلك من ثىء فهو يبنا نصفان أو قالما كان فى ذلك 
من رزق فهوبننا أصفان أو قال خد هذا امال مخاربة بالنصف وقالاعمل فيه برأبك قدفءه 
| اللشارب الى .١‏ اخر مخاربة بالثلث فربح فللمغارب ال خر ناث الرببح وللاول سدسهوارب 
امال نصفه لان رب المال هذه الالفاظ يكون شارطا صف ربح جيع المال لنفسه فا 
أو سه المغارب الاول للدخر يكون من نصيبه خاصة حتى لو دفعه الاول الى الثابى 
مضاربة باانصف قنصف الر, بح للمذ.ارب الثانى ونصفه ارب!ملولاثي' لامخارب الاول 


لانه دول جع نصيبهالى الثانى فان كان المغ.ارب الاول رط للذالىثاثى الر بحفلامة.ارب 
الثانى نصف الربح لان ايجاب المغارب الاول للثانى انما لم سببا لاستحتافه فيا هو 
نصيب الاول وهو النصف دون الزبادة على ذلك ” م برجع الثانى على الاول فى ماله خاصة 
بسدس الربح أبضا لانه صار مغرورا من جبته فانه 0 له الثلثئين ولم سل ان الصف 
وهذا الشرط من المذ.ارب الاول غسير ميس فى ألطال استحمّاق رب امال أما فى حق 
نفسه فهو كر يسح وقد التزم سلامة ثلثى الر بح للثابى فاذالم رالا النصف رجمءا. يه بالسسدس 
الى نما م الثائين ولا ذمان على المغارب الاول لان رب المال قال له امل بر أك فلا نصير 
هو مخالها بايجاب الشركة للغير فى ربح المال ولو قال رب امال للاول مارحت فى هذا من 
ثى* فبو ببننا نصفان أو مارزقكالله فهأو قال على أن ما كان لك فيه من فضل أو ربح أو 
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قل على أن ما كسبت فيه من كسب ب أو قال على أن مارزقكٍ الله فبه من مى* أو قال على 
أن ماضار لك فيه من ربح فو : نا نصفان وقال له امل فيه رأيك ودفعه الاول الى ١‏ آخر 

مغارية بالتضف أو ثلث الر؛ بخ أو مخمسة اسدا س الر بحكان ذلك كله صحيحا وللثانى من 
| الربح جميع ماشرط له والباق بين الاول ورب المال نصغان لان رب المال .هذه الا لفاظ 
ماشرط لنفسه نصف ججيع الربح وان شر ط لنفسه نصف ماتحصل للاول من البح لانه 
اف حرف الحمطاب وهو الكاف أو التاء فا شر طه الاول للثانى قل أو كثر لاتناول 
شا ما شرط رب الال لنفسه فيستحق الثانى جمبسع ماشرط له وما وراءذلك جميمع ماحصل 
للمضارب الاول وانما شرط رب امال لنفسه نصف ذلك فلبذا كان الباق يما نصفيت أ 
مخلاف الاول فرب 7 وناك ششرط نصف جمبعر بحالمال لئفسة لانه أضاف الرزق والربح 
الى المأل دون المضارب الاول واذا دفع رب الال ماله ضيارية على أن مارزق الله تالى فى 
ذلك من ثى' فهو بنه وبين الذارب نصفان وقالله اعمل ف فيهبرأك فدفمه ااثاتى الى الثااكث 

مضارية بالثاث فعسمل به وريح فيه فللئااك ثاث ث الريح لان ماأوجبه التاتى له ينصرف الى 
نصيبهخاصة وللاثابى سدس الر 72 لان هذا القّدر هو الباق من نصيبه فلربالمال أصفالر 2 
ولا ثىء للمضارب الاول لانه أوجب لاثانى جميع نصيبه حين شرط له النصف ولو كان أ 
اأضارب الاول دفمه الى الثاتى وشرط عليه ان مارزق الله تعالى فى ذلك من ثى' فهو مننا 
نصفان وقال له امل فيه رأيك فدؤء4 الثاتى الى ثالث مضارنه بالثاث فللمضارت الا خر 
ثلث الر بح كله وسدس الربح بين المضارب الثانى والاول تصفان ونصف الربح ارب الال 
لان رب امال شرط لنفسه نصف جبع الرربح والاول انما شر ط للثانى نصف مارزق ل 
وذلك سدس الرببح فكان سهما نصفين 0 رب المأل قال للاول مارزق الله من ثي' 
والمسئلة محالها فالضارب الآآخر ,أخذ ثاث الربح وبتقاسم الضارب الثانى المضارب الاول 
٠‏ الثلثين نصفين لان الاول انها أوجب لاثاتى نصف 0 الله تعالي والذى رزقه الله تعالى 
ماوراء نصيب الثااك فكان ذلك سهما نصفين و قاسم رب امال المضارب الاول ثلث 
الربح الذى وصل اليه نصفين لان رب المال اما شر ط لنفسه.صف مارزق امضارب الاول 


والذى رزق الاول هذا الثاث فكان همأ نصفين والله أعلم 
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اس يي 2 يبب 
( قال رجه را درهم 00 فاتتسما 
ارب وأخذ د كل واحد مهما خسمائة لنفسه وإتي رأس مال اللضارية فى يد المضارب على حاله 
حقى هلك أو صمل بها فوضم فها أو توى بمسد ماتمل فيها فان قسمتها باطلة والخسمابة ة الى | 
أخذها رب الال تحتسب من رأس ماله فيخرملهاللشارب الخسمائة اي أخذ هالفسه فيكون | 
له من رأس ماله وما هلك فهو من | اربح لان الريح لابين قبل وصول رأس الال الورب | 
المال قال عليه الصلاة والسلام , مثل اأؤمن كثل الناجر لايس له ريحه حتق سرهراً اس ماله | 
فكذلك اللؤمن لانسلم له نو وافله حتي تسل ل عزائمْه أو قال فراثمنه ارا امال | 
أصل والريح فرع وما بق من رأس الال فى بد اللضارب نهو أمين فيه فاذا هلك من مله 
أومن فى مله ايكون معذمونا عليه ولكن مجمل ماهلك كان لم يكن بين ان الباق من 
المال كان مقدار الااف وص لالىرب المالمن ذلك حجسوامة وما أخذه له لنفسه فهو مضمون 
عليه فيغرم لرب امال الخسمائة اتى أخذها حر تي إصل اليسه هال رأس ماله وقسمة الربح ه 
نجل وصول :ران امال الى رب المال عنزلة قسمة الوارث التركة مم قيام ادبن على 5 
ولو أَنْ الورية عزلوا من التركة مقدار ابن وقسواما بي نم هلك امزول قبل أن بصل 
الى النرماء بطات القيسمة وعليهم ضمان ماأخ_ذوا لمق الغرماء فيكئ) ان حق الغرماء سادق 
على حق الورنة فى التركة ذ فكذاك هنا حق رب امال سابق على حقهما فى الربح وكدلك لو 
هلك أيضا ماأخذه كل واحد منهما لنفسه لان ماأخذ رب امال محسوب عليه من رأسماله 
فيستوى هلا كه فى بده وتاؤه وماهلكفى بد المضارب كان مضموباطليه لانه أخذء لنفسه 
وأخرجه من المضار ب باخذدفِمَاوُه وهلا كه > ف بده سواء ولو كان الربح ألفين وأخذ 1 
واجد منهما ألفا من | ربح م ضاع المال كله ول بتببض رب امال رأس ماله من المضارية 
ودالانوااق قبض رب الال هو رأس ماله ه لان قسمة الربح لعد أشهاء العقد وصول 
رامن الملل الىيد رب المالأو الى ند وكيله فاما مع تقاء امال فى بد المضارب وقيام عقدالضارية 
فلايصح قسمة الريح ينيم فيجمل ماهلك كان م يكن وبين ان ماقبضه رب المال هو وان 
ماله أن الر, ب كله ماخذه الضارب وقد أخذه لنفسه فكان مضمونا عليه فيغرم نصف 
نفك الالف لرب المال حصته لك حتى اشترى الضارب إلالك 
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التىتقيت فى بده لعد قسمة الر بح فربح مالا "كثيرا كانت الالف التىقبضبا رب امال أولا || 
من رأس امال ويأخذ من هذا المال أاف درهم مثل ماأخذ المضارب من الربح الاول 
م ايكون الباق رمحا ينهما نصفين ما مانا ان قسمة الربح لانجوز حتى يستوفىرب امال رأس 
.اله أويستوفله وكيله فاذا استوفاه ثم اقتسموا الربح جازت القاسمة فان استوفاه م اققسما 
الريح فأخذكل واحد منهما نصفهثم ان رب امال دقع الى المضار ب الالف التىقيضها رأس 
ماله فال خذها فعمل مب على ااضارية التى كانت فهذه مضارءة مستقبلة جاائزة أن ربح فباأو 
|| وضع لم ينتقض النسمة الاولى لان السمّد الاول قد انتهى بوصول رأس امال الي بد رب 
امل ثم قسمشهما الريج حساك ف ان مها قم تثم دفم الملل الىالاول مضارية مستقلة ععزلة 
مالو دفم الببه ألما أخرى سوى الالف الاولى ولو دفم اليه ألف درهم مضارية بالنصف 
فر فيها أانى درهم ثم اقتسما فدفع الى رب المال رأس ماله ألف در هم وأخذ ااضارب من 
الالفين حصته من الرمح ألن درهم ونقيت حصة رب امال ول يأخذها حتي ضاعت فاما 
تضيع منبما جما لان ااضارب أمين فها بفي فى بده من امال مالم أخذه لنفسه فاذا هلك 
صار كان ل يكن وبرد المضارب نصف ماأخذ من الرمم لان تلك الالف مضموية عليهحين 
أخذها لنفسه وقد بين أمما كانت جبيع الريح ولامها لانسلم للمضارب ربحا حتى يلم أرب 
امال مثلبا رتحا وم يسلم فى المضارب أن برد فت ما اعد هن 2 ولو كانت الااف 
التى أخذها االضاربلنفسه هى ااتيهلاكت ونفيت الااف الاخرى فالهاحسب على المضارب 
من حصته وتسم الالف التى تيت ارب المال لانه قبض نلك الالف لنفسه فصارت 
.ضمونة عليه والغمان الذي لزءه بسد ماهلك محسوب عليه من حصته من الريح فأخحذا 
رب امال الالف الباقية من الرح فان كان المضارب قاسم رب المال الرمح وأخذ حصته ول 
تقض رب امال حصته حتى ضاع ماقبضه المضارب لنفسه وما بتي فان الذى لم تبضه رب 
امال هلك من مالما ويصير كان لم يكن لان الضارب بقى أمينافى ذلك ويغرم الضارب 
رب امال نصف الريم الذى كان قرضه لنفسه وكان مستوفياله بالقبض فبلك مضمونا 
عليه وقد نبين أنه جيم الريح فيغرم نصفه لرب امال ولو رص ألفافاقتسما اريم وأخذ كل 
واحد منبما نصفه ثم اختلقا فى رأس امال فقال المضارب قد دفمته اليك وانما قاسمتتى لد 
الدفع وقال رب امال لم ندخم الى رأس امال فالقول قول رب امال ويأخذ الجسمامة التى 
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أخذها الضارب فتكون له من اق ماله لاناللضارب امب والامين فما ددعي من الرد 
فول القول فى براءة , فسةء ن الغمان غير مبول الول فى وصول الال الي المردود عليه 
( ألا ترى ) أن الودع اذا ادم رد الوديمة علي الوصى لبس لليتبم أن يضمن الوصى شيأ 
واذا ادعى الرد دعلى أحد الشر يكين ليس لاشر يك الآخر أن لضمندشياً فكذلك هنالا قبل 
٠‏ ول الشارب فى وصول رأس اال الى رب الالدوما م يصل رأس اللاي لا للمضارب 
ثي' لطريق الرح ولان المضارب بدعى خلوص الخمسماءة المقبوضة له ورب المال منكر 

ا انكر فان قبل كان ببخى أن تال اششتغالهما نقسمة الريح ييكون اقرارا 
وصول رأس امال اليه فهو فى اذكاره إلعد ذلك مناقض اذ الظاهص لشهد للمارب لان 
الظاه أن قدمة الر بح نكون بعد قب ض رب المال رأس المال قانا لا كدلك فيين التجارعادة 
ظاهسة فى الحاسبة فى كل وقت وأخذ كل واحد منهما حصته من || البح مع بتفاء رأسالمال 
على حاله فلا يكون هذا اقرارا من رب امال بض رأس الال فباءتبار هذا العمرف لابشهد 
الظاهى للمضارب أيضا * م الظاهس حجة لدفع الاستحقاق لالا'بات الاستحقاق والمضارب 
بدعى استحقاق الخسمائة رحا والظاهس لمدا لا يكنى فان اقاما البينة فالبينة بنة المضارب 
لاهأنيت ببينته دقع رأ س الل الى رب الال وينة ري الال نف ذلك ولانةايت استحفاقه 
الخسماثنةرمحا بالحجة وان لم بها ببنة وهلكت الخسمائة التى أخذهاااضارب لنفسه فالضارب 
ضامن لما لانه أخذها على أنها له فصار ضامنا لحا ولو دفم اليه ألف درهم مضاربة بالنصف 
فذ كر المضارب أنه قد ربح فيهسا ألفا وجاء بالفين ثم انه جحد فقال ل أريح فيها الا خسمائة ْ 
فلكت ت الالفان فى بده وقامت البينسة على اقراره ما قالمن ن الرح فانه يضمن الفسماته التى 
ححدهأ من الرمح فيأخذها رب الملل من رأس ماله ولا يضمن شيئا غيرها لان ججيع! لال 
أمانة فى بدهواعا يصير ضامنا مقّدار ماجحد منالمال اودع وائما جحد الخسمانة فماسوى 
ذلك وقد هلكت فى بده فهى أمانة فئما عليه ضهان الجسماثة فيأخذها رب المال من رأس 

ماله ولو كان أنكرأن يكون رف الالشيئا والمسئلة حالما من الالف الرمحكلبا فأخذها 
رجعطالال عن :راس ماله ولا ضمان عليه فى رأس الال لانه لم جحدها فيلكت فى بده 
أمانة وقد جمد الالف التى اعترف أنها ربح فى بده فكرّن اننا مغار) يأخذها رب امال 
ظ ب راينة يارج ذباأقا ريل رت الود فت بغري الال ألف درهم وبقيت 
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هذه الالف الربح وقال رب الال ل أقبض منك شسيئا فالتول قول رب امال مع عينه أ 
01 تقيض شيئاو ,أخذ الالف الياقية من رأس ماله ويستحاف المضارب الله ما استيلكبا ولا 
| ضعبا لان المضارب أمين فى رس امال والقول قول الامين مع المين فى براءنهعن الغمان 
لكونه غيرمقبول القول فما مدعى من سلامة نصف مالقيله ولاهومةبول القول فى وصول 
رأس امال الى رب مال بل الول فى ذلك قول رب امال مع عينه فاذا حلف هو ونكل 
امضارب عن المين غرم الجسمائة ارب المال حصتهمن الريح لان رب الال يأخذ الالف 
البافية كلبا من رأس امال والمضارب نكولهعنالمينقد أقر أنهاستبلك نلك الالف أوضيعها 
وقد بين أن ذلك كان جيعالربح فيغرم حصة رب امال وهوالتصف واو أن المضارب حين 
أراد رب المال استحلافه قال لم أدفسا اليك ولكنبا ضاعت مني وحلض على ذلك فانه يغرم 
نصفبا لرب امال لانه تنافض كلامه فى تلك الاآلف حين ادعى حمر أنه دفعبا اليه ثم ادغ 
لبا ضاعت منه وقد ينا فى الوديعة أن المودع يضمن عثل هذا التناقض فكذلك المضارب 
ولو أن الضارب حين قال دفمت اليك رأس مالك وتيت هذه الالف الربع فى يدق 
وكذبه رب امال وأقاما الينة فالبينة ينة الغارب لانه لبت قبضس رب امال رأسما له سيتته 
ورب امال يفي ذلك واو أقام اللغارب البينة أن رب المال أقر أنه قبض رأس ماله ألف 
درهم وأقام رب المال البينة على الغارب أن رب المال لم تقبض من رأسماله شيئا فان لم 
بل أى الاقرارين أول فالبينة ينة المغارب لانه شت حق أفسه فى نصف مابقي لطريق 
الربح ورب امال شق ذلك وان علم اع أول فالبيئة سنة الذى بدعىالاقر ار الااخغر لاءالو 
عابنا الاتمر ارين كان الثانى منهما ناقضا للاول فان المقر الآآخر يصير به رادا اقرار الاوك 
والاقرار برندبرد المفر له فلهذا كان المعمول به آخر الاقرارين واذا دفع الرجل الى الرجل 
مالا مضارية بالنصف فاشترى به وباع وربح أولم بربح أو ل يشتر به شيأ منمد دفم المال 
اليهأواشتري نه عيضا ول ببعه حتى زاد رب المال من الر بح السدس قصار لرب امال الثثثان 
من ألر ببح وللمضاربالثاث 5 ربح المضارنب لعد ذلك رمحا فهدا جائز على مافملا وقتسمان 
على ذلك ما حصل قبل الزيادة أو المط وما حصل نمد ذلك لا بنظر فيه الى الشرط الاوك 
لان المط والزيادة قد نضا الشرط الاول وهصذا لان العقد ةلم ينبم مالم يسل الى رب 
المال رأس ماله والزيادة والحط في المّود اللازمة تبت على سهيل الالتحاق بالاصل فنا 
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ليس بلازم أوللى واذا التحق باصل المقد وصار كانهما شرطا فى الاتداء أن يكون الربح 
بينبماعلى الثاث الثلثين ولو كان ربح رمحا فاقتسماء نصففين وأخذ رب امال رأس ماله قبل 
الحط والزيادة ثم وقم المط والويادة بد ذلك فال اللضارب الك قد غينتنى فزاده سدس 
الربح أو قال رب اماك قد غبنتى فنقس المضارب من حقه سدس الربع فهذا جائز لازم 
برجع كل واحد منبما على صاحبه بماحصل له من ذلك ف القياس وهو قول أبى وسف 
رجه الله فامافى قول مد رمه الله فجوز المعل ولا تجوز الزيادة دن امه يدارقع 
وصول رأس امال الي رب المال وقسمة الربح وصعة الزيادة فى حال بغاء المنّد ثم مابأخذ 
القارت احده عقابمة مله وقد اتقضى صحمله حقيقة وحكما بانتباء المقد قسعة الربح فلا 
وز الزيادة سد ذلك في البدل ومجوز فى الحط ما في الاجارة وابيع فان بعد لاك المييع 
لا مجوزازيادة ويجوز المط فهذا مثله وأبو بوسف يول القسمة ننفى عند الضارية والتتهى 
مايكون متقررافى نقعه فكانىممنى الام دون ن المفسوتهفيجوز الحط والزيادة ميسكم من 
حيث المعنى كل واحد منهما يزيد من وجه وبحط من وجه لان رب امال يزيد فى حصة 
المضارب وذلك حط من نصيبه وكذلك المغارب يزيد فى نصيب رب الال وذلك حط 
منه لنصيبه فاذا جاز من المضارب هذا بطريق المط فكذلك يجوز هن رب المال بطريق 
ارادام 


كلا إن طق السازب دعر امنا م 


(الدرع اف ) واذا دم الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى مهاعيدا 
ساوى ى ألفا فاعتقه المضارب فمتقه باطل لاندلافضل فى مالية المبد على رأسماله والشارب 
اعا شت له اللك فى الفضل فبمتقه ابد ولا فضل فيه عتق فيا لاقلكه ولا عتق فيا 
لا يملكه ابن لدم والذى ندور عليه مسائل الباب ان رأس المال ممتبر فى كل نوعمن أنواع 
مال اللضارية كان" ذلك النوع جيم الال ( ألا ترى )اندلو هلك أحدالنوعين استوفى رب 
ظ المال جيم رأس س ماه من الآآخر فينا يبر المبدكاه جميع امال ولا فضل فيه على رأسن امال 
فلا ينهد عنق الضارب فيه سواء كان فى بد المضارب من مال المضارية : ي' آخر أو لم يكن 
ولو أعتقه رب الك ااه مويك رديه 
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وقول نر أس امال ورأس المال خالص حق رب امال وقد بطلت الضاربة ان لم يكن فى‎ 
د الغ ارب سوى العبد من مال امضاربة ثى' لان المال تقد نلف كله بانلاف رب المال ولو‎ 
أن الغارب اشترى منمسمائة درهم من الالف عبدا يساوى ألما فاعتقه اأضارب فمتقه‎ 
باطل مانا وا نأعتقه وب المال جاز عتقه وصار مستوفيا لرأس امال بعنقه فنبق الخسمائة رمحا‎ 
فىيد المضارب فيةسماما نصفين ولو كان اشترى بالالف عبدا يساوي ألفين فأعتقه الضارب‎ 
جاز عتقّه فى يمه لان امال كله من جنس واحد وفيه فضل علي رأس الال فيملك ااضارب‎ 
حصته من الر يم وذلك ريع المبد فان نصفه مشغول بر أس الملل والنصف الاخر ريح بينهما‎ 
نصمان واعتاق أحد الشريكين صمبح فى حصته ثم عند أبىحنيفة رمه الله ان كان موسرا‎ 
|| فلرب المال الخيار بين أن يضمن المضارب ثلاثة ارباع قبمتهوين أن يستسىىالمبد فيها وبين‎ 
أن يمتقهناء على مذهبه أنالسّق تجز أ وعندههما تقد عتق كلهوالمضارب ضبامن ارب امال ثلاية‎ 
ارباع قرمته ان كان موسرا وان كان معسرا استسكى المبد ف ثلاث ةأرباع قبمته وهى مسثلة‎ 
معروفة فى المتاق ولو كان المضارب اشتراه مخسمائة درهم من المضارية وهى تساوىألفين‎ 
تأعتته وهو موسر جاز عتفه فىرامه ورأخذ رب امال الخسمائةالباقية من رأس امال ويضمن‎ 
المضارب تمام رأس ماله خسماعة ونصف الر يم وهو سبعا''ة وحسون ويرجم الضذارب فى‎ 
قو لأنى حنيفة رمه اللهعلى المبد مجميع ما ضمن وهو ألف ومانّان و مسرن وبرجعالضارب‎ 
أيضا على العيد عاسين وخسين فستسعيه فيبا وذلك عمامما كان وجب له من ارح لان عتمه‎ 
اما نفذ ف القدر الذى هو مملوك له وقت الاعتاق وذلك ربع العبد فالمبد كأ نه جيم مال‎ 
المضنارية لان ما سواه ليس من جنسسه واذا ند عتقّه فى ربعه وذلك لخحسماثة أخذ رب الال‎ 
الجسماثة الباقية من رأس ماله ومن الضازب الجسمائة الاخرى من قيمة العبد تمام رأس‎ 
ماله وظبرأن الرمح ثلاث ةأرباع المسد وهو ألف وخسهائة لكل واحد منهما سبمالة وحسون‎ 
فيغرم العذاربلر ب امال حصته وذلك سبعائة وسو وقد أتلفمن نصيب نفسهبالاءتاق‎ 
خسما فاما ني له ماثثان ولخسون فيستسى المبد فى ذلك وبرجم عليه أيضا بها ضم نرب‎ 
الال وذلك أل ومانّان ولخحسون لانه ضمن له ذلك باعتافه ومن أصل أَبى حنيفة رحمه‎ 
الله أن التق اذا ضممن يرجع بما ضدن على المبد فيستسعيه فيه لانه قتم مقام السا  كثق‎ 
ذلك وقد كان للساكت أن يستسعى المبد فى ذلك فكذلك للممتقاذا ضمن ولانه بالغمان‎ 
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ملك نصيبه فيستسعى العبد فى ذلك لاتمام المتق وعند ألى بوسف وعد سق العبد كله 
ويستوفى رب الال الخسمالة البافية من من وأس ماله واضن الشارب ألفا وماّين وحجمسين. 
درا ولاسءاية له على العبد ف ني ناه على أصليما. أن المتق لا تجز أولو اشترىالضارب 
آل المضارية عبدبن 0 منبما يساوى ألنا فأء تمبها المضارب فمتقه باطل عندنأ وعند 
زفر رمه الله نافذ فى رع كل واحد منهما وقبل علي قول ألى بوسفو#د رجه الله شئى 
أن يكون الآ واب كذلك بناء على أصلبما أن الرفيبق 3 سم قسمةواحدة ذكان هذا عتزلة 
جنس واحد من المال فيملكالمذارب حدصته من الربح وعند اند رجه الله لابجحرى ىق 
الرقيق قسمة الير فيسنسىى كل واحد من العبدين على <ديه و كل واحد مهما مثئول برأس ١‏ 
الال والاصح عند علامًا الثلادية رجهم الله أن لا ينقد عتق الضارب فى * ثى' مها لامممابريان 
قسمة الجبر على الرقيق عند امكاناعتبار المعادلة اذا رأى التَاءْ ي النظر فى ذلك فمند عدمهذا 
الشرط كل واحد منهما معتبر على حده لافضل فى كل واحد منبما على رأس الملل فلا ينفذ 
عتق الغارب فى ثى' منها فر فر رحمه الله تقول العبد ان فى حي المضاربة كميد واعد 
اسن الملل ألف درهم فيتيقن وجود النل فعا عل رأس المال فينفذ عتق الضارب فى 
حصته وهو الرلم م فى العيد الواحد ( ألا ترى ) أنه لو أعتةبما رب امال كان طامنا حصة 
الغارب خسمائة فاذا ظهر نصيب الغاربفى <ق وجوب الغمازله عند اءتاق ربالمال 
فلان يظهر نصيبه فى تنفيذ المتق كان أولى ولنا أن باعتاق رب المال اياهها بصل اليه رأس 
الممل فيظهر الفضل فأما باعتاق المضارب ايا همالااصل الى رب المال ثي*ولا فضل فى واحد 

منهما على رأس الملل فيعتير كل وأحد منهما على حدة كأنه لدس ممدغيره فلا نفد عتق 
المضارب فى واحد منهما. وضحه أن للمغارب هنا حمًا تقَرر عند وصول رأس امال الي 
رب المال لا قبله ( ألا ترى ) أنه لو هلك أ_دهها كان الباق كله لرب المال برأس ماله 

وباعتبار الحق يجب الضمان ولك نلابتفف المتق واا بنذ باعتبار الملك ولا ملك لهفي واحد 
منهما عند الاعتاق فلبذا لا ينفذ عه وان زادت قيمتهما نمد ذلك كان المتق باطلا أيضا 
لانه انما ملك نصيبه الا حين ظهر الفذ.ل فيبما على رأس الال بزيادةقيمتهها ومن أعتق 
مالا علك تمملك لهذ عتقه ولو أعتقهمار ب المالمماغتا لان كل واحد منهما ملكهلكون ظ 
دابيا مشغو لا علك رأس المال ل انان تشمو شه الداوبوين ذل ذلك وهو 
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أحسمائة موسرا كان أومسرا ولاسعاية على اليد عند جيم لان كل واحد منا تق 
| كله باعتاق المالك اياه فلا لز مه السعاية ور بالمال صار متلفا حق المضارب منالر بحبالمتق | 
| فضمن له موسر كان أو معسرا فان أعتق أحدهها قبل صاحيه عتق الاول كاء وولاؤه له 
| ويستق من الثانى نصفه لاانه حين نفذ عتقّه في الاول متما قد وصل اليه كال رأس ماله | 
وي الببد الآخر ريما ترح مشترك ينهما نصفان فهو باعتاق الثانى اعتق عبدا 
مشتركا بينه وبين غيره وحم هذاف امار والاستسماء والتضمين معروف ولو كان 
ْ | الغارب اشترى بها عبدبن ساو ىأ حدهما الفين وال خر ألما وأعتتيما المغارب ملاو 
| متفرقين وهو موءسر فمتقه فى دين قيمته ألف درم باطل لانه لافضل فى تقيمته على 
رأس امال فلا بملك هو شي منه وأما الذى قبمته ألفان فالمضارب مالك اردمه حين أعتقه 
فيستق منه رلسه ثم باع الذى قيدته ألف درم فيستوق وب الملل من ذلك رأس ماله لان 
رأس امال صل م 0 الاموال وذلك مالية المبد الذى لق فيه عتمه بطريق الببع 
فهد تندرالبيع فى مم ى اليد فاذا وصل اليه رأس ماله ظهر ان العبد الثانى كله رجح واد 
تعيب المال منسه ألف درثم فيضءن امهارب ذلك ارب امال ان كان موء را وبرجع ا ١‏ 
على المبد فى قول ألى حنيفة ويستسعيه أينها فى خسماثة تام نصيبه لانه حين أعتق ماكان 
علك منه الا الردم فان حدث له للك في رلم آخر بعد ذلك بان وصل الى رب المأل رأس 
مالدلا نهذ ذلك المتق فيه فليذا يستسعيه فى هذا الرام لتنميم المتق ولو لم يعتقبما الغارب 
وأعتقبما رب المال في كلة واحدة فالمبد الذى تيمته ألف جزء من مال رب المال ولاسعابة 
| عليه وأما المبد الذى قيمته ألفان فثئلاثة ارياعه جزء من مال رب امال لان عتقه اعا ثفد 
فيه تدر ملكه فهبما وقت الاعتاق وقد كان مالكا جنيع العيد الاوكس لانه لافضل 
فيه علي رأس الال وثلانة أرباع الارفع فيتهذ عتقه فى ذلك القدر وأما الردع دم الباق فان كان 
٠‏ رب الال موسرا فالمضارب فى تمول ألى حنيفة رحمه الله بالخيار ان ماش نك الاي 
| وان شاه استسهى العيد فيه وان شاء ضمنه رب امال يرجم نه رب المأل علي العيد 
وان كان ممسرا فان شاء أعتق وان شاء استسعى وهذا ظاهى وضمن اللغارب أي 
إرب الال عام خصته من ارم وذلك خسمائة موسرا كان أو مسرا لانه بالاعتاق صار 
بتفا سقدار أن وغسمائة ألف من ذلك رأس ماله وألف وخحسمائةربح وقد وصل الى 
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المضارب جسمانة اما بالنض.ين أو بالاسةماء 6 له أرب لال بقى ألف درهم عا مه 


تتصفبا حصة الضارب فلهذا غرم له تخسمانة «وسرا كان أو .مسرا . والماصل ان كل ثرء أ 
زاد به نصيب المضار ب بعد عتق رب الال فااذمان فيه على رب المل ولا ضهان فيه على العيد 
وكل ماكان لمك فيه ظاه الامضارب وقت اعتاق رب المال فالموفيه بالتضمين والاسة_ءاء || 
مختلف باليسار والاعسارما ينا ثم ر ب لال لا برجم دلي العبد بما ضمن لا.ضارب من هذه أ 
لسع اثية الاخرى لانه التزم ذلاك بالاتلاف فان كان رب المال أعتق الذى قيءته ألنان أو لا 
عتق منه ثلالة ارباعه 1! بينام نبين بودول رأس الل الى رب 'لال أن |5 خ ركله ريم مشترك 


دبا فاعا بتفذ عتق رب الال فى نصفه فالم؟ فيه عنزلة المع فى العبد اأشترك يستقّه أحد 


الشريكين وارف كان أعتق الذى قبمته ألف درم أولا عتق الاول كله وصار رب المال 
مستردا جع زاح ماله فيظهران الاخر كله ريح واه مشترك ينهما وانما تقذ عتق رب | 
الال فى نصفه ولامضارب اللخيار فى نصييه م بينا ولو اشترى بالف عبدين كل واحد مهما 
يساوي ألا فاعتقهما المضارب .ما أو أحدهم| قبل صاحبه ثم فأ رب المال عين أحدهها أو 
قطع بده فقّد صار مستؤفيا نصف رأس ماله لان المين من الآدى نصفه فصار مكنا تصفه 
فقء الدين أو قطم اليسد ولو كان العبد الاجني يضمن نصف قيمته خمسماثة فاذا كان من 
مال اأضارية صار ٠ستوفيا‏ نصف رأس ماله ثم ظهر الفضل ف العبد الأخر لان الباق 
من رأس المال +سمائة وقيمته ألف الا أن المتق الذى كان من ا اضارب قبل ذلك فيهباطل 


لابه سيق الملاك قلا نافد وان ظهر اللاك من اده وان أعتقبما أأضارب لعد ذلك بز عتقه 
فىافى عليه لابه لافضل فيه جما بق من ر مق الال وأما العيد الآخر فيعتق منه رلعه أصف 
الفضل على مايق من واس الملل فيه 3 جاع المجنى عليه فيدفم الى رب المال عام 5 ماله 
ويذمن امضارب ان كان موسرا أرب الال نصف قيمة العبد الذى جاز عتقّه فيه لانه ظهر 
ان جميعه ربح وأن نصفه ارب امال فيضمن المضارب له ذلك اذا كان موه را ذمان المتق 
وبرحم به على المبد ويرجع عليه أيضا عائنين وخمسين درهم! وه-ذا قاس قول أفى حتيفة 
رحمه الله لانه ظهر ملكه في نصه الا ان أعتده حين عتق ما شذ الا فى رامه ف-ةسعيه فى 
قمة رمه لتتميم المت فيه واذا دفم اارجل الى الرجل ا'ف درهم #عارية بالنصف ذاشترى 
مها جارّة تساوى ألما فولدت ولدا:يساوى ألنا فادعاه المضارب فدعواه باطل لارن كل 
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واحد ممممأ مول رسن المال ولا فضلفيه وكلواحد مهنا معتبر بأنفر أده فدعونه حخصات 
ْ فى غير هللكه فهو ضامن دمر المارية لانه أقر بوطثها وهى مملوكة ارب امال فءليه عقرها 
| لاستّط الحد عنه بالشببة وله أن بيع الجارية وولدها فد 9 الجواب هنا وهو على التقسيم 

فاق كانت حاءت بالو لد منذ اشتراها لاقل *ن ستة أثهر ذله أن سيأ ولكن لا.إزمهالءءر 
لانا ترقا انالوطء سبق شراءه فلا بوجب عليه المقر لامضار بةَ وان كانت جاءت,ه لا كثر 


من ستة فعليه المفر وله أن سعبا مالم توف رب المال دونه عدر ها فان استوق عقرهأ وهو 


مئة درهم صمت دعونه و”بت نسب الولد منه وصارت الجارية أم ولد له لان ماوصل الي 


رب امال وهو عاأئة درم سوبت »عن راتننالة فاعا دَق >ن اس ماله نسعانة وفقبمة 


كلل واحد مهمأ ففضلعل عق “ن را الال لصح دعواه 5 رم أرب امال كن قة 
|الجارية تسعائة تام رأس ماله وخمسين درهما مما بق »ورا كان أو مسرا لان ذَمان 
الاستيلاد مان تملك فلا أتاف باليسار والاعسار ولمذا لايعتمد الصنم فاذا غرم له لسعالة 


فد وصلى اليه تمام رأس ماله وصارت المائة الباقية من قيمتها رحا ينما فيغرم حصة رب 


الملل من ذلك سين درههاوأما الولد فهو ربح كاه ويمتق نصيب ااضارب منهوهو النصف 
وإستسعى فى نصف قيمته ارب ااال ولا ضمان على |أنارب فى ذلك وان كان موسرا لاءه 
كالمستق له وضمان الاءتاق لايجب الا بالصسنم واما عنق نصيبه هناحكيا اظهور الفضل فى 
قبمة كل واحسد »نهما على رأس امال فاذ لم بسع واحد منبما وم يستوف رب الال عمرها 
<تى زادت المارية فصارت تساوي ألفين فهى أم ولد لامضارب لانه ظهر الفضل فى تيمتها ||| 
دلى رأس الال فيملك الضارب حصته منها وهو الردمقتصير أم ولد له لانه بدعواه تنسب الولد 
قد أقر أنها أم ولد له والاقرار بالاستيلاد اذا حصل ةل املك يوقف على ظهور الاك فى 
الحل ود الك إصير كالمهدد له ثم الاستيلاد لاتحتمل الوصف بالتحرى فى اهل فصار 
أهبو ملكا نصيب رب امال منها وذلك ثلاثة ارياعبا اف وخسمالة ألف رأسماله ولجسماثة 
ربح فعليه قيمة ثلاثة ارباعها موسرأ كان أو ممسرا لانه ضمان املك وأما الولد فبو رقيق 
ع حاله مأم يؤدما 


من قيمة الام أو اغذاوت لمال شأ من المقر لانه لافضل فيه على 


رأس امال وله أن يمه فان لم ببعه حت صار يساوى ألفين فانه يصير ابن اأضارب ويمتقمنه 


رده لانه ظا انفضا فى تممته عل رأس مال فلك ااضارب تصيبه من الربح وذلك ودع 
! هر األفضل في ف ب لصيبه »ن اراح لع 
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الولد فيمّق ذلك القّدر عليه بخلا ف ما سبق اله اذا أعتقه ولافض فيه علي رأس امال نمظير 


الفضل في هلم نفد ذللك الءتق لان انشاء العتق متى سبق املك ل نهذ #دوث الملك فى 
امحل إمده ودعوى التنسب اذا سرقت الك شذ حدوث المللك فى الل بمدهباءتيار أن سيبه 
لامحتمل الفسخ تحال وهو كونه عخلوقا من ماثه ثم لاذمان علي المضارب فيه لانه عتق كا 
اظرور الفضا فى قيمته وذهان العتق بعتمد الصنع و<ينو<د منه الصنم وهو الدعوى/ يءتق 
ثى' منه لان علة المتق القرابة والللاك فاا يضاف الى آخر الوصين وجودا وقد <صل ذلك 
حك بذير صنعه وله#ذا لو ورث بعض قرببه لم يضمن لشريكه شيأ لاف الام فان ذمان 
الاستيلاد ذمان كلك وهو لا متمد الصنم ( ألا ثرى ) انه لوورث بءض أم ولده يضمن 
اشريكه نصيبه فان اس_توفى رب المال من المضارب ألف درهم صارما بتى من الابن وما 
بق على المضارب من قيمة الام وعقرها على المغاربة را كاء فان كان المثّر مأئة درهم 
ضمن رب امال المغارب الالف كلب والائة الدرهم اذا أخذها كان للم ارب مثل ذلك 
من الولد فيعتق من الولد #در ألف درهم ومائة وببتى تسعائة فهو بين المضارب وبين رب 
امال أصفينفيمئق حدة المغاربويستسى الولد ارب امال فى<صتهأربمائة وخسين وارب 
الملل من ولاء الولد عشره وربدع عشره والباق لادغار بف قول ألى <تيفة رحمه الله وهذا 
للأنظ سبو ذان اربامال من ولاء الولد سه وربع عشره لان قيمة الولد أافان والذى 
عتق منسه على ملك رب المال قدر أربائة وخحسين وأربعائة جمس الالفين وال سون ربع 
المشر فان العشر مائتان ذملمنا أن له من الولاء خمسه وربع عشره والباقى للمغارب وقد 
طمن عيسى رحمه الله فى هذا المواب فال هو +طأ لان الباق امد الالف الذى استوفاعا 
رب الل كله ربح بينهما نصفان فلا يكون حصة المضارب من الولد خاصة وللكنالمغ.ارب 
إضمن نصف مابقمن نصف قرم ةالامو نصف الءمّر واستسىى الولد فىنصف قرمته واستش,د 
بالمسئلة التى ذ كرها فى آخر الباب فانه خرجباعل هذا الوجه فقال تلك صرحة وهى :مض 
هذه المسئلة فقَال مشائخنا رجهم الله ماذ كره عيسى هو القياس و( كن ماذ كره مد رجه 
الله نوع استحسان وانما أخذ به هنا لزيادة المتق فى الولد فأمالو سلكنا طريق القياس لم 
بعتق الولد مانا الا نصفة واذا در نا الى ماذ كره حمد رحمه الله يعتق من الولد ثلاثة ارياعه 
ورلع عشره اا ومبنى المّد على ااخلبة وااسراية فيترجم الطريق الذى فيها تتكثير المتق 


درق 


7 الفرق ببنهذه المسئلة وبين تلك بيناهنى أخر الباب واو كان المضارب ٠‏ .ا لابقدر على 
الاداء فاراد رب المال أن يستسعى المارية فى رأس ماله وحصته .ر: الري لم يكن له ذلك 
لان ذلاك دين على المضارب ولا سعابة على أم الولد فى دين مولاها وان أراد أن ؛-تسى 
الولد كان له ذلك فى الالف وخسمائة ألف درهم رأس ماله و+سمائة حصته من الربح فى | 
الولد لان نصيب الضارب من الولد وهو الردع عتق بالدعوى فمليه السعاية فى نصي رأس 
المال وهو ثلاثة أرباءء وهذا لان الولد يمتق باداء السماية والاةسماء لتتميم المتق صميح 
فاما أم الولد فلاثمتق باداء السماية فارذا لايلزمها السمابة فى دين ٠‏ ولاهاثم ارب امال ثلاثة 
أرباع ولاء الولد لان هذا القدر عتقعلي ملكه باداء السعاية اليه ويرجع على اللضارب صف 


قيمة الام ونصف المقد لامأ مع عمّرها كله ربح فيسمط عن المضارب حصتهمن ذلك ويغرم 
دعسة رب المال فاذا أدى ذلك الى رب 1ل فاراد الولد أن برجم بشى' مماسعى فيه على 
واحد مهما لم يكن له ذلك لان عوض ماسئى فيه قد حصل له وهو ذلك القدر من رقبته 
ولو كارت المضارب <ين اشسترى المارية بالالف وهى تاوى ألفا فولدت ولدا يساوي 
ألقافر بدعه ولكنه ادعاه رب المال فهو ابنه والام أم ولدله ولا يغرم لاءضارب شيا من 
عرولا قيمة جارءة لان الجارية كارا مملوك ارب امال اذ لاذضل فما على رأس المالفاسةيلاده 
<صل فى خالص ملكه وذلك تقض منه للمضارية عنزلة مالو استردها بالاعتاق م بلزمه 
عمّرها وقد عاق الولد حر الاصل ولا ثى' لامضارب #بله من قيستها ولا من قيمة ولدها 
وكذلك لو كان الولد يساوى ألفين لان نسبه ندت منوقت العلوق وائما علق حرالاصل 


فلا همتبر تفيمته قات أ وكثرت ولو كانت الام أساوى ألفين غرم راع قيمما ومن عرها 


للدضارب لايه <ين استولدها كان الربع مها لادضارب فيغرم له رلعقيمتها وقد لزمه رباع 
عّرهاأيضا باعتبار ملك المضارب كن هذا الريع من العقر ريم ينبماتصفان فتسقط حصته 
من ذلك ويغرم حصة المضارب وهو تمنعةّرها ولاضمازعايه فى الولد لانه ءاق حر الاصل 
فان أصل العلوق حصل فى ملكه فت:ند دعواه الى تلك الالة ويكون الولد حر الال 
ولوكان اللضارب هو الذى وطى' المارية وقيمتها ألفان ؤاءت بولد فادعاها المضارب بعد ما 
ولدنه وقيمته ألف درهم فالولد ولد المضارب لانه كان مالكا لربمبا حين استولدها وذلك 
يكنى لثبوت أس_الولد بالدعوى ولاذمانءايه قء وهو عبد لانه لاعلك شيئا من الولد فانه 


)ذ١ا/(‎ 


لافضل فى قرمته على رأس امال واو اشترى المضارب انا عروة له مال المضارية ولا فضل 
فيه على راس امال لم يمت قعليه فكذ لك اذا نيت النسب بدعراه وبغرم ارب الال ثلانةار اع 
قيمة اإارية لان نصيبه منها صار ام ولد له وصار به متملكا ذصيب رب المال وهو ثلانة 
ره باعبا فلبذا يثرمثلاثة ارباع قيمتها ويغرم لهثلاية أ تمان المقّر ولكن ذلك ريم كاه فيسقط 
نصف حصة اللضارب وإضمن ارب الال حسته من ذلكوهو ثلاية أ تمان عر هافاذا قبض 
رب الال ذلاك ءتق ذصف الولد لان اولد صار رمحا كله فيءتق أعيب المضارب منه وهو 
النصف وإسىى فى ذصف قيمته لوب المال ولاضمان على المضارب فيه لان المتق حصل حكا 
تحدوث ١لكه‏ فيه ولا تال كان بذبنىأن يكون الولد ح رالاصل؟ فى جان رب امال لان 
رب المال لا -ترداد رأس الال عنه عند الاستيلاد والضارب لاتمكن من 
ذلك فلا دللاني من الربح مالم يسم 07 المال لر ب المال فلبذا كان الولد رتيمًا واتمايستق 
اذا لم رأ الال ارب امال ولو كانت الجارية تساوى اها فولدت ولدا يساوي ألها فا فادعاه 


المضارب فثرمه رب المالال .قر وهو مالة درم وأخذها صارت الجارية أم ولد للمضارب 


| 
واء: ق الولد وت أسبه لظهور الفضل فى قيمة كل واحد منهما على ما اق مرا المال 


- 0 3 3 م 0 
ولصمن اأث أرب من قبمة اللا م (سمعم|لة وح#سين درها (سى) يه ماق من راس ال”فت وحمسون 


حصة رب امال من المائمة اج اه ري فى اجارية اذا تيغب رب الال عتق ذصف الولد من 


المغ.ارب وبسعى في لصف قمته ارب المال وولاؤه ينبما نصان لان الولد كاء تت 5-5 
تلصفين وهذه هى المسألة الى استهبد .بها عسى رحمه الله والفرق ينها وبين الاول على 
جواب الكتاب ٠ن‏ وجهين أحدها أن ىهذا الوضم سيب عق الولد اشترك فيه اله ارب 
ورب امال ذابذا لا جمع نصيب المغ.ارب من الى .سف الولد كله وهناك لا صنعل ب المال 
فى السيب الموجب للعدق فى الولد وائما السدب ظهور الفغ.ل فى قيمته على راس امال فلبذا 
مجمع جميم نصيب المضارب من الربيح فى الولد لدفم الضرر عن رب آل بوصوله الى ججيع 
نصيبه بالتضمين في الحال والثانى أن احم هناك لتذايب المتق وذلك لايةوى هناك لان 
تفاوتما بين امع والتفريق ذصف عر الولد فالربحمن الجارية قدر المائة وان ج.اناذلك 
كا ارب المال لا بزداد المّق لاولد الا ّدر نصف المشر وذلك قايل فلبدا لم يشتغل 2 
هناوان كان المضارب معسرا وقد أدى العقر ذارب المال أن يستسعى انولد بتسعائة وين 
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درها لسمائة فية رابج ماله لانه لاوجه لاستسعاء المارية فى ذلك فاما ام ولد فلا يلزمبا 
السعابة فى دين ٠ولاها‏ ولكن يستسى الولد فى ذلك ليعتق 9 المائة الباقية منه ربح فيسعى 
اربالال فى نصفها ويكون لرب امال من الولد تسعة أعشاره ونصف عثدره ويكون له 


نصف قيمة الام دنا ملي الضارب فى ول أبى خنيفة ربحه اله لان الام ضارت رنحا كما 


واعا تمن 0 .اربارب المال مقدار حصنةه منها بالاستيلاد وذلك النصف والأعم 


ياباب جناية المبد فى المضاربة والجناية عليه 6 


(قال ره الله ) رجل دف الى رجل أاف درهم »غارب فاشترى وباع وربح ثم 
اشترى بعضبا عبدا يساوى ألما فقتله رجل مدافلافصاص فيه لاشتباه المتونى لان فى المال 
المبد كله مشئول برأس امال فالقصاص ارب المالدون المضارب وباعتيار المال المه ارب 
شربك لان ربالمال باستيفاء القصاص لا يصير مستوفيا رأس ماله فان القصاص ليس مال 
فلا بد أن يستوفى مابق من امال حساب رأس الملل واذا استوفى ذلك ظهر فى العبد فهلى 


رماو كو راس الال فيكون المغارب شر يكاشدرحصته من أربح ولس لاحدالريكين 


أن بنفرد باستيفاء القصاص فان قبل كان نبنى أن يتما فى استيفاء القصاص قلنا هذا غير 
مكن با فان المذارب يصير مستوفيا لنفسشيأ قبل أن إصل الى ربالمال كال رأس ماله 
وذلك لا جوز وءه فار قالعيد امرهون اذا ابل مدا واجتيع الراهن والمرممن فى استيفاء 


تمدرجهالله وهو حل الرواتين عن ألى وس ف رجه الله ليس لها ذلك لان حدق المرمن مم 


حق الراهن فيه ععزلة حق المضار بمع حق رب المال هنا والفرق ينهما عند أبى حنيفة و أبى 
وسفان هناك الاق لايمد وهما وليس فى اجماعبما على استيفاء القصاص ماتة من 2المة 
0 الشرع بل مالية الرهن تنصير ناوية نه ويسط الدبن وذلك م تراضيهما وهناى 
اجتماعب.! على الاستيفاء سلامة ثى* لامضارب قبل وصول كال رأس امال الى رب المال . 

بوضحه ان هناك الراهنهو المالك بيع المنداق الخال والما ل واامر مضق فيشترطرضاء 
ليتمكن المالكمن استيفاء القصاص وهنا المالك رب المال فى الال وباءتبار المال المضارب 
شرك فى 111 لوهونظير اللكانباذا قتل عن وفاء ولهوارث سوى امولى لا يجب الٍصاص 


(94؟1) 


لاشتباه تق ولو كان المغارب اشترئبالالف المشاربة عيدا يساوى لف درهم فتكله أ 
رجلتمدا فالقصاص واجب ارب اال لان العبد قتل على ملكه ولا شركة لاغير فيه باعتبار |أ 
الالوالما ل اذ لافضل فىالمالعنى رأس المال فيجب القصاص 4 عل القائل وقد خرج المبد || 
عن المضاربة لان القصاص الواجب ليس عال وقد صار مال المغاربة محال لا تأنى فيه 
التصرف بيعا ولاشراء فلبذا مخرج من المشاربة ما لو أعتقه رب المال فان صالمه على أاف لأ 
درهم كانت ارب المال من رأس ماله وان صالمه على أاق درهم استوفى رب المال من ذلك 
رأسماله وما بتى عنزلة الرربح بنبماعلى مااشترطا لا نالةود الواجب كان مثلا لالالمضاربة 
وقد صار ذلك الود بالصلح مالا والمال عوض عن ذلك الود و<» العوض حك المموض 
الا أنه كان لايظهر حق المضارب ف القود لانه ليس عال والربح لايظهر مالم يصل رأس 
الملل الى رب امال فأما هنا العوض مال فيظهر نصيب الغ ارب فيه اذا وصلرب امال رأس 
ماله وهو نظير المودى له بالثاث لا<ق له فى القصاص فان وفم الصلح عنه على مال نبت 
فيه حق الموصى له ولو كان ا .ارب اشترى المبد بالف المشاربة وهو بساوى ألفين فقتله 
رجل مدا فلاقصاص عليه وأن اجت.م لي طلبه رب اال والمضارب لان ربامال لامنفرد 
باستيفاء القصاص هذا لاشركة اتىكانت للدضاربف العبد حين قشل ولا مجو زأن يتما 
على الاستيفاء لان رب المال باستيفاء القصاص لايص_ير مستوفيا رأس ماله فيؤدى الى أن 
يستوف اله ارب شيأ لنفسه قبل أن يصل الى رب امال رأس ماله فلبذا لايجب القصاص 
أصلا ومتى تعذر ايجاب النصاص ف اله_مد الحض يحب بدل المقتول فى مال القائل وبدل 
المقتول قيمته هنا فيأخذ المثغ ارب قبمة الم.د من القاتل في ماله فى ثلاث سين لان وجوب 
المال بنفس القتل فيكون مؤجلا وان كانت الماقلة لاتَعمّله لكونه عمدا كالاب اذا قتل ابنه 
عمدا م هذه القيمة على المضار بة يشترى ما وشع عنزلة مالو غصب العيد غاص وتاف ف 
بده ولوكانت قيمته ألف درهم أو أقل فنتل المبد رجلا عدا فادعى ذلك أولياؤهعلى المبد 
وأقاءوا عليه البينة بذلك والمغشارب حاضر ورب المال غائي لم بض على المبد بالقصاص 
حتى حضر رب المال وكداك ان حضر رب المال والمغشارب غائب لم نض بالقصاص حتى 
محضر المغشارب لان الملك ارب المال واليد للمغارب وهى بد مستحقّة له ( ألا ترى ) أنه 
تمكن من التصرف باعتبارهاعلى وجه لاعلك رب المالنهيه عن ذلك فتزل هومئزلة المالك 


واشتراط حضور المالاك فى القضاء بالبيئة على المبديالةود قول ألى حئيفة وحمد رحمر.االلهوف 


قول أنى وسف الآ خر لايشترط ذاشلا اليد فى حم دمه ميق على أصل المرية وعندهما 
ادويق الطعن فى الثُ,ود فلا وز زفويت ذلك اق عليه بالقَضاء بالبينة حال غيبته وقد 
ذا اأسئلة فى الا بق كل غيية الذارب على الملاف أيضا ولا خلا فأن العبداوأة 7 
ان غي عليه بالقود حضرا أو ل حذ را لأن الاقرار ملزم بنفسه وليس4, <قالطءن 
فى اقراره ولو أثر العبد نذاك وها حاضران يكذبانه فيه وااءقتول وليان ذمما أحدم ذان 
دق ولى الآ خر باطل لان صحة أقراره باعتبار أن المستحق به د.ه وهو خالص حته ولعد 
عفو أحد ااولين المستحق للا خر هو المال وافراره فى استحماق الملك والمالية على ٠ولاه‏ 
باطل كالو أفر تجناية خطأ وكذلك اوكانالمضارب صدةءلان العبد كله ٠.شئول‏ برأسالمال 
فالمضارب فيه كال جنى وباعتبار اليد لاسنفذ افراره كالمرتمن اذا أقر بذلك على مره ون ذان 
كان فى المبد فك لى فقيل له ادفم ذصف حصتك الى الولى الذى لم ييف أوافده لانه ملك 
حصته من الفضل ولو أقر فيه يجناية خطأ خوطب بالدفم أو الفداء ذكذلك مناية العمد 
بعد عنو أحد الوليين فى نصيب الآ خر فاذا احتال أحدها بطلت امضارية لاله لو اختار أ 
الدفم فنّد صار مملكه ذلك القدر من جهة نفسه لاعللى وجه التصرف فى مال المضارية وان 
اخ رالفداء فقدسل له ذلك المدر ما أدى من الفداء وذلك بطل عقد الضارية فيه و اذا بطل 

أضارب فى امض واعوزالال بطل فى كله فيأَخذ رب المال من العيد قدر رأس ماله 
وحصته مر ن الريم وبأخذ الضارب نصف حصته الذى إتى ولو يكن فى دفه الا اثيات 
الشركة لاخير فى مال المضارية لكان ذلك مبطلا لادضار, نة ولو كان المضارب أذكر ما أقرءه 
العيد وأقر به رباال وقبمةء الف أوأقل يل رب المال ادفم نصفه أوافده تلصف الدية 
لان المد كله #لواك ارب الل فاقراره عليه بالإنارة الموجبة لهال كيح فان دفمه كان 
اانصف الباق علي المضارية وان المال فيه جسماثة لابه فى حق المضارب 0 هو مس توفيا 
لصؤه يأدفم فيكون ذلاك #2 ويا عايه من رأس ماله وان كانت قيدتهأقل من لق طرح من 
الالف قدرقءة مااسملمك رب المال من العبد بالدفم ورأس ماله ماوراء ذلك والباق على 
المضارية كن المظارف :ان اأتضوف فيه واوكالت فيه أل دره, صدق رب امال :لى 


حوصامه “ن ذلك وهو ثلا'ة أدباع اليد فيقالله ادنم تدقف متك أوافده وسرارب امال 


ا 11 


نصف حصته من العيد و يكو ن للمضار ب حصتةءن العيد وهو ار لم لاناأو إى حين أقر عليه 


بالجناية كان العبد مشتركا بينه وبين المضارب ارباعا فائما يعمل أقراره فى تصيبه دون تصيب 
|| الضارب ولو اشترى المضارب بالف الضارية عبدا قيمته ألف درهم لني جناية خطأ ل , بكن 

اللمضاربأن ددفعه بالجناية لان اليد كله مملوك رب المال فالدفم بالجنامة عليك لانت ربق 
التجارةفلا عللكه المضارب بعقد المضارية كالمليك بالهبة والصدقة وكابطال للك فيه بالاعتاق 
وان فداه كان متطوعا فى الفداء لانه لاملك له فى العيد وهو غير بر على هذا الفداء فهو 
فيهكاجنى اخر وكان المبد على الضارية على حاله لانه فرغ من المنانة بالفداء فان كان رب 
الملل حاضرا قيل له ادفءه أوافده لانه هو امالك بيع العبد حين جنى والمالك هو المخاطف 

بالدفع أو الفداء فان اختار الفداء أخذه و 0 علية به سبل لابه سل لهال 57 عاأدى 
من الفداء فصار هو في حق المضارب كالتاوى حين أنى المضارب أن شديه فلا قي لهحق 
فيه باعتبار بده وان أراد دفعه فقَال الأضارب أن أؤديه ويكون على الضارية لانى أريد أن 
أ يعه فار فيه كان له ذلك لان له فى العبد بدا معتبرة وباعتبارها .كن من النصرف على 
| وج هلاعلك رب المال منمه عن ذلك فيكون هو متمكنا من استدامة بده باداء الفداء لانه 
الابيطل بالفداء شيأ من حق رب امال ورب امال بالدفع ببطل حق الضارب واو كان 
المضارب فاما لم يكن ارب المال أن بدفمه واتما له أن شديه لانه ليس فى الفداء ايطال اليد 
المستحقة للمضارب فيه بل فيه تقربر بده بعد ماأشر فت على القوات وفى الدفع تفويت بده 
فلا علكه الا بمحضر من الاضارب لان له أن يختار الفداء اذا حضر فلا بماك رب المال أن 
ببطل عليه خياره ولو كان المضارب اشترى برءض المضارية عبسدا طنى جناءة خطأ وفى بد 
المضارب من المضارية مثل الفداء أو أ كثر لم يكن له ان ديه بلمال الذى فى بده لان 
الفداء من الإنابة ليس من ااتجارة ولس له أن بتتصرف ف مالالمضارية على غير وجه التجارة 
واعا له أن ديه هن مال نفسه ان أحب ولو كان اشترى باانف الشارة ع مدأ يساوى انين 
شى جنانة خساً حيط قيمته أو أقل مم مام يكن لواحد ممما أن ددفعه حتى لحر | ججيعا 
لان العبد م.شترك يدمهما رمه للمضارب وثلانة أره باعه ارب المال وأحد اله كن فى العيد 
لااسنفرد بدفم جم جميع المبد وأ. مهما فدأه فهو متطوع فى الف# داء لان فى نصيب شرريكه هو 
غير حير على 0 ولا مضطر الى ذلك لاحياء ملكه فكان متبرعا فيه فا <ضضيرا واختارا 


شؤقة 


الدفم دفعاهوليس لما ثي' وان اختارا الفداء فالفداء علمهما ارباعاعلى قدر ملكبما فيه وقد 
خرج العبد من امضارية وليس للمضارب بيع نصيب رب امال منه لانه انها سل له ها أدى 
من الفداء ولاضارب قد رضي فوات بده وحته فيه حين أى الفداء فى حصةرب امالفان 
اختار رب امال الفداء واختار اللضارب الدفم فكل واحد ممما يختص كلك نصييه وله 
مااختار فى نصيبه من دفم أوفداء وقد وقعت القسمة دنهما وخرج العبد من الضارية لان 
رب امال ان دفم تفده وفدى الشازت نضيه ققد تمز نمي ك أحدها من الأ خر وكذلاك 
ان كان الضارب دفع نصيبه وتميزاصيب أحدهما من نصيب الآ خر لايكوزالا بعد القسمة 
فلبذا جعل ذلك قسءة بينهما وابطالا للمضاربة ولان بالتخبير فى حق كل واحد بت فى 


أصيبه حم ليس ذلك من حلم اأضارية فيتضمن ذلك بطلان اللضاربة ينها والله أعم 


دعا باب ماجوز لامضارب أن شمله ومالا يجوز )د 


(قال رحمهالله)واذا اشترى المضاربيااف ااضارية عبدا أو أمةليسله أن يزوج واحدا منهما فى 
قو لأى حنيفة ود رحمبما الله وفىقولأبىيوسف رمه اللمبزوج الامةولا يزوج العبد لان 
ف روبج الامة ١‏ كتساب المال واسمّاط نفةمها من مال المضاربة وذلك عتزلة ببعباواجارما 
وتزويج العيد اضرار لامنفعة فيه لامضاربة ولما أن المضارب فوض اليه التجارة فى هذا 
المال والتر وبيج يبس من التجارة فان التجار مااعتادوه ول ذعرف فى موضع من البلدان سوقا 
مسدا للتزويج وفها ليس دجارة المضار ب كخيره من الاجانب ( ألا ثرى ) انه لايكاتب 
لان الكتابة ليست بتجارة وان كان فا ١1كتساب‏ امال فكذلك تزويج الامة وان كاب 
عبدا هن اضاربة ولا فضل فى قيمته على رأس امال فادي الكتابة فهو عبد لانه لو أعتقهكان 
عنقهباطلا فكذلك اذا استوفى منه مدل الكتابة وما أداه فهو من المضاربة لانه كسب عند 
المضاربة والكسب بع الاصسل فاذا كان اأمكتسب على ااضاربة فكذلك كسبه واذا كان 
كانبه وفيه فضل على رأس امال فالكتابة أيضا باطلة لانه لمكن نتفيذها على الضاربة فاما 
لبست نتحارة ولا يمكن نفيذها ى تنصيب نفسه باعتيار ملكه لان ذلك القدر مرج من 
المضارية فيؤدى السلامة ثى* للمضارب قبل وصول رأس امال الي رب امال ثم هذا عبد 


مشترك ينما وأحد الشريكين اذا كاتب فللا خر أن يفسخ الكثابة لدفم الغرر عن نفسه 
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فهنا لاءولى أن ببطل الكتابة أيضا فان لم بطاها <تى أدى البدل عتق نصيب الضارب منه 
لابه كان عاق عتقه بالاداء فعند اس_تيفاء البدل منه يصصير كالمتق اباه واعتاق امهارب 
فى نصيب نفسه حيس اذا كان فى المبد فذل على رأس مال ثم حصة نصيب الضشارب من 
الكانب وهو الربع إسل له وما وراء ذلك كسس ثلاثة أرباعه فيكون على ا أضارب يستوى 
رب المال منهرأمن المال وما بق بعد ذلك اقتسماه علي الشرط فى الريم ثم ربااالبالخيارنى 
قول أبى حنيفة رحمه الله ان شاء ضمن الضارب ان كان موسرا نصف قيمة المبداذا كانت 
المضاربة بالنصف وان شاء استسىى العبد وان شاء أعتقه لانه لما وصل الي رب المال رأس 
البق العبد كله رحا فيكون يما ندهينوقد عتق نصيب امضاربمنه باعتاقه وهو موسر 
فيكون اثالث ثلاث خيارات؟! هو أصل أنى حنيفة ولو كان أضارب أعتقه على ألنى درم 
ولا فضل فى قبءته على رأس امال فعتقه باطل لانه لا ملك اعتاق ثىء منه بير عوض 
لانعدام ملكه فى ثى" من الرقبة فكذلك لا عاك الاعتاق بعوض وان كان فيه فضل عتق 
لصيبه منه نخصته من المال الذى أعتقه عليه لانه فى حصته علك الاعتاق بغير عوض فيملك 
الاعتاق بعوض وشرط العّق قبول العبسد جيم العو ض وقد وجد وسلم تلك الخحصة له 
ورب الال بالخيار وان كان اذخ اربموسرا بين التغمين والاستسعاء والاعتاق . واذا دفم 
الرجل الى رج لاف درهم «غارية فاشترى ببعغا عبدا فرهنه الضارب بدين عليسه من 
غير الضارة ل ي>ز كان ف العبسد فذ.ل على رأس امال أو لم يكن لانه صرف مال اأهاربة | 
الى حاجة نفسه والرهن تقيض الاستيفاء وليس له أن يوفي دين نفسه عال المضاربة .ل أ 
القسمة فكذلك لابرهن به فاذرهنه بدين من امضاربة وفيه فضل أو ليس فيهفضلفالرمن || 
جائز لاله علك نغاءدن المخارية عال اأخاربة فيملك اارهرلن أبها وهذا لانه من 
صنيع التجار وااغارب فوأ هو من صنيع التجار منزلة المالاك ولو لم برهنسه ولكن العبد 
استبلاك مالا لرجل أوقتل دابة فباعه الغارب فى ذلك دون <حضور رب الال أو 
دفمه لبهم بدبنهم أو قفى الدين عنه من مال المضاربة فذلك جائز لان مافله من صاييع 
التجار أما البييع فلا بشكل وكذلك قضاء الدبن عنه لان فيه مخلص امالية فيكون منزلة 
فكاك الرهن نقضاء الدبن وهذا مخلاف جنايته فى بنى آدم فان موجب الجنابة الدفم أو 
الفداء وليس ذلك من التجارة فليس تسستند المضارية به ولو أذن المضارب لمذا العيد فى 
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التجارة ولم تل له رب امال فى المضارءة اعمل برأيك جاز ذلك على رب الال لان الاذن 
فى التجارة من التجارة وعطاق العمّد بلك المضارب ماهو من التجارة فى مال المضارية 
مطلنا فان اشترى العبد عبدا من تجارته خِنى عبده جناءة لم يكن لاعبد ان يدفءه ولا بشديه 
حت ضر رب المال والمضارب وهذا تخلاف العبد الأذون من جهة «ولاه اذا اشترى عبدا 
خنى جنابة فان للمأذون أن يده أوشديه لان هناك العبد اسستفاد الاذن ممن يخاطب 
موجن جنايته فكذلك هو بمد انفىك المجر مخاطب وجب جناية عبدهفيخير بين الدفم 
والفداء وأما عيد المضارنة فاستفاد الاذن من جهة من لايكون اطبا عوجب جنايته 
فكذلك هو لا يكون مخاطبا وجب جناية عبسده فى الدفم أو الفداء قبل حضور رب 
لمال واللضارب وهذا لان الملأذون من جهة المضارب لا يكون أحسن حالا فى التجارة من 
المضارب فاذا كان المضارب لاسنفرد بدفم عبد المضاربة بالناية ولا بالفداء من مال المضارية 
قبل أن محضر رب امال فكذلك الأذون من جهته لا نكسب هذا الأذون مال المضاربة 
لنفسه واذا دفم الرجل مال.ابنه الصنير مضارية بالنصف أو بأقل أو بأ كثر فبو جا بر 
لانه مأ. “ور شربان ماله بالاحسن وقد يكون سيق هذا فد لابجد من محتسب || 
بالتصرف فى ماله ولاتفرغ لذلك لكثرة أشغاله وان اننا حل “ن تهسرف فى ماله وجب 
الاج رحصل ارمح أوم خضل فكان أنفم الوجوه لاحي أن عل المتصرف ثشركما فارمح 
التإبع فى النظر لاجل نصيب نفسه من ااربح ولا لغرم الدي له شيأ ان ا محصل ارم 

وكذلك لو أخذه انفسه مضاربة لان متفعة الصغير 9 فأنه أشفق علي ماله من 
الاجنى ويكون امال عنده محذوظا فوق ما يكون عند الاجني وداه الاب لاشه 
الصغير مال رجل مشاربة بالنصف على أن يعمل به الاب للائن فممل به الاب فريح 
فالريح بين رب الا لوالاب نصفانولا ثي” للاين من ذلك لان الريم فى اأضاربةبستوجب 
بالعمل واذا كان الع.ل مشروطا على الاب فا شَابله من ارح يكون له وهذا لانه يعمل 
عنافمه وهو ااءقد على منافم ' نفسه ولايكون ثاثا عن الان فكانت الاضافة الى الاءن لنوأ 
اذا كان العمل مشروطا علي الاب ولو كان مثله يشترى وبع قاخذه الا بعلى أن بشترى 
ه الغلام ويبيع والرح نصفان فالمضاربة جائئزة والر 2 بين رب المال والابن نصغانلانهمن 


علك التهحرف عند الاذن له فى التحارة والاب 2 عنه فما هو من عدود التحارة وفماهو 
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من عةود التحارة عليه وأخذ الملل لهالمضاربة تلك الصفة فباشرة الاب له كباشرته بنفسه 
ان لو كان بالغا وكذلك ك لو مل به الاب للان ره لانه استعان بالاب فى اقامة ماالتزم 
من العمل لعقك اأضارية ولو استعان بأجني 2 كان مل الاجني له ل نفسه 
فكذلك اذا استعان فيه نائمه وان كان ان ا" ار بالعمل فبو طمن لهال ارون المأل 
اماارضي بتصر ف الصبي لابتصرف أنه فيكون الاب ف النصرف فيه كأجني اخ رمخلاف 
مال ؛ المي فل ولابة التصرففيهشرءا لكونه قاعا متنا مالصي وأن نت أله فهذا التصرف )! 
1 جني ا كان غاصيا ضاما لليال وال ربح له يتص_دق به لانه استفاده بكسب خبيث 
والو صي فى جمبع ذلك عنزلةالابلانه بعد مونه قائم مقامهفها برجع الى النظر للصغير فىماله 
وأذادفع المكاتب مالا مضاربة بالنصف أو ,أقل أو با كثرأو أخذ مالا مضاربة فهو جائز 
وكذلك العبد الأذون له فى التجارة لان هذا من عمل التجار وكذلك الصي الأذون له فى 


النجارة لانه منفك الحجر عنه فها هو من صني التجار كالمبد وان دفعه الصبي لغير اذن ابنه أو 
وديه وهو غير ا له ف التدارة فعمل بهاللضارب فهو ضامن للا به غاصب يال فاذن 
الصي له فى التصرف ودفمه الال اليه بدو ن رأى الولي باطل واذا كان غاصبا من المال 
وملك الضمول بالضمان وارم له و+*صدق 4 والله أعم 


جلا باب مضار أهل الكفر :م 


سس 


( قالرحههالله)ولا عن بان أخذ المسلممن النصرانى ملا .ضارية لاءه من نوعالتجارة 
والمعاملة أو هو و كيل من رب امال ايأه بالتصرف فيه ولا ,أ بأس للمسلم أن بلىالبيم والشراء 
| للنصراى :وكالته ويكره ه امسلل أن ددة فم الى النصر الى مالا مضارية وهو جاثز فى القضاء | 
بكر ة ان بوكل النصرانى بالتصرف فى 1 وهدا لان الماشر لاتصرف هنا النصراتى وهو 
لاستحرزعن الزيادة ولا ممتدى الى الاسباب المفسدة للعقد ولا تحرز عمما اعتقادا وكذلك ظ 


فيرف ف اجر واللنزير ويكره لمسل أن ليب غيره منانه ف التصرف فما ولكن هذه | 
| الكراهةليست لعينالضاربة والوكالة فلا عتنم حا ف القضاء ولا بكره للمسلم أن ددفم ماله | 


سسبو ب ب باللالشالالْلةااْتدشؤلْ؟ا 5ب ب97ب؟بب؟ب7بب؟لللللل سلس سك 
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لاعكنه 4 ن الريا وال صرف فى اخخر فكال دئمه اليبمأ مضاربة كالدفم الى المسلمين ولا , له ب 
للمضارب ولا رب امال ان بط جارية اشتراها لامخاربة كان فيبا فغفل على عن امال أو 
ل يكن ولا تقبلبا ولا لمسبا لانه ان ا يكن فيا فضل فهى ملك رب الال لست زوجة 
لامغارب ولا بماك عين ولكن لامغارب فيها حق نسبة الملك حتي ان رب المال لاعلك 


أخذها منه ولا نهى الضارب عن التصرف فيها فكان المغهارب ممنوعا عن التصرف والتى 
مختص بالك فيبا والوطء ودواعيه من هذه الجلة وكان رب امال ممنوعا من ذلك لقم 
عق القارت فيزاوق الغازة الفكيرة ال ]ذا 1 يكن فيبا فل فاحب الى" أن لايطأها 
رب الال ولا يمرض لا بثى* من هذا ولو فمل ل يكن آنا فيه لانه خالص ملكه و<ق 
الضار ب فى |لالية و< ل الوطء طبنى على ملك المتمة واعاستفادذلك علك الرقبة دو نملك امال 3 
وان كان فيا فضلنمى علزلة جَأزدٌ مشتركة بين اثنين فلا بحل لواحد 3 أن بطأها لان 
حل الوطء بطبنى علي ملك التعة وانها يستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة وسبمض الملة لا يبت 
ل الحم ولو زوجها رب امال من المضارب فان كان فيها فضل فالذكاح باطل لان 
المضارب علاك مقدار حصته منها وملك جزّء منبا كلك جيع الرقة فى المنع ممن الدكاح 
نتداء وقاءواذا بطل اانكاح قيتعلي المضارية كما كانت وان لم يكن فيبا فضل جاز الذكاح 
كا لو زوجها من أجني آخر لان ولاءة النز 2 نستفاد علك الرقبة كولاية الاعتاق ولو 
أعتقبا رب المال أو ديرها نفذ ذلك منه ذكذلك اذا زوجها وقد خرجت من الذ.اربة لان 
التزويج ليس من التجارة وتنفيذ امول فيبا تصرفا ليس منالتجارة بل يكو ناخراجا لها من 
الغاربة فليس لامضار بأن سيها ١‏ سد ذلك ( ألا ترى ) أن المولي لو زوج أمته من كسب 
عيده الأذون ولا دن علية مر: ن الأذون أو غيره جاز الذكاح وخرجت المارية من التحارة 
تى لا ملك الأذون بيعها بعد ذلك فكذلك المضشارب واذا اشترى المضارب عال المضاربة 
جارية عبد لمد ذلك أنه اشتراها لنفسه شراء مستمّلا عل ذلك المال أو 2 وكازرب 
امال أذن له أن يعمل فيه برأبه أوم يأذن فان شراءه لنفسه باطل ولا لبنى له أن طأها 
وهى علي المخاربة علي -الما لانه بشتري من نفسه لنفسه وأحد لا علك ذلك غير الاب فى 
حدق ولده الصغير وهذا المءنى يضاد الا< حكام وانكان حين اشتراها عال المضارية أشبد أنه 
يشترمما لنفسه فان كان رب المال أذن له فى ذلك فذلك جاه زوما اشترى فوله وهو 


وده 


ضامن لرب الال ما نفد لانه قغى ال المضاربة دين نفسه فان تمن مااشترى لنفسه ,ون 
عليه وان كان رب امال لم يأذن له فى ذلك فالجارية على الم اربة لانه أضاف الشراء الى مال 
المضاربة وهولابملك التصرفف مال الغاربةالاللمخاربة والأمور بالتصرف لايمزلنفسه 
فى موافقته أ الااص كالوكيل بشراء ثي* بعينه اذا اشترى ذلاك الثى؟لنفسه يكونمشتريا 
ارب امال لانه بريد عزل نفسسه فى موافقة أمى الآمس فاما اذا كان أذن له فى ذلك 
فيتمكن من التصرف فى هذا امال الا للمضاربة ويصير رب امال بهذا الاذن كاللقرض 
لهال منه ان اشترى به انفسه وان كان اشه_تراها على المذ.اربة وفيها فضل فأراد الضارب 
أن بأخذها لنفسه فباعرا ايأه رب امال بربح فذلك جائز ويستوفى رب امال من ذلك 
راس ماله وحصته من الربح وقد خرج امال من الغ.اربة لان رب امال لو ياعرا من غيره 
رضاه جازفك ذلك اذا باعهامنه وأ ااذه ان للمضارب فيها شركة وشراء أ<دالشريكين 
من صاحبه جائز فى نصيبه ثم تقد خرج المال من المضاربة لانه حي ناشتراها لنفسه ف دتحول 
<.الضاربة الى تمنها والمّن مغسمون فى ذمة اللضارب ومن شرط الضاربة كونامالأمانة 
فى بد الغ.ارب فاذا صار مض.مونا عليه بطات الضاربة ولو كان رب امال أراد أخذالارية 


لنفسه فباعرا اياه الضارب بزيادة على رأس المال فهو جائز عند:! وهو قول زفر لانموز لان 
الللك فيها أرب المال حةية وللمخار ب فيها حق وبيع المق لامجوز ولناانهذا مرف مفيد 
لانهبخرج به من المغناربة ما كان فيها وبدخل به فى المضارية مالم يكن فيا وهو الْهُنومبى 

التدرفات الشرعية على الفائدة فت كان مفر يدا كان هيدا كامولياذا اشترى عبدا منعبده 
الأذونامدبوز ن ويكونالمُن هنا على الغ.اربة لان شرط المضار بقما المدم (صيرورة امن د.نا 
ف مارباان فان العينية شرط اتداء المغاربة فأما فى حالة البقاء في ذمة رب المال وكونه 
فى ذمة أ-<: جني 1 فسواء مخلافى الاول فيكون المالأمانةنى بدالمه.ارب إشرط قاء العقد 
وابتدائهفاذا صار مضمونا عليه قانا بأنالمغ.اربة ترطل واذادفم العل الال لمالا شار 
بالنصف فاريد المغشارب أو دقمه اليه لعل ما ارد ثم اشترى وباع فرج أو وضم ثم م فالعل 
رديه أو مات ا ةل , دار ال رب جاز جيم مأفءل من ذلك والريح نوما على ما اشترطا لان 
وقف لدرفانه ءز انه يفة رجه الله لتملاق <حق ورته عاله أو لوقف ملكه باعثبار 


وقف نفسة وهذا أْء: “نى لاوجت آادرفه ف مال المغارية لانه افيه عن ربامالوهو 
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متعصرف ق مناه نفسة ولا< لو ته ف ذلك فليذا نقد تصنرفه والمهدة ف ج ماا 
مرف فى ماقم ى لورمه ىق ( سٍ 860 


واشترى على رب المال فى قول ألى حنيفة لان حكم الردة بط بردته وقد ينا ذلك فىردة 
ال و كيل وهذا لانه لو لزمته المبدة لكان قضى ذلك هن ماله فاذا حت العبدة عنه بأنقتل 
على ردته تماق ها انتفم ننه فه عنزلة المي المحجور عليه اذا توكل بالشراء للغير أو ابيع ف 
قول أنى وسف وحمد وحاله فى التصرف بمد الرد ةكحاله قبل الردة فالمهدة عليه وبرجع 
ذلك على رب المال وانَكانالمضارب امرأة فارئدت أوكانت مس ندة حين دفع المالاليها 
م فمات ذلك كانت العبدة عايبا ما لو تصرفت لنفسها وهذا لان اأرئدة لانوقف نفسما 
ماداء.ت فى دار الاسلام ولاءوقن مالها أوتصرفها أيضائلاف المرئد قالولو لم يرنداله ارب 


واريد رب المالأو كال بدأ 5 اشترى المضارب وباع شر بح أووضمثم قتل المر بد ل مات 
أو لق بدار الحرب فا القاضى ييز البيع والشراء على المضاربة والربح له ويضمنه رأس امال 
فى قياس قول أبى حنيفة رجه الله وق قول أنى وسف و#_د رحهه| الله هو علي المضارية 


لاز رب امال حين ارند فد وقهت 'فه وصار نحيث لاعاك التصرف نفسه فكدلك 
لاغلاك الضادب لمر فله و لكن نفد لصر فه 2 الشر أء و البيسع عل نفسة و لضمن ماد 

: ء. 1 5 اكلا 25 . 00ت 
من مال الضارية وعثد أفى بوست وحمد تصرفة تأفد على المضارية تم على قول الى حنيفة 
رحمه الله فك شراؤه 3 لقينة غير مشكل ولكن الاش كال ف قد لبعة واعا يفك لدسة 


لان ردة رب الال لعسك ماصار الال عروضًا دونه وقد نا 3 علك أألبيع لعل موث رب 


الملل فلا بد من فيد يمه أذلك م شراؤه بعد ذلك بالال على شسة ولوم يدفم ذلك الى 
القاضى حت رجع المرئد مسلا جاز جيلع ذلك على المضاربه اشترطا وهدا لان الوكالة 
فان اأوكل اذا اريد وق ندار الحرب 9 عاد مسلا جاز جمييع ذلك على المضارءة "م اشترطا 
وهذا مخلاف الوكلة فان أو كل اذا ارند وق بدار الحرب ثم عاد مسلا لم يمد الوكيل علي 
وكالته أما اذا لم يتصل قضاء القَاضى بلحافه فلان هذا عنزلة الغيية فلا بوجب عزل الوكيل 
ولا بطلان اأضارية وأما بمد الالتحاق والتضاء بدفالوكيل انما بنمزل روج محل التصرف 
عن ملك الموكل الى ملك ورنته وذلك مبطل لاوكلة والوكلة بد مابطات لا نمودالا 
بالتجديد وهو غير مطل للمضارية كان حق المضارب كا لو مات حقيقة وهذا الفرق فها 


5 ٠ 
لْثأ‎ 


من التصرف ند عود رب امال فاما فها كان أنشاً من التصرف فان كان قد قفي 


9؟1) < 
القاضى بلحافه لابنفذ ذلك التصرف علي المضارية بعد مانغذ على المضارب نفسه ما لو مات 
حققيقة فان كان لم تعض القاضي بلحاقه فبوكما لو غاب 9 رجع قبل اللحوق بدارالارب 
و أسل فينفذ جيم ذلك على المضارية ولو كان ارب المال اصأة مىئدة كان جيسع ذلك جارًا 
على الضارءة أن حافت او انسل لاما علكالتصر فبعدااردة فكذلك بتفذنصر ف المضارب 
لما بعد ردتها . واذا دفم الرجل الي الرجل مالا مضارية بالنصف فاريدربالمال ولحق بدار 
الحر بفل عض فماله بشى' حتى رجع مسلا وقد اشترىالمضارب بالمال أو باع ورب المال 
فى دار المرب فذلككله جار على المضارية لان الاحوق بدار المرب اذالم متصل به قضاء 
القساضي عنزلة الذيبة ولو كان المضارب هو الذي ارند ولق دار الحرب واشسترى به فى 
دار الحرب وباع ثم رجع بالملل مسلا فان له جيع ما اشترى وباع من ذلك ولا ضمان عليه 
فى امال لاه لما لق بالمال دار الحرب فقد تم استيلاؤه عامما لانه حرنى أدخل مال المسل دار 
المرب لغير رضاه وهسذا الاستيلاء بوجب الك له فى امال قتصرفه بعد ذلك لنفسة 
لا للمضارءة ولا ضمان عليه فى المال لابه صار مستوليا مخالها بعد الاحراز بدار المرب ولو 
استهولك بعد ذلك لم يكن عليه ضمان لان الوجب للتقوم فى هذا المال كانهو الاحراز بدار 
الاسلام وقد انقطم ذلك ( ألا ترى) انه لو لمق صىئدا ثم عاد فاخذ المالفاسهلكه لم يكن | 
عليه ذمانفكذلكاذا أدخله مع نفسه فى دار المرب واذا دفم الرجل الى الرجل ألفدرهم 
مضارية فاشسترى مما م ارد ربالال ولمق دار المرب أو قنسل مدا ثم باع الضارب 
العرضجاز ببعه على ااضارية لانه لومات رب امال حقيقة كان لل.ضارب يسم العروض بعد 
ذلك فكذلكاذا قتل أو مات صى ندا ون كان المال فى مده دراهم لم يكن له ان يشترى بها 
شا اعتبارا للدوت الحكمى بالموت اميتي وان كانت دنانير فليس له أن يشتري.ها عين 


الدراهم وان كان غيرهها كان له أن ببيمه عا بداله حتى يصير فى بده دراهم أو دثائير واذا 
دخل المر فى الينابأمان فدقع اليه مسل مالا مضارية بالنصف فاودعه الحربى مسلا ثم رجم 
الى دار الحرب ثم دخل الينا بعد ذلك بامان وأخذالمال من المستودع فاشترى به وباع فهو 
عامل لنفسه ويضمن ارب امال رأس ماله لانه لما عاد الى دار المرب التحق بحرن لم يكن 
فى دارنا قط وذلك ينافى عمد الضارية يينه وبين المسل لان ماهو أقوى من المضارية وهو 
عصمة اللتكاح منقطم بتباين الدارين حقيقة وحكيا فاتمطاع المضارية مهذا السبب أولى فاذا 
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بطاتالمضارية كان هو فى التصرف خاصيا ضامنا لرب امال راق ماله ولوان الحربى دخل 
امال دار الحرب فاشترى به وباع هناك فبو له ولا ذمان عله لابه صار مستوليا على المال 
حين دخل دار الحرب بغير اذن رب المال وتم احرازه لها فيكون متملكا متهي فا فيه لنفسه 
ولعد الاسلام هو غير ضامن ل لا ملكه غلى الس إلاستيلا. وان كان رب امال أذن له فى 
أن بدخلدار الحرب فيشترى نينيع هناك فاتى أستحسن أن أجيز ذلك على المضارية 
اخل 43 يينهما على ما اشتر ترطا ان أسل أهل الدار ورجم الضارب الى دا رالأسادم يعي 
اوساهدااء بامان وف القياس هو متهرف ننفسه لان المنافى للمضارية ب برجوعه 
الى دار المرب وان كان باذن رب امال لعد ع المناق لاعكن , نفيك ندر فه على المضارنة 
فيكون متصرفا انفسه بطر يق الاستيلاء على المأل ووجه الاستحسان أنه مادخل دار الارب 
الا ممنثلا أمى رب المال ولا يكون مستوليا عل ماله فما يكون متثلا فيه أمهواذا العدم 
| الاستيلاء كان نصرفه فى دار الحرب وفى دار الاسلام سواء ( ألا ترى ) أن رب المال لو 
مث عاله اليه ليتصرف فيدله جاز وتنكون الوديمة فى ذلك التصرف علي رب امال والريح له 
فكذلك اذا أدخله مع نفسه بن رب الال وان ظهر المسلمون على تلاك الدار والمال فى بد 
المضارب فر بحفيه واشترىعرضا فيه فضل أولا فضْل فيه قال ربالمال يستوف من اللضارية 
رأس ماله وحصتهمن الر؛ 1 مايق فبو فىء للمسلمين لان الباق حصةالحربى والحرنى صار ف 
مجميع أمواله ثانا قدرراضن الال ديه من الريح فهو حق رب المال ورب امال مسل ماله 
مصون عن الاغتنا كنفسهوة قبل هذا قول أبى حنيفة ة فاما عندهها فينبنىأن يكوز ن جميع المال 
فألانه مال اح في بد الحربى ولاحرمة ليده وأصل لحلاف ىمسم أو دعب يرن 
فى دار الحرب م خرج الى دا ر الاسلام تم ظُ بر ليون عل الدار قنك أنى حنيفة هذا 
ومالو أودعه عند مسلم أو ذى سواء ذ فلا يكون فيا وعند ألى ودف ود بل المودع على 
الوديمةلا نكو نأقو ىمن بده على مال , نفسه و د الحرنى علىمال نفسه لا نكوذ دافمة للاغتنام 
فكذلك بده على الوديمة واذا دخل الحر. مان دار 000 يامان فدفم أحدهها الى صاحيه 
مالا مضارءة بالنصف * م دخل أحدهما دار الحرب لم نتةقض المضياربة لامهما من أهل دار 
الحرب والذىنتي مهما ق دار الاسلام كآنه ى دار الحرب حكما ( ألا ترى ) انه مكنم من 
الرجوع الى دار الحر ب وان زوجتهالتىيف دار الر ب لانرين منه فاتقاض المضاربة ين الم 
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والمربى الراجم الى دار المرب كان حكما لتبابن الدارين وذلك غير موجود هنا ولوان 
عد الحربين دفم الى مسلم مالا مضاريةبالنصف أمدخل ابعل دار الحرب ل تقض المضار, ب 
وكدلك ان كان الضارب ذميالانه من أهل دار الاسلام فان دل دار المربناجرا <تى 
لانبين زوجته التى فى دا ر الاسلام فيكون هذا السفر فى حقه عتزلة السفرالى ناحية ل 
من دار الاسلام ولو دفع أحد المربيين الى صاحبه مالا مضارية على ان له من الربح درها 
فالضارية فاسدة وشافى ذلك عتزلة السلمين والذميين لان المضارية من المعاملات وقد 
التزمو ١‏ أحكام الأسلام فم برجم الى المعامللات حين دخلوا دارنا بامان للتحارة ها دين 
المسلمين بفسد نهم الا اتتصرفف الخر والمتزيروكذلك حك المسلمين فى الضارية الفاسدة 
فى دا د ب ودا ر الاسلام سواء لان الس ملازم أحكام الاسلام حيما يكون فاذا دخل 
السلم والذمى دار الحرب بامان فدكم الى حرنى مالا مضارية بربح ما” له درهم أو دقمه اليه 
المربىفهو جائز فىقول أبى حنيفة وتمد والربسم دما على مااشترطا حتى اذا بر بح الاماله 
درهم كه والوضيعة على رب المال وى قول أبى بوسف رجه اللهالمضارية 
فاسدة وللمضخارب أجر مثله وحالما فى ذلك كالما فى دار الاسلام وهو بشاء على 
مسئلة الربافانه لا يجرى بين الملل والمربى فى دار الحرب عن أنى حيفة وتحد رجمهما ال 
خلاذا لابى بوسف رجه الله والمقود الفاسدة كلبا فى ممنى الربا وان كان ربح أقل من مائه | 
درهم فذاك لامضارب ولا ثى على رب الال غيره لانه الها شرط له للئئة من البح ف 
يلزمه اداء ثى' من محل آخر وهكذا انم بربح شه فلا ثى' له على رب الال لان محل 
حقه قد ادم ولا وجه لانبات المق له فى محل آخر لانمدام السبرد واذا دفم السلم 
الستأمن فى دار ا رب مالامضاربة الى رجل قد اسم هناك ول .ماجر الينا ربحمالة درم 
وأخذ منه ذلك جازعلى ما اشترطا فى قول أبى حنيفة رحمه الل وفى قول أبى وسف وخمد 


0 الله الضارية فاس_دة وهو عزلة الربا أضا فال عند أى 2 ثيقهة ة الذى أسلم و. اجر 
ارا كالحربى وعندها كالتاجر الل في دار المرب وقد ينا المسئلة في الهرف والله 
رد 
ع باب الشركة في الضاربة 46م 
) قالرجه الله إواذا دفم الرجل الىرجل ماللا مضارية و عل له اعمل فيه رأنك كادقم 


ظ ١م21‏ 
امضارب المال الى رجل وقال له اخلطه بعالك هذا أو عالي نم امل مهما جيما فأخذه الرجل 
منه فل مخاطه حتى ضاع من بده فلا ذمان على المضارب ولاعلى الذى أخذه منه لانه عازلة 
الوديمة فى بده مالم مخلطه واأضارب عطاق المقد يلك الابداع و الابضاع فلا يصير هو 
بالدفع غالنا ولا القادض عجرد البيض منه خاصبا مالم مخلطه ولو كان رب امال حين دفم 
اليه أمال مضارية قال له شارك به فدفمه | اضارب الى رجل مضارية جازولاضهان على واحد 
مهما فيه لان اللضاربة في مدنى الشركة فانه اشراك للمضارب فى الربح وعطلق الممد انما 
كان لاعلك الدفع مضارءة .امنى الاشتراك للثانى فى الرمح ( ألا ثرى ) أنه علك الابضاع 
واستتعار الاجراء لاتصرف فيه فاذا أذن له فى الاششراك كانذ لك اذنا لهفى الدفم مضاربة 
ظ واذا اشترى الآآخربه وباع فبوعلي المضاربة بممزلة مالوكان قال له رب امال امل فيه برأيك 
ولو دفماليهأاف درهم مضاربة بالنصف ودقع اليه ألنا اخرىمضاربة بالثاث أيضا ول قلف 
واحد ممهما حمل فيه رابك مفلطبما المضارب قبل أن يعمل نشي' منهما ثم مل فر بح أووضع 
ذلا ذمان عليه والوضيعة على رب امال لان امالين على ملك رب امال والمضارب أمين فبما 
والامين مخلط الامانة بعضبا عض لا يصير ضامنا لان الخلط انما يكون موجبا للغمان 
باعتبار أن فنه معنى الاستبلاك .مال رب امال أو ممنى الشركة فيه وذلك لا يوجد اذا خلط 
عاله ماله فان ربح فى امالين رحا قسما نصف الربح نصفين والنصف الآخر اثلانا لان 
نصف الربح حصة الالف المدفوعة اليه مضاربة بالنصف والنصف الاخر حصة الالف 
المدفوعة اليه مضاربة بالثاث فا يكون من ربح كل واحد منبم| بعد اخلط معتبر به قبل 
الملط وان ربح فى أحدهما ووضع فى الآآخر قبل أن مخاطهما فالر بح يما على الشرط 
والوضيعة عل المال الآخر ولا بدخل أحد الالين فى امال الآ خرذ كر هذا فى كتاب 
المضارية الصخيرة لان كل واحد من امالين ى يده بحم عمّد على حدة وهو منص مك فهو 
وما لوكائا من جنسين ختلفين سواء فى أن الوضيمة التى نكون فى أحدهمما لا تشبر كاله 
من ربح ماله الآ خر فان خلطبما بعد ذلك صار ضبامنا لهال اأذى وضع فيه ولا ضمانعليهى 
مال الا خر لانه صار ثر 
وضع فيه عالنفسهفىء دار حصته من الربح وذلكموجب الغمان عليه فأما امال الذى ربح 
فيه فأماخلطه عال رب امال لان الذى وضع فيه كله لرب امال وقد ينا أن خلط رب المال 

ل ل ل بيدا 


كا فى الال الذى ربح فيه دار حصته من الر بح فامامخاط الذى 
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عاله لا يكون موجبا لالغمان على المضارب فان حمل بعد ذلك كان ربح المال الذى كان وضعه 
|| امضارب تتصدق هه لانه بالضمان علك ذلك المال فيملاكرمحه أيضا ولكنه استفاده بكسب 

خبيث فيتصدق به ور بعاال الا خر يلما علىالشرط لانه مف منتل أصمرب الال فى 
]|| التصرف فيه ولو دم اليه ألف درهم مضارية فاشترى المضارب اوبات من ن ماله جارية 
3 ثم خاط الالفين قبل أن شدم] بعد الشر أ 5 قدها فلا ضهان عليه لان حح المضارية 7 
بالشراء ول م ن ألال الى الجارية وثمين عليه قضاء ؛ عن اللارءة بالالفين ووجود المالط 
قبل النقد فى هذا نم وعدمه سواء ( ألا ترى) أنه لاعاك أن إيصرف الالف الى غيره 


بل عليه دفعبا الى اليا بام مم مم الالف من عنده وفى حق البائم لافرق بين أن يأخذ الالفين 
غتاطا أو غير مختلط و د الذي في الخارية 7 لبت حكنا لانحاد الصفقة وقد ينا أن 
المضارب لا بصير الفا ضامنا كثل ذلك فال باعبا ١‏ بعد ذلك وفيض لمن محختلطا فلا ضهان 
عليه فيه لانه الببع استوجب تمن الكل جلة فالاختلاط فى القن حككى عنزلة الاختلاط 
فى الجارية وله أن يشترى بالْ. ن بعد ذلك وببيع فيكون نصفه على الضارية حصة ما اشترى ا 
من اللارية عال الضاربة ونصفه للمضار ب حصةمااشترى منها عال نفسه وان ة قم 0 ب 
المال لغير حضر من رب الال فةسمته باطلة لانه شريك مع رب الال في هذا الال وأحد 


0000 بالقسمة من غير محضر هن صاحبه لان القّسمة للحيازة والافراز وذلك 

لانم م بالواحد واعا تحقق بين امنين ولو أن الضارب حين أخدذ الالف اأضاربة خاطبا بالف 
من ماله قبل أن بشترى مما كان مشتربا لنفسه وهو ضامن لال المضارية لانه بالخلط عاله 
صار مستبلكا أو موجبا الشركة فى مال المضاربة على حال 1 بعر يدرب المال فيصير امنا 
ونعدماصار ضامنا مال لانبتق المضاربة لان شر طبا كوز ن رأسامال أمانة فىبده يبهذا كان 
«.شتريا لنفسه مأ ولو كان خلط الال لد مااشترى بهم ل ينقد حت ضاعفى بده كان ضامنا 
لالف المضارية حتى بدفعها من ماله الى ال بنع لانه كان أمينا فى الال مالم لسلمها الى البالم 
والامين اذا خاط الامانة عال. نفسه كان ضامنا فى حق صاحب الامائة فا ضاع يكون مما 

له وعليه دفع ان الى البئم م لواتزمه بالشر اء ولا برجع على ربالمال لثى' لانه استوجب 
الر الجيع بالالف على رب المال ولرب امال عليه مثله فصار قصاصا ولكن نحم الضاربة نول 
ن الالف الى الجارية فلا بطل أضارية مخلط الالف بعد ذلك ولكنه اذا قبض الجارءة 


2) 


كان نصها على | ضار بةو نص باللمضارب وهذا ظير مالوكانت الدارية مشتركه بين المضارب 
وبين الاجني فاشترى نصيب الاجني منبا عأل المضاربة للمضاربة فذلك جائز ولا «صير 
هو غالنا 0 نصفبا شائعا للمضاربة ولو كان الغارب اشترى بألف المضاربة مع رجل 
وات مع عبد ذلك ك الرج_ل جارية ودفمها قبل أن مخلطاها ثم قيض الحارية فنصفبا على 
المضارية ونصغبا لذلك الرجل وهدا الشيوع لاجمل الضارب مالفا ى نصرفه على المضارية 
]| ان باعا عن واحد وقبطا الم مختلطا فهو جاثمز ولا ضيان على اأضنارب لانه اختلاط 
٠‏ نيت حكنا لكون الاصل مختاطا فان قاسم المضارب ذلك الرجل الْمْن فهو جائز على رب 
المال لان القسمة اما أن نكون مييزا أو مبادلة وكل واحد منيما : علكه المضارب فى حق 
رب لمال فان خاط مال المضاربة ة مال ذلك الرح-ل ١‏ نعد القّسمة فاللضارب ضامن للمضاربة 
لان بالقسمة يز أحد المالين منالآ خرفاللاط بمد ذلك ك اشتراك أو اسنهلاك حكمى باشره 
المضارب قصدا فيصير صامنا للمضاربة وان شارك اللضارب عال المضاربة باذن رب المأل 
9 لم قالالمضارب للشربك قد قاسمتك والذى في بدى من المضاربة كذا وكذيه الآ خر فالقول 
قول الشير يكمع : عينه لانالمضارب ددعي الافاء وقطع الشركة فلا بصدقالا حجة وبدعى 
لاختصاص عا فى دون شريكه بعد ماعل أنه كان مشقر شرك ف قب قو الا حجة واد 
ازجل الىالرجل ألفا مضاربة بالنصف وأصمره أن يعمل فيها رأنه فعمل فر بحألنا ثم أعطاه 
ألفا أخرى مضاربة بالثلث فعمل فيبا رأبه نفاط خسمانة من هذهالااف بالمضاربة الاولىثم 
ملك منها ألف فالمالك فى قول أنى بوسف هو رمح امال الاول وقال جمد رحمه الله بلك 
من ذلك كله بالحساب ول بذاكر فول أنى حنيفة رجه لم فى الكناب وقوله كقول أبى 
وسف رحمه الله هو بنأء على مسئلة الاعان اذا أعملى فى عينين كل مسكين صاعا على قول أنى 
حنيفة رحمه الله وألى وكيا الله لايجزثه الا عن كين وا<دة وي قول #د جز نه 
عنبما وجه قو ل مد انحكم المالين حتاف لان المال الاول مدفوعاليه مضاربة بالدصف إعقد 

على حدة والذى خلطه من امال الثانى فى د بده مطيار بةبالثاث (ءمد.على ودة فالسييل 5 بجءل 
المالك من المالبن جيما والباق من المالين بالمساب ( ألا, أرى )انه لو كان دفم الااف 
الاخرى الى آآخر مضاربة يعمل فيه بر أنهوالمسعلة حالما كان المالك من المالين,الحصة فكذلاك 
اذا كان المدفوعاليهو احدا وأبو بو سف تقول الكلفيحق رب المال هال واحد وقد اشتمل 


لوف 


على أصل ونبع فيجعل المالك من التبعدون الاصل ( ألا ثرى ) أنه لو هلاك من المال ألف 
قبل أنمخاط بالخسماثة يجمل امالك كله من الربح ذ كذلاك بعد الخلط وهذا لاا لوجماناشيئا 


من الحاللك من الخسمائة يؤدى الي أن بسل للمضارب ثى' من الوبق وصولجيعر أن 
امال الىهرب المال وذلك لامجوزلانالمستحق لار م واحد سواء كان المالاندفمبما اليه رب 
المال بعقد واحد أو بِمقّدين لاف مااذا كاالضارب ف الااف الاخرى رجلا آخر لان 
لكل واحد من المضاربين بالمال المدفوع اليه<مًا ممتبرا وعند اختلاف المستحق لاد من أن 
يعتبراختلاف السبس -خملنا الحالك من المالين فأما عند انحاد المستحق فلاحاجة الى ذلك وهو 
نظير العيد المأذو ذم المولى وأجنبي اذا ننازعا ففشى* فى أبدمم فان لم يكن على المبد دينفبو 
ين الولى والاجنني نصفان لاتحاد المستحق فا فى بد المولى والمبد مخلاف ما اذا كان على 
العيد دبن ا العبد هناك غرماؤه فلا بد من اعتبار بد كل وأحسد منيم على 
حدة ولول يبلك حتى ل ألنا أخرئ لفمسهذا اربح من الشاة الاخيرة وأرعة 
أخاسه على المغاربة الاولى لان الربح نماء الربح وس الربح غاء الجسمائة التى خاطها 
من الالف الاخرىبالمال فيكون «دنهما على الثلث والثلثين وأربعة أخماسه على المضاربةالاولل 
فيكون ٠‏ معالر 6 الاول همأ نصفان واذا دفم الى رجل الف درهم مضاربة بالنصف يعمل 
فيها برأبه فممل فر بح ألما وأعطي رب امال رجلا 1" آخر أاف درهم مضارية بالنصف يعمل فيبا 
رأيهودفم المضاربالثانى الااف الى هذا الرجل أبضا مضاربة 5 يعمل فيها رأبه تفاط 
الآاف بالالهينفلاضمازعليه لان الام من المضاربين كان مقوضا ال راية به على العموم وقد 
صح منبها كم لصح من رب المال فيمنم ذلك وجوب الضمان عليه بالحاط فان ربح على 
ذلك كله ألفاأمسك ثلثه لنفسه وقسم الثثثين الباقيين المضاربان الاولان "ثلاث باعتبار مادفما 
اليه من المال لان أحدمما دفم اليه الالفين والآ هر دفع اليه ألفا فاذا أخذ صاحب الالنين 
الثلثبن من ذلك دفم الورب المال راس ماله الفدر مم ومابق فارب اال ذصفما كان ربح 
المغارب الاول ف المال من ى* وذلك لمسمالة ونصف ذك للمغارب وارب الال أيضا 
ثلانة أر ع ما كان من الرببح الثانىلان المضارب الاول أوجب لثانى ثلث الربح وذلك من 
نصيبهخاصةوةد كان له نصف الر بح فاعا بي من حقه سوم وءن رب الال فى النصف وهو 


كلا ) 


ويأخذ المضشارب الآخر من المضارب الثانى ثلث الثلثين ثم يدفم اتوت ألال راس ماله 
وتقاسمه الربح أرباعا ثلاثة ارباءسه ارب المال وربعه له لما ييناأنه أوجب الثلث للمضارب 
المتصرف وذلك من نصييه خاصة فائا بتي من حمه عاك النصف وهو سهم من ستة وحق | 
رب المال فى ثلثه فيجمل الربح مقسوما يينهما أرباعا ولو كان المضارب الاول لم بربح شيا 
حتى دفم الملل مضاربة بالثلث وأمره أن يعمل فها برأيه فسمل فربح ألما ثم دفع اليه 
المضارب الثانى الالف التى فى بده مضاربة بالثاث وأصه أن يعمل فيه برأبه فممل تقلطبا 
بالفين ثم تمل وربح ألنا ثم دفع اليهالمضارب الثانى الالف التى فى بدهء.ضاربة بإلثاث واصرة 


أن يعمل فيه برأبه تقلطها بالفين ثم عمل فربح ألنا فان الرربم على ثلائة والوضيعة على ثلاثة 
حمس امال فنصيب الالف ثاث الربح ورأغة امشارت الاعرعمتة من ذلك القلق 
م١‏ أخذ رب المال راض ماله انها واقتسما مالق مما راض المال لاه ارباء»ولامضارب 


زلعه لآنه أوجب ثاث أأر ببح للمضارب ال خر وذلكمن نصيبه خاصة وما أصاب الالفين 
ع اأربح وهو الثلثان من ٠‏ ذلك أخذ المضارب الآخر منهدومن ٠‏ الااف النىهى ربموالالف 

1 ثاثه لان ذلك حصة من الربح ورد ما بني على الأضارب الاول و,أخذ منه رب المال 

رأس ماله وثلاثة ارباع ما بتي بعده من الربح وللمضارب ربعه لانه قد أوجب ثلث الربح 


للمضارب الأ خر وذلك من نصيبه خاصة وانا تقسم الباق على مقسدار مابقى ءن <ق كل 
واحد منبما واذا دذ م الرجل الىالرجل الك درهم فقال نصفبا قرض عليك ونصفها ميك 
مضاربة بالنصف ا الغارب فبو جائز ع أما فى حصة اأضارية فغير مشكول 
لان الشيوع لاجم حة امضاربة فان شرطها كوز ن ران امال آمانة فىيد المشاربوذلك 
فى المزء الشائم يت 3 فق وأما القرض فلاءهتمليك نموض والشبوع لاعنع كته كالبييع مخلاف 
المبة فان 5 تبرع محض والتبرع يننى وجوب الغمان على 0 ويسبب الشيوع فها 
محتمل القسمة جب مان المقاسمة على المتبرع فاما القبض نجبة المَرض فلا بننى وجوب 
الضمان الا أنه يدخل على هذه الحبة بشرط الموض فانه لا مجوزفى مشاع محتمل القسمة |[ 
وقبل الشيوع اتماعنم حة الحبة لانه لا بم القبض فها يحتمل القّسمة مع الشبوع وهذا 
لا يتحقق هنا فالمالكله في يد المستقرض فيم قبضه فى المستقرض وهذا ليس توى فان 
هبة المشاع من الشريك لاوز فها تحتمل القسمة وكون النصف فى بده بطريق المضارية 


فهنة 

لا 1 ول أقوى عاك نك 6 ذه اطريق املك والا وحه نشول المقرض أخذ شبها من 
حظه على الشبرين فلشيبه بالتبرع إسشاثر طفيه أصل القيمضو المتسية بالمعاو ص لابشتر طُّ فيهمايم 
القيض نه وهو القسمة لاف الهبة نشرط العوض فابه برع فى الاتداء واعايصير معاوضة 
لعد عامه بالقيض من المانيين فان هلات المال قبل أن لعفل نه فهو ضبامن لضفه لابه علك 
أصف الممبوض 2هة القرض وكال مهو ا عليه عثله والنصف الباق أمانة ف بذه وهو 
57 لطريق المضارية ولو عمل نه فربم كن نصف الر ب للعأمسل ونصفه علي شرط 
الضار 3 سمأ وال قم الضار ب الال ده وبين رب المال العد مامحل 2 أو قبل أن العمل 
بهبغير ضر من رب المال فدسمة» بأطلة ١1‏ دنا ان الواحد لانافرد بالقسمة فان هلك أحد 
القسمين قبل أن .بض رب امال نصيبه هلك من مالا جيم لان القسمة صارت كان لم 
نكن وان ل جلك حتى حر رب الال تأجازالقسءة فالقسمة جائزة ومعنى قوله أجاز 
القسمة أى قبض أصيبه فيكون ذلك عنزلة القسءة تجرى هما اشداء لان ممنى الممازة 
والافراز قد 7 حين وصل الى رب المال مقدار نصييه فان 0 قيض رب المال نصييه الذى 
حصل له حَتى هلك رجع اصرف تصيب الخارب لان لصف رب امال : الخلى له واعا امه 

لامذارب نصيية اذا م أرب امال تنصييه فاذالم اسل آنل المالك >ن اليص 2 والباق من 
|لزم ادل ولو 5 هلك لصدبت المضارت م دجسم المضارب فُْ أصيب رس الال لذى' 
لابه قد قيض منه تصييه وذلاك منه حيازة فى نصييه الاان شرط سلاءة ذلك لإفى سلامة 
الباق أرب الال وقد وحد ذلك وان هلاك النصييان جيهأ لمك رضا رب امال بالفسمة دجم 
رب الال على اأضار ب صف ماصار لامضار ب لان 0 ط سلامة النصف له سلامة الياى 
ارب امال و بوجد والضّارب قيض تلك الحصةعل سييل القلك لنفسه فلبذا لضدن نصهبا 
لرب امال وارب المال على المضارب قرض حممائة على الها لانه قبض نصف الالف 1 
القرض وقد بينا أن ذلك مضمون عليه بلمثل ولو قال خذ هذه الالف على أن نصمها قرض 
عليك وعلي أن تعمل بنصفما الا خر مضارءة على ان الرعم كله لى فبذا مكروه لانه قرض 
جرهنفعة فأنه اقرضه نصف الالف وثشرط عليه منفعة العمل له فى النصف الاخر ونهى 


رسول الله الله عليه وس عن قرض <ر منفعة فال مل م هدا فر ؛ أويرظة فالر ب 
0 َ ع يك زود 
ا اضدعة 0 


لنالة 


والوضيعة بنهما نصفان لاننصف امال ملكه قفد قيضهيجهةالترض والنصف الآ خر إضاعة 
فى بده ققد قبضهعلى أن يعمل فبه لصاحبه ولو دفمها اليسه على ان تصفبا مضارية بالنصف 
ونصفها هبة للمضارب وقبضها المضارب غير مقسوءةنهى هبة فاسدة لانه هبة المشاع فها 
محتمل القسمة و.هذا نبين أن المحيح من امذهب أن هبة إأشاع بعد اتصال القبض مما 
فاسدة مخلاف ماظنه بعض لمتأخرين رجهم الله انما رن عنزلة المبة قبل المبض ولكن 

الصحيح امها فاسدة لان القيض الموجب للك قد وجد مم الشيوع ) ألا زرى ) أن هذا 
القيمض فمالا محتمل القسمة بوجب الماك لكن ششرط صحته القسءة فلا تعد ام 3 شر ط الصحة 
تكون اله.ةفاسدة والقبوض حكبا ماوك للموهوب له وهو مة<ق الرد عليه للفسادفلبدا 
كان مضمو نا عليه مخلاف المفبوض مهبة صرحة فان هلك اال فى بده قبل العمل أو لعدة 


صمن ده لمدا المنى فان ربح 6 المال كان صف الربح دصة الهبة للمضارت والنصف 
الآخر على مااشترطا فى ااضارية بينهما فان وضع فالوضيعة عليبما نصفين لان نصف امال 


ماوك لامتصرف فله ربح ذلك النصف وعليه وضيمته والنصف الآ خر #ضارية فى بدهولو 
دفمها اليه على أن نصفها إضاعة ونصفها مضارية بالنصف فهو كا قاللان الشيوع لاعنم صممة 
دفم لمال مضارءة ولا صحة دفمه بضاعة ولو دفمما اليه على أن نصغها وديمة فى بد اأضارب 
ونصفبا مضارية بالنصف فذلك جائز على ماسعى لانه لامنافاة ينهما فال اأضارية أمانة فى 


بد أأث أرب كالوديءة فان ١‏ لهم فق جيم امال أن ص أ مدا | لانصف <صةالودامة لابه غالف 


بالتهرف فيه ودح ذلك النصف له وعليه وضيءته وان قسم الذارب المال نصفين م >ل 
باحد النصفين عل اأضارية فر بح و وضع فالوضيعة عليه وعل رب المال تصفين لا نه لاتفرد 
بالقسمة فالنصف الذى ترف فيه من النصفين جيعا نصفه مما كان مغارية فىبده ونصفه 


د ا 0 دصة ا دك وعليه دا لاه صار حالما صامنا 0 


الألف غير مسوم ا وكان ابام د شريما 0 حي رار 7 فقاسمة 0 
لشترى نصفه واسأمه على سجيلالشيوع لان الضمال و فى الو<ه الاول اعا كال بلزمه بالنسا م 
لاسنفس الشراء فطلب السلامة فى هذا اموضع من الضمان الذى كان ياحمّه فى الوجهالاول 
5 قد صار نصف المال شائعا ماوكا للبائم وأمفه وديمة فى بد المضار ب والودع لاعلك 


006 


المقاسمة فلا بد من أن يحضم رب الال ليقاسمه ولو دفم اليه ألف درهم مضارة الصف 


وأشهد عليه فى العلائية امها قرض بتو”ق بذلك فعمل المضارب بالامى فان تصادقوا ان 
الاامص كان على ذلك و انهم اا شهدوا بالقرض على جهة الادّة فالال علي <؟ المضاربة لان 
لصادقهء| حجة نامة فى حقبما وكذلك ان تكاذيا فقامت اليينة انه دفمه مضاربة وأشهد عليه 
بالقرض وقالوا أخه_برانا جما اما أشهدا بالترض على وجه التو؟ق وليس تقرض انما هو 
|| مشاربة نان الثابت بالبينة كلثابت باشاق الخص.ين أو أو ى منه وان شهد شاه_دان 
بالمغ.اربه وشاهدان بالترض ولم فسروا شيأ غير ذلك فالبينة ينة الذى مدعى الققرض لانه 
لا شافي بينهما فيجمل كان الامىبن كانا والترض برد على الضار بة والضارية لابرد على 
القرض فيجمل كانه دفم امال اليه مغ اربة أو لاثم أترضه منه وفى بينسة من بدعي التررض 
انبات الزيادة وهو الك فى المبوض للقادض واستحتاق القَرض عليه اذا دفم الرجل الى 
رجل ران هروى فباع نصفه مخسماثة ثم أصره إن سيم النصف الباق ويسمل بالهن 
كله مغارة على ان مارزق اللّ أمالى فى ذلك من ثى' فهو ينهما نصفان فباع المضارب 
نصف المر اب مخمسمائة ثم عمل ما وبالسمالة التى عليه فالربح والوضيعة نصفان فى قول 
أبى حنيفة رحمه الله لان من أصله ان >ن قال أدبون اشتر لى متاءا بمالى علي.ك لاإبصح 
هذا التوكل فاذا اشترى المدبون كان مشتريا لنفسه وهنا أمس واياه بالشراء بالجسمائة التى 
فى دين عليه لاايصح فسكان هو عاملا لنفسه فيا اشتراه تلك الخسمالة لدرحه وعليه وضيمته 
وأما عندهما فأمره المدبون بالشراء بماعليه من الدبن صمح ذلك لاعلى وجه المضاربة لان 
شرط حة المضاربة أن يكون رأس امال أمانة فى بد المغشارب ولا بوجد هذا الشرط فيا 
هو دبن في ذمته ذكان نصف مالشترى للآمر له ريحه وعليه وضيمته والنصف الاآخر على 
المشاربة ولو كان رب المال أمره أن له-مل بالمالين مغارية على أن للمضارية ثلثى الربح 
فممل بها كان للمضارب ثلنا الربح لانه فى النصف مشتر لنفسه فاستحق نصف الربح بذاك 
والنصف الآ خر انما دذمه اليه مضارية بثلث ربح هذا النصف وذلك صحميح ولو كان رب 
المال اشترط لمفسه الثثذين من الربح وللمصاربالثاث والمسئلةنحالها كان البح يينبما نصفان 
والوضيعة عليهما نصفين لان من أصله أن غارب صار مشتريا بالدبن لنفسه قنصف الربح 
له باعتبار ملكه نصف اللثدترىوةد شرط رب امال انفسه ثاث ذلك النصف منالر بح ولس 
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له فىذلك النصف مال ولاعمل فلا ستحق شيا من دبح ذلك النصف لاءه أسيابالمعدوم‎ 
فهو ع له رجل دفم إلى آخر حسمائة ٠خارة الاصف و أغرة أن خاطها مسمالة من ماله‎ 
وكذلك 6 الفصل الاول والله أعلم‎ 


مع باب اقرارا غارب بالمغ.اربة فى |أرض 85 


000000 


( قال رحمه الله ) وادا مات المشارب وعليه دين ومال اأغ.اربة فى بده مءروف وهو 
دراهم 5 مال دراهم بدى' برب لمال قبل الغرماء باخذ رأس المال وحصته من 
الربح لانه وجد عين ماله ومن وجد عينماله فرو أحق نه ثممدبن الغارب افاتماق بتركته 
لعد وسور كه ماكان ملوكا له عند مونه وهو حصته من اأربح نآما مدان راع المأل 
وحصة رب امال من الربحممو ملكه ليس ءن نركة المغ.ارب فى ثير' فانقال ورثةالغارب 
والنرماء الدين الذى على الغمارب من الضاربة وكذمم رب الال فالقول قول رب امال 
امم دعو رن استحقاق ملكه بالدين الذي هو على المذ.ار ب فى الظاهى فلا بلقو لم 
الا ححة ورب امال مسكر لدعواهم فالكول قوله مع كينه واعا د على علمه لانه 
استحلاف علي فمل الغير وان كانت الضارية حين مات اللضارب عروضا أو دثائير فاراد 
رب المال أن ديعها مسرابحة لم يكن له ذلك لانه فى حال حياة |اضارب كان هو ممنوعا عن 
أخذما وبيعها لمق المضارب وحقه بمونه لابطل والذى بل بيعبا وصي المضارب لانه قام 
مقامه فيجيءبا لتحصيل جنس رأس الال فانم يكن له ودى جعل القامضى له وصيأ دعبا 
وف رب الال رأس ماله وحصته من الربح ويعطى حصة المغارب من الربح غرماءه 
لان اميت تخز عن النظر لنفسه و القيام باستيفاء حمه قعل الماضى أن ينظرله نصيب الردى 
وقال ف المشاربة الصنيرة تايعها وصى المبت ورب المال ووجههأن رب المال ما كان راضيا 
تفرك الرهي فى ماله والمال وان كان عمروضا أو دنائير فالللك ارب المال فيه ثابت فلا 
تفرد الوصى «يعبا ولكن رب امال دعبا منه وما ذ كر هنا أصح لان الوصى قاتم ممّام 
الموصى وكان للدوصى أن يثفرة يعر ؤكذلك اوصه وهذا لان رب امال لو أراد ببمبا 


بنفسه : علك فلا معتى لاشتراط انضمام رأه الى رأى الوصى فى ابيع وان كانت المضاربة 
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لا لعرف إعينها فى بد المغار ب وعليسه دبن فى الصحة فرب الال أسوة الغرماء فى جع 
ركته ولا ربح للمضارب لان مال المغاربة كا نأمانة فىبده وقد صار جلا بترك التميين 
عند .ونه فيكون متدكا ضامنا لما وهدا دين لزءه بسبب لا تهمة فيه فيكون رب امال 
«زاحما لغرماء الصحة ف جع بر كته وب ركته ما كانفى بده لان الادى ا هبولة »ند الموت 
تتقاب بد ماك واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فأقر اله ارب عند مونه 
أنه قدمل بالمال في ألا ثم مات والمضاربة غير معروفة وللمضارب مال فيه وفاء بالضارية 
وبالربح فان رب المال يأخذ من مال المممارب رأس ماله ولا ثى' له من البح لانالمضمارب 
| شر بان الربح وصل اليه اما أقر أنه ربح ألفا وليس ارب المال أن يأخذ من تر كته شيا 
|| من الربح مالم نذبت وصوله الى بده ولو كان أقر أن ذلك وصل اليه أخذ رب الال حصته 
منامع أض المللان حصة رب المالمن الربح كانت أمانة فى بد المضارب هم رأبى: امال 
وقد مات جملا لاملك فصار ذلك دنا عليه يستوفيه رب المال من مال المغاربة ولو قال 
الغارب فى مر ضهقد ريحت أاف در مم ووصلت الى فضاع المال كله وكذهربامال فالتّول 
قول المغازب.معينه لانهأمين أخبر ما هو مساط علي الاخبار بدفان ل يستحاف على ذلك 
حتي “أت فهو برىء من اما للاخباره بضياع المال وارب المالأن يستحاف ورلته على علموم 
نضياع الماللاممملوأقروا ما ادعام رب امال كانوا ضامنين دمن التركةفاذا أنكر وا استحلفرم أ 
علي العم إرجاء نكو لم وهو استحلاف على فعل الغير بان ندم ماوصات الى امال ولذلك: 
لو قال فى ص ضهقد دفذمت أن امال الى رب المالوحصتهمن الربسم فهو #بر عا هو مساط 
عليه فيل قوله فى براءته عن ذاك الا أن فوله غير مقبول فى المي بإيصال المال الى رب 
المال حقيقة فيأأخذحصة المخمارب من الربح فيكون له.ن رأسماله لان ماوراء ذلك كالتاوى 
حين لم شبت وصوله الى وب المالولم يكن المضاربضامنا فان كآن على الخارب دبن محيط 
ماله وحصة الأضاربمن الربحغيرمعروفة وقد عل أن اأضارب قد ربح ألف دره, ووصات 
اليه فان رب المال بخاص ااخرماء محصة المضارب من الربح لان ذلك الة_در قد صار دينا له 
فى تركته إسيب لاسهمةفيه فيكون صاحبه مزاجما لثرماء الصحة ولو أقر الصارب عندموله 
وعليه دين حيط ماله اندريم فى امال ألف درم وان المضاربة والريح دبن على فلان ثم مات 

فان أقر الغرماء بذلك فلا حق ارب المال فم ترك المضارب لانه عين مال المضارية عا أقرءه 


)١89( 


ل هرا 00 0 
| وذلاك مع صيرورة الال دبناى ر ركته ولكن اعد راب المال اللدون رأس ماله فياخذه 


ورأخذ نصف ما بتىمنه أيضا حصة م نالريح واقتسم نصفه غرماء الضاربمم ماله وان قال 
أ غرماء المضارب ان اأضارب م بر فى الال ث كا ولسن الدين الذى على فلان من الضاريه 
كال ذلك 0 4 بين الغر ماء ورب المال الأمسن فرترت الال ران ماله 


ولا يضرب لذى' “نْ ااريح لان ذلك الدبن واجب عم «لة اأضارب فيكون ف الظاهى له 
كمال اذى فى ندهواقر اره؛ لربأاال كاة رأره لعين فى بدهلا سان ومن عليه الدينالمستغرق ا 


اذا أة ار فى ص طبه لعي نلا نسان وك الغر ماء مطح اقراره فبذا مثله الا أن هدر رأسالال 


قد عامئا دوا ر للارضرورة دنا عليه حين يعمل أنه فهذا القدر دن زمه أسبب 
لانبمة فيهفاما حصةرب !اال منالريح لو لزمه اما يلزمه بأقرار المضارب به واقرار المضارب 


بالدينغير تيع فى مزاحة غرماء الصحة ولوالل فى مضه عال فى ٠‏ بده انه مضارية لفلان ولا 
ْ درف الا قوله بدى ؟ دين الصحة لان المرنض محجور عن الاقر ار بالدن والعين بحق 
غرماء الصحة فان لم , يكن عليه دنق الصحة واعا أفر بالدين فى ص طبه قبل اقراره المضاربة 


حاص رب أأال الذريم رأس ماله لان اقراره عضارية بءينها كالاقرار بالوديءة وقد نا 86 
كتاب الاقراران امريض اذا أ ر بالدين أولا ثم بالوديعة بتحاصان لان <ق الغريم متعاق 
عاله فيمنم ذلك سلامة العين لامكر لهبالمين ويصير هذا كالاقرا ر بالوديعة مستهلكة ولو كان بد 
الاقرار بالمضارية لعييهابدى؟ ١‏ مأ لان العينصارمستدما اربالمال وخرجمنأن ١‏ كون مماوكا 
للمضارب فاقرارهبالد بن لعد ذلك يكون شاغلا لتركته لا لامانةالغيرق بده وانأقر لها لغير 
عينمأ مخاصا لان الاة راربالمضاربة الجرولة كالافرار الدين فكاءهأقر بدن مبدين وان أقرمها 
تعينيا ” 9 ا بالدينمأقر ١‏ عد ذلاكانالضار بةفيهدهالالف لعينها مخاصا لان اقرارهبالعين كان 
بعد الاقرار بالدن ذلا كون مققبولا فى استحقاق المهر له العين واختصاصه به بعد ما صار 
شنولا بحق اأقر له بالدن وان قالهذهالالف مضاربة لفلازعندى وافلان عندى وديعة 
كذا وافلا نكذا منالدين بدئ' المضاربة لانه أقر ما بعينها فبنفس الاقرار صارتالمين 
«مستحقةلربالمال فلا يتغير ذلاك ع بعطف عليه الاقرار بودلعة غير معينة ة بالدين ولول قر مأ 
لعياها كان جيم ال المضار, به 5 يوسائ لديز صاحب الو دلعةو وصاح ب المضار بةبال)اصص لان 
بامانةغيرمعينة ممنزلةاقراره بالدين ولو قال لفلان عندى لف درهم مضاربة وهىفىهدا 


اقراره 
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الصندوق ولفلان على أاشدر هم فل بوجد فى الصندوق ثي' كان ماتركه المضارب بين رب 
الملل والغرم بالخصص لانه حين .وجد فى الصندوقشى' فدّد ظهر ان أميينه كان لغوا بنى 
أفراره “ضاربة غير معيئة وبالدين ولو وجد ف الصندوق أاف كان رب المال أحق مها لان 
لعيينه كان يدا فان التعيين وجد منه قبل الاقرار بالدبن فكانه أقر اتداء بالمضارية لعيئهأ 

٠.‏ فان قيل كان يأينى أن : قال اذا لروجد فالصندوقثي: “أذلايكون رب المال * ثى “لفوات 
محل حفه . قلنا هدا ان لو صب لعيينه مم فراغ م الصندوو قعنه ول يصحذلك بل هو 0 مئه 
والضارب بالتجبيل ضامن وقال فى اأضارية الصغيرة اذا لم يش-هد الشبود ان هذه الاألف 
كانت فى الصندوق بوم تر جطناها بن الترماء ورب امال الخضس والثثالن نافاله غم 
لان لأوجود من ااضارب "مين الصندوق و01 وجد منه لعيين مال المضارية اذا : بعلم 1 
الأان كانت فى الصندوق بومئد ذ وطريق العلى به شبادة الشرود وما كر هنا ست سان 
لان الصندوة ق عل ذافيهمن ١‏ لال تتعيينه كتعيين المال فلهذا كان رب الال لق مأ ولو وجد 
فى الصندوق ألفان فلربالال ألف منها خاصة والباق ببن الغرماء لانتسينه محا وجد 
فى الصندوق من جنس حق رب الال مقدار حمّه وزيادة وسواء كانت الالفان ‏ اطة أو 
غير مختلطة لان الغارب أمين فى مال المضارءة واختلاط الأ مانة عال الامين من غير صئمه 
لا .يكون موجبا لاضمان فان علم أن المضارب هو الذى خاط المال «نير أمس ربالمال كان 
امال كله ب«نهم باحص ف قول ألى حنيفة وفى قول أنى بوسف وتمد ذصفه ارب للال 
ونصنه لاغرماء وهويناء على ماتمم بيانه أن الاميناذا خلط الوديمة عال نفس صار مستبلكا 
لالمخلوط وصارت الاماءة دنا عليه عند أبى <: ثيفة رحمه الله فيكون رب امال صاحب دبن 
كغيره من الغرماء وأما عندهها ف,الخالط يصير ضاءنا ولكن لانصير متما.كا فارب المال ان 
رذى بالخلط ومختار المشاركة فيأخذ نصف المذلوط برأس ماله ونصفه لاغرماء ولو قال لفلان 
عندى أاف درهم مضارية وهى البى على فلان ولفلان على ألن درثم ولامال له غيره 
فذلك الدبن ارب اماللانتميبن» للمغارءة التى على غيره كتميينه أ ست قهأوق كيسه 
أو نه فاذا حصل ذلك قي لالاقر ار بالدبن اختص رب | ال بهوان جحد الذ.اربالضارية 
فى حة ع ثم أقر مها ١‏ أمى دبن فى ماله لان الاقرار دمد الأدعر بح ولكوالامين 
بالمحود يصير ضامنا فاقراره بعد ذلك كالاقرار بالدين وكذلاك لو جحدشياً يأ من الربح لمأقر ظ 
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أنمقلم بصل الى ضبمن ماجحد من الربح وان كان دينا قال عيسى رجهالله هذا غاط وان 
جحد الدين لم يضءنه<تى شفيضه على المدود لان الجمحود أكا يكون موجبا لأغمان عليسه 
باعتبار ان المأل فى دده وانه متملك له مستول عليه هذا الجدود وهذا لا.تحقق فها هودن 
على الفير مالم تقبضه فان قبضه علي المحود فهو ضامن وان رجع لي الاقرار ثم قذه 
[أفلا ذمان عايه وقيل >تمل ان مراد مد رحمه الله قوله أرب المال لك ثلث الر بح ولي 'لثأه 
55 رار وفى الختصر لاغافى قل ليس اقراره بأنله النصف وقيل فى تأويله أنه أقر له 


بالثاث ثم بالنصف بد ذلك فيكون مرا بال.دس بد الجحود فيجب عليه الفمان وذ كر 


العَادى أو عامم فى شرحه فقالجدوده الرمح افرار بابراء الغرمولو ممرح بالابراء فانه يضمن 
البح وان 0 يصل الي بده كذلك هذا بافرار أن له النصف فيكون ضَامنا 9 سلما لم من 
ذلك علي ذلك والاصح أن تقول حق القبض فها وجب داملته له خاصة فكرنه فى ذمة 


ذكال قيةه على الج<ود وعلى الاقرار زمدالدود ف ايماب الغمان عليهلا جل الافرار سواء 
واذا دفم الى رجلين مالا مارية فات أحدهما وقال الآ خر هلك امال صدق فى لصيبه 


لكونه أمينا فيه وكان نصيب الاخر دينا فى تركته لانه مات مهلا لصيبه فان علم أن 
الميت كان أودع نصده صاحبه الى فمال الى قد هلك فبو مصدقعلى جيم لان الغارب 
عاك الابداع فقول مودعه ند هلك عمزلة قول اأغارب فىحيانه اه قد هلاك وان قال قد 
دفمت ذلك الى صاحى كان مصدها مع عينه لكونه أمينا فيه وكان ذلك دناق مال صاحيه 
لان صاحءمات مهلا فانه ان ثبت وصوله اليه فلا اشكال وان لم يبت وصولهاليه من بد 
المى فالمى كان سلطأ .من جهته علي الرد وانما قبلى قوله فيذلك لاجل التسليط فيكوتف 
المضارب اميت مهلا له علي كل حال فسكان ذلك د.ا فى تركته واذا ريح المضارب فى المأل 
رحافاقر به وبرأس امال ثم قال قد خاطت مال المضارية عالى قبل أن أعمل وأريح لم إصدق 
لان الربح صار مستحمًا ارب امال فبو .هذه أأمالة بطل استحقاقه ويدعى هلك جميسع الربح 
لنفسه بالملاف الماصل منهباللط فلا تقبلةوله الا ممحة ولان الربح عاء المالفيكونملكا 
اصاحب الال باعتبار الظاهى فلا يستحقه غيره الا بالشرط ( ألا ثرى)أن اأضارب لو ادعي 
زيادة فما ششرط له من الربح لم تقبل قوله فيه الا محجة فاذا ادعي سببا ملك به جيم الربح 
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فلآن لاملل قرله من غير حجة كان أولىذانهلك امال فى بده لمد ذلك ضمن زأس الال 
أرب الال ودصته م.: ن الرببح لاقرا ره على نفسسه السب لودب للغهان ولانه لازم 
| انه خلطه ماله م ربح | بعد ذلك فقد ادئى أن الربح كله ملكه والامين ان ادمي الا 
لنفسه فى الاماية لصير ضامنا واذا أ ر اللضارب دين فى المضارية لولده أو والدهاً وزوحته 
أو مكاسة أوعبده وعليه دن أولا دبن عليه ازمه ذلك فى ماله خاسة في قرل أنى حنيفة 
رحمه الله الا ما أقريه لمبده ولا دين عليه ني وف قرل أنى بوسف 5-5-7 
رحهبما الله اقراره له لاء بح على اأطارية الا لمبده أو لكايه وهذا لان اللضارب ناف 
فى التصرف كلو كيل وقد ينا فى الببوع أن عند أبى حنيفة رمه ال الوكيل لامك 
التصرف مع دن لا تجوز شبادنه له فى حق الوكل اكونه متيما فى ذلك وعندها علك 
ذلك الا فى عبده ومكانبه فالمضار بكذلك وهذا لانه يازمه لمؤلاء <ق فى مال رب المال 
“جرد قوله فكون فىممنى الشاأهد لهم معلى غيره : عال وشهادنه 5 لاء لاشيل فكد لك ا 
اللا أن الدين بالمعاملة يجب فى ذهته وهو غير متوم فا يلزمه لهؤلاء فالذا لزمه ذلك فى ماله 
خاصة فأما ألم سد الذى لادين عليه له فهو ايس من أهل أن ستوجب دنا عليه وعندهما 
اقراره لعيدهومكانيه كأقراره لنفسهلانهيإك كسب عيده ولهوحق االك كسب مكانبه وأنا 
اقراره لابنه وأبيه كاقراره لاخيه من حيث انه لابثبت له في القر به ملكا ولاحق ملك 
فيصح فى حق رب الال وقال فى المطارية الصنيرة فى قول أبى حنيفة اذ ذا كان فى المضارية 
فضل لزم لض ضارب ما أقر دين حم وم وضع ا نا أنه غير متهم فى حق " شه وأن 
كآن متهما فى <ق غيره ولو آقر الضّارت فى سرشه عضارية بعينها ثم أقر مما لعينها ودلعة 
ألاعرة 7 : ر بدبن ثم مات بدى' بالمضاريبة لان رب امال اتحق ذلك المال بافراره عينا كم 
أقريه * 3 هوأتر لاثابى بوديعة قد استهلكبا بأقراره فيها بالمضاربة والاقرار بالوددمة ا 


أقرار بالدين فكأنه أقر مدبن ثم بدين فيتحاص صاحب الوديمة والدن فما بتي من ث كته 


مجلا باب الشفعة فى الضاربة م - : 
ساتسداا ااا _ سب يب 
( ل رجه الله ) واذا دفع الرجل الى الرجل ألف درهم منطارية فاشترى المضارب بها 
دارا نساوي ألفا أو أقل »نبا أوأ كثر ورب المال شفيعها دار له فله أن أَخذْ ها بالشفمة 


0 


من الضارب ويدف الي ان ى فيكون على الضاربة لان 1 "كثر ماقي أن الشارب 5-7 
ارب المال ومن اشترى أو اشتري له فبو على شفعته وانما سقط شفعة من باع أو لهم 
الاخذ بالشفمة عنزلة الشمراء لانه يلك الدار عليه بما بمطيه من المن وقد بينا أن رب المال لو 


اشترى م “ن الأضارب دار ١‏ اشتراها لامضاربة حاز ثراؤه (كونه مفيدأ فكذلك اذا أخذها 


بالشفعة واوا شترى المضارب دارا را سعض الضارية تم اشترى رب امال دار | لنفسه الي جنا 
فلامضار بن أخذها بالشفمة ما بقي هن مال اأضارية لان أ ك: ثر مافيداإلضارب,أخذها 
ارب الالورب!اال.شتر والشراء لا يكون مبطلا شفعة ة الشفيم ” 5 أخذه بالشفمة كاك راء 
اأبتداً وشراء الضارب عال المضاربة داراءمن رب امال يكون صرحا لكويه مفيد! من 
حدث أنه بدخل ؤه فى امضارية مالم يكن فبها ومخرج من المضارية ماكان فها ولو اشترى 
الف مضارية دارا تساوى ألن| ورب المال شفيعها فتسل الشفعة ثم باع المضارب الدار فلا 


شفعة ارب امال فيها لان اللضارب ناب عن رب !لال فى ببعبا ومن بيع له لا يستوجب 
الشفعة 6 لاستو جبها م من باع وكذلك ك لو باع رب المال داره لم يكن للءضارب فيب شفعة 
دار المضارية لانه لو أخذها أخذها لامضارية ومال المضار, به أوبالمال ور بامال ألم 5 
الدا رفكما لا.كون له أن بأخذما بالشفعة بدا وأغرق له لايكون مضار نه أن بأخذما بدار 
المذارية ولو اش_ترى اأضارب بالف المضارية دارا تساوى ألنين ورب المال شفيعبا فسلم 
الشفعة * 3 باعبا اأضارب بالفى درهم ( يكن ارب المال ان أذ شأمنها بالشفعة أما مقدار 
وان الال وحدته من الربح قلان أأمي بع فيه يه وقم هن المضارب ارب المالوأما حصة لصيبه 
من الر.ح فلاءه لوأخذها رب الال نه رقت لمقة عل المشترى وليس للشفء يع أن شرف 
الصفقة على |اشترى ولان حق المضارب في الربح ممع واذالم يج الشفعة فها هو الاصل 
لايجمي 6 التبع ولحذا لا ستدق البناء ندرن الأضبل فى الشفعة لان البناء كنم الاصل 
| ولول يبعبا الضارب ولكن باع رب مال داره فا راد الذارب أن ٠‏ أخذها بالشفة لنفسه 
من الرببح الذي له فى مال اضازية محصته من الرربح كان له ذلك لان رب المال ماباع داره 
للمضارب واأضارب حاز الدار اللي مف بن ن الريم فانه تملك حصنه قبل القسمة حميعة 
ولهذا يجب عليه الركاة فيه فيكون له أن بأخذها بالشفمة لنفه بدلك السبب ولو اشترى 
]| الضارب بب.ض !| الدارا فى قيسنها فضل على رأس الال فباعرجل الى جذما دارا وفى بد 
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المضارب من مال المضارية مثل تمن الدار التى بمت الي جنب دار المضارية فأراد ااضارب 
أن بأخد الدار باللشفعة لمسة / يكن له ذلك واعا يبأخذها علي أأضارية أو 0 لان حدق 
ر ب الال أصل و حق الضار ب بع و هو متمكن كن أخذها عا هو الاصلو التببع لانظبر 
مع ظبور الاصل وهذا لان فى أخذها لل.ضارة مراعاة اين ججيما حق رب الال و<ق || 
الغارب وف أخذها لنفسه ابطال حق رب امال وليس لامضارب أن يقدم حق نفسه فى الربح 
وبال دق رب الال ففسلم الضارب الشفمة فاراد ربالالأن ,أخذها بالشفمة لنفس؛ لميكن 
له ذلك لانالضارب ادا كن كنا “ن الاءلى بالشفعة م مك4 النسليم ف حدق 26 وق 
حق رب امال ججيعا فان القسايم من انتجارة كالاخذ قيل هذا فول أى حايفة و أبى بوسف 
رحمبما الله فاما عند تمد رحمه الله فيخنى أن لا يصح تسليمه فى حق رب امالك فى الاب 


ظ والرصي اذا سلا شفعة الصبي والاصمماً أن هذا قولم جيما لان فما هو ا التجار أ لضارب 
م الملل على الاطلاق وتسلم الشغمة من صفيع ا تجار ولو لم يكن في بد الضارب 
من مال المضار. ة ثنى “.أخذ به الدا رالق بعت كان له أن بأخذما بالشفعة لئفسة لابه غير 
متسكنه دن اه هنا لانهلو أخذها للمضاربة كا ناستدايةمنه على الملل والمضارب 
لا علاث ذاك فاذالم بت له اق باعتبار الاصل ظهر حك التبع وهو أنه جار للدار الممبعة 
علكه فى أصمه من الرربح فيكون له أن يأخذ بالشفعة لنفسه وان ل يكن فيها فضل علىرأس 
الملل لم يكن لامضارب أن .أخذها لفسه لانه لاملك له فيبا واما جواره من حيث اليد 
دون املك ويه لا يستدق الشفعة وان أراد رب المال أن ,أخذها لنفسه فله ذلك لان ملى 
د المضارب ملك أرب امال حفيقة فيكول به جارا للدار 11 ببعة فان سل المضارب الكدضمة 
١‏ | «تسليمه باطل ورب امال على شفعته لان لسام الشفعة اا إصبح 4 نْ .يكون متمكنا من ٠الاخد‏ 
ْ بالشفمة والمضارب هنالم يكن متمكناءن الاخذ فليس له سايم الشفمة ولوكان فى الدار 
التى هن المضاربة فضا ل علي رأس المال ولس فى بد الغ.ارب من مال المضارية ثىء فاراد 
المغارب ورب امال أن اعد الدار المبيمة الى جنب دار المغ اربة بالشؤمة لاشسبما فلبما 
أن بأخذاها نصفين لان كل واحد منبما جار لها علكهفى حصته من دارالم اربة واستحماق 
الشفعة باعثبار عدد رؤس الشفماء لا باءتبار متدار الانصباء فان سل أحدههما كان للا خر أن 
بأخذما كلها لان لكل واحد من الشفيمين سببا ناما لاستحماق جيم الدار المبيءة ولكن 
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لامز اجةء: ند طليهما ؛ بأخذ كل واحد منبمأ النصف فاذا انعدمت هذه المزاحمة أودها 
كان للا خر أن يأخذها كلها فان كان بت فى بد المت ارب من المغارية فذر تمن الدار التى 
بعت فاراد المغارب أو رب المال أن بأخذها بالشفعة لم يكن له ذلك لان حق الم اربة 
فى هذهالدارهو الاصل قبل القسمة لما فى الاخذالمضاربةمن سزراعاة الحقين فى أخذ أحدهما 
لنفسه ابطال حق الآآخر واذا كان الاخذ باعتبار المق الاصلى مكنا وجب “رجبح ذلك 
فكون لامضارب أن يأخذها للمة اربة و ليس لواحد منهما أن يأخذها لنفسه فان سل 
المضشارب الشفمة ل يكن لواحد منبما أن ,أخذها بالشفعة بعدذلك لان المغارب كازمتمكنا 
من أخذءله| فيعم ل تسايمه أيضا فىحقبما أرأي تلو أخذها للمضارية ثم باعها من الذىأخذها 
منه أوردها عليه 4 الاقالة أما كان يصح ذلك منه فى حق رب امل فكذلك اذا ردها عليه 
يتسايم الشفمةلهولو ل دم المضار اللي حت سناقضا المضاربة و'قتسما الدار التىمن المضارية 


على قدر رأس المال والربح ثم أر أرادا أن يأخذا الدار المبيمة بالشفمة لانفسبما فلبما ذلك لان 
سبب الاستحقاق لكل واحدمتم.ارتقرر بالقسمةولا ينعدمفان السب ب كونهجارا للدار المبيعة 
علكه فى دار المذاربة وبااقسمة تقر رملك كل واحد منهءا الا أن حق المغاربة كان مةّدما 
ذاذا العدم ذلك بمسءتها كان لكل واحد منبما حق الاخذد لنفسه بالشفعة كااشريك اذا سلم 
الشفعة فللجار آنْ بأخذهافان طلباهاجيعا فهى بينهما مئان و أجما سل أخذ الآ خر خر الدار كلبا 
.لاقلنا واذا دفع الرجلالى الرجلين مالا مغاربة فاشتريا به دارا ورب المال شفيعها فله أن 
اعد حدة أحدها بالشفعة دو اعنم الا . خر لان الصففة : فر ق تعدد الشريكين فى 

العيمة (ألائرى ) أنهما لو اشترياها لانفسبما كان للشفيم أن يأخذ ُصيب أحدههادون 
الاخر قبل المَض فى ظاهر الرواية وقد بينا هذا فى الشفعة ذكذلاك اذا كان المشتريان 


|.ضارين وكذلك لو كان الشفيع أحنبيا فان المغناربين فى شرائهما لامضارة فى حق 
| الشفيع كامشتريين لانفهما حتى كان له أن يأخذها منهما بالشفعة وان لم حفر رب امال 
وكذلك الكيلان ولو كان المضارب واحدا فاراد الشفيم أن ,أخذ بمض الدار بالشفعة لم 
يكن له ذاك سواء كان الشفيع رب امال أو اجنييا لما فيه من شر يق الصفعة علي المشترى 
واذا عار جلان الي رجلمالا مغاربة فاشترى م ادارا وأحد صاحبي المال شفيعبا فاراد 
أن يأخذ نما بالشذءة فليس له ذلك اما أن بأخذها كلبا أوبدع لان المشترى ١1‏ كان 
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واحدا كانت الصفقة فى <ي الشفمة متحدة فلا يكون لاشفيع أن قروا بان دض ندراء | 
كان الشفييع كفنا اوح ربى امال و5 ذلك الرجلان بوكلان رجلا بشراء دار كان لاشفهم 
أن بأخسذها من الوكيل جلة وان كانالا مان غائيين وليس له أن بخ د نصيب أحد 
الآمسين وان كن المأمور انين فله أن بأخسذ نصيب أحد الآمرين دون الآخر لان 
المشترى لغيره في حبق الشفيع كالمشترى لنفسه فان المعتبر فى ريق الصفقة واجتماعبا حال 
العاقد لاحالبمين و وقع العقد له واذا وجيت الث_فعة للمضارية فسل أدد المضاربين الشفعة لم 
يكن للاخر أن أخذها لان الاخذ بالشفعة شراء اريك لأضاربين لا نفرد بالثراء دون 
صاحيه فكذلك فى الأ خد بالشفعة( ألا ترى ) انه ليس لاحدهما أن يأخذ الثفمة دوث 
صاحيه وانلم لسلمأ فيعد تلم أحدهما أولي وان كان رار المال ألف درم فأشترى 5 
الضارب دارا تساوى ألنا أو أقل أو أ كثر وشفيعبا ربالمال بدار له ورجل أي أضا 
شفيعها بدار له أخرى فله|أن يأخذا الدار نصفينلا نكل واحد مهما لو انغرد لاستسقا كل 
بالشفعة فاذا اجتمما وطلباها أخذاها ينما نصفين فان سلم رب امال الشفمة وأ راد الاجني 
أن بأخذها فالمياس أن ِأَحْدْ الا جني نصف الدار بالشفعة ولس له غير ذلك لان 0 ب 
انها اشتراها رب الال وشراء الشفيع لنفسه يكون أخذا بالشئمة فكذا ثراءغيره لهواحد 
الشفيمين اذا 0 بعد الاخذ فليس للا خر أن يأخذ الاالنصف مخلاف مااذا سل قبل الاخذ 
لان مزاحته فى الاخد ند م بالتسليم قبل الاخذلانمده وفى الاستحسان للاجني أن.أخذ 
الدار كلها أو بدع لان المضارب اما اشترى للمضارءة وذلك حق آخر غير حق رب امال 
فها له على الخصوص وا .زاجم ينهم باءتبار الأق الخالص لكل واحد منهما ول بوجدمنرب 
الال أخذ باعتبار هذا المق ولا من غيره له فنما حلم قبل الاخذ والدليل عليه ؟. لو يمكن 
الاجني من أخذ النصف تفرقت الصفقة به على الشترى وليس لاشفيع حق نفريق الصفقة 
على الشترى بالاخذ بالشفمة فلبذا بأَخذ كلبا أو دع 


4 باب الشروط ف المضاربة‎ <٠ 


( قال رجه الله ) واذا دفع الى رجل ألف هرهم مضارية بإلنصف على أن لامضارب أ 
عا حمل فى امال أجرا عشرة دراهم كل شبر فهذا شرط فاسد ولا يذبنى له ان يشترط مم 
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ادع أجرا لانه شرريك في امال حصته من الرمح وكل من كان شر بكا فى مال فليس ينبنى له 
أن يشترط أجرا فها عمل لان ااضارب يستوجب حصة من الر نح على رب امال باعتبار عمله 
له فلا مجوزان يستوجب باعتبار مله أيضا اجرا مسحي عله اذ يازم عوضان لسلامة عمل 
واحد له وان اعتبرنا معنى الشركة فى المضارية كان رأس مال المضارية مله ورأس ماله فلا 
جوز أن يستوجب باعتبار عمله على رب لمال أجرا فان حمل على هذا الشرط فرج فالرجح 
على ما اشترطا ولا أجر للمضارب فى ذلك لانه ماس ل عمله يك الاجارة على رب امال 
والمضاربة 5 ركةوالشركة لاتبطر بالشرط الفاسد اذا كان لايؤدى ذلك الى قطم الشركة 
ينهم فى الربح بعد حصوله وقد طمن عيسى رحمه الله فى هذه المسئلة وقال يحب ان يكون 
للمضارب أجر مثله فيا عمل لان شرظ الاجر المسمى ننافى موجب المضارية فان المضارية 
أجائزة غير لازمة فلكل واحد منهما أن بفسخبا واشتراط الاجر المسمى مل الءمّد لازما 
وكل شبرط إضاد موجب اأضار, فبومفسد للمضارية مالو درط للمضارب مائة درهم من 
الريح واس_تدل ما قاله فى فكتاب المزارعة فى نظير هذه المسئلة ان المزارعة مسد و امارج 
كله لصاحب البذر وقد قيل فى الفرق بدنْهما انه قال في مسئلة المزارعة على أن للمزارع أجر 
مائةدرهم ويل كل شهر فصار الاجر شرطا على العمل الذىقداشترط له تصيبه من الزرع 
عليه وف المضارية قال على ان له أجرا ءثرة دراهم كل شبر فالاجر هنالك مش روط عمابلة 
مناذمه لا مقابلة العمل (ألا ترى) ان عضي المدة بمدتسام النفس يجب الاجر وان لمإعمل له 
شيأ وثر ط الر بح عقا بلة العمل فكانا في حي عقديناذا فمد أحدهما لإيفسد الآخريه وقيل 
فى الفرق بنهما المزارءة اجارة ولهذا شرط النوفبت فا والاجارة -طل بالشر وط الفاسدة 
فاما اللضارءة فشركة حتى لا بشترط فيها التوقيت والشركة لانبطل بالشر وط الفاسدةقوله 
هذا الشرط إضاد موجب اللضارية قلنا الشرط لايضاد ذلك ولكنحمة الشرط واستحةاق 
الاجر .»يوج بالازوموهذا الشرط غيرصحيح هنا بل هو لغوكا ذ كرا فتبتى اللضاربة بونعا 
صريدة ما هو موجب الضاربة ولذلك اذا شرط ذلك الأجر لعيدله يعمل ممه فى اأضاربة 
أولبيت: يث-ترى فيه ويد بع فالرسح علي مااش ث-ترطا ولا أجر لءبد الضارب ولا لبيته لان 
الشروط للبدثمد روط لامضارب وعءليه <نفظ مال المضاربة فى بيده ولا وز أن إستوجب 
على ذلك أجرا وهذا لامجوز استئجار المرمن علي حفظ الرهوذوءبد الذاربالذى لادبن 
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عليه كسبه أولاء فالمشمروظ له من الاجر كا أشروط لامضارب ولو كان العبد الذى اشترط‎ 
| له الاجر ءابه ددن أوكان مكاتي الغارب أو ولده أووالده فبوجارٌ على مااشترطا وللذى‎ 
يل بامال»عالمغمار بمنهؤ ؤلاء عشرة دراهم 0 شهر على مااشترطا لانه من كسب هؤلاء‎ 
كالاجني 2 أن إستأجرهم للعمل مءه وبكون أجرهم فى مال المغاربة ذاث_تراط ذلك‎ 
في اأضارية لابزيده الاوكادة وليس لدان إستأجر عيده الذي لادن عليه ولا يتهمن نفسه‎ 
| لييسع فيهو يشترى لاءضارية كان اشتراط ذلك فى العمّه شير طا فاسدا ولو اشترطا ان يعمل‎ ١ 


عبدرب الال مع الضارب على أن للعدد ادا عشرة درأهم كل شبرما ل معه فبذا شرط 
فاسد لان عبد رب المال اذا لم يكن عليه دين كنفسه ولو ة رط عمل رب المال معه باجرلم يجز 
دلك ولا أجر له فها مل فكذلك اذا شرط ذلك امبده أو لابيسه والريح ينها على الشرط 
لان الشرط الفاسد غير «تمكن فى صاب الءمّد مخلاف مااذا شرط ربالمال أن يعمل معه 
وهو اغير أجر لان ذلك الشرط يمد التخلية 3 الهارب ورب المال وهناالشرظ لايعدم 
التخاية فانالعبد أجير المارب ويد الاجي ر كيده ولو كان عبد ربالمال عليه دن فاشترط 
له أجرا عشرة دراهم كل شبر أو اشترط ذلك لمكاتبهأو لابنه جاز .ذا بينا انهؤلاء كاجنني 


آخر فها يشترط لهم من الاجر على العمل واذا استأجر رجل رجلا عشرة أشهر كل شهر 
ب.شرة دراهم يش ترى له المز وضع ذلك فبو جائز لاه عمّد على منافعه فى مدة معلومة 
بدل م.لوم فان دفع اليه رب المال فىهذه العششرة الاشهر مالا يعمل به علىأن الر ببح يشما 
لصفان فعمل به الاجير فالر.ح لرب امال والوضيعة عليه ولاثى' للاجير من الربح فى قول 
أبى بوسف وقال مد ربح المضاربة ييبما على ما اشترطا ولا أجر للاجير مادام يعمل بهذا 
واذا مل بغيره من للك رب !لال فلهأجر عشرة دراهم فى كل شبر حت تنقضى هذه الشهور 
لان اتفاقها -لى الغ اربة عتزلة الفسخ منعا للاجارة ولكن هذا الفسخ فى ضمن المضارية 
فيقتضر على المنافم التى يعمل مها فىمال المضاربة ولا نتعدى الى ماإعمل نه في غيره من مال 
ربالمالفيستوج الشركة ف الربح باعتبار المضاربة والاجر عنافمه المصروفة الى مله رب 
الالمن غير مال المضاربة ولان الضارية شركة ولو أن الاجير شارك رب المال بالف من 

ماله خلدطه عال رب امال باذيه على أن يعمل بالمالين فا وق اق تعالى في ذلك من شى' فهو 
ينبما نصفان كانت الشركة جائزة على مااشترطا ولا أجر الاجير مادام يسمل هذا المال 


و0 
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فكدذلك في الضارية واو بو سف ول عد الاجارة لا تقض المطاربة لان المضارية 

دول الاجارة فالاجارة لازمة >ن المائرين والمضارية غير لازمة ولا طتهض الى" عا هو 
دونه ولان اأعقود عايه فى الاجار 5 منافمه وف اأضارية العمل وأحدهماغير الآ خر والمقد 
ضاف الييحل لاببطل عمّدا مغافا الى محل اخر هو أقوى منه ومع قا الاجارةلامجوز أن 
ثبت له الشركة فى الري اذا اجتمع له الاجر والشركة فى الماصل بعمله وذلك لا جوزولان 
المضارب انما تحق الشركة فى الريح بازاء مل نفسه عنافم هى له وهنا منائمه نقد الا جارة 
مستدقة لاتأجر فلا بوجد ماهوء وجي استحمّاق الشركهفى الربح وهذا بحلاف الشركة 
فان اانثسريلك يستحق الر بح عاله لاله فبالاجارة السابقة يينبما لا منعدمماءه يستحق الشر يك | 
ولان الشر يك همل لنفسه فى مال نفسه فلايستوجب الاجر مهذا العمل على الستأجر والمضارب 
يعمل ارب امال وهو إممله لرب امال يستوجب الاجر هنافلا يجوز أن يستوجب الشركة 
ف الربح وعقد الاجارة برد على منافيه م قال ولكن المقصود هو العمل فادا وحد ماهو ا 
القصود كان البدل عقابلته وان كال لسليم النفس عند م العمل هام متأمه 7 استحقاق 
الاجر كالصداق فانه مقابلة ماهو المقصود وان كا نتسايم المرأة نفسها قد نقام معام ماهو 
المتصود فى تأ كد البربه للدفع الضرر عنها ولو كا نالاجير دفع الى رب الال مالامضاربة 
يمل به على الندف جاز والاجير على الاجارة و المستاجر علي اأغاربة لان عدّد الاجارة 
لا وجب للاجير حا فى >نافم رب المال ولا فى عمله فدفعه المال اليه ٠هاربة‏ امد الاجارة 
المضاربة نقبضه الاجير فاشسترى به وباع فبو جاتز على ما اشترطا فى الغ اربه لان حمل 
قد حةق منه نسايم تفسهفىالمدة لاعمل به وهويستوجب الاجر بذلك وعقدالمة.ارية لابفسد 
هنا مخلاف ما اذا اشترط تمل رب امال بالمال لان ذلك الشرط يعدم التخلية فأما الابضاع 
فلا لعدمااتخلية المستحقة نكن المغارب من استرداد امال .نه متى شاء واذا دفم الى رجل 
مالا مضارية بالنصف على ان لعمل عه رب المال على ال لرب المال اجرا عشرةد راهم كلل 
شهر فبذا الشرط فسد عفد المضاربة لانه يعدم التخلرة وقد دا أنه لو شرط تمل رب امال 
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الغارب :ير احر فسد الممّد فاذا شرط عمله مم المغارب كان اولى واذا فسد المقد 
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كن الر بح كله ارب امال والوضيعة عليه وللمضارباجرمثلهفها ل وهو الكفى اله اربة 
الفاسدة ولا اجر ارب المال لانه عامل فى مال نفس-ه لنفسه وهو فى ذلك لايكون أجيرا 


ٌ لغيره فابدأ 5 الاجرة به والله أعم 


وج باب المراحة بين المضارب ورب امال )م 


( قال رمالل ) رجل دفم ل أ درم مضار ة على أن ماكان فى ذلكمن ربح 
فهو هما نصفان فاشترى رب المال عدا مخمسهامة وباعه من المضارب بالف الأضارية جاز 
ذلك اكون العوّد مفيدا بدمهما فان باعه المضارب مساومة باعه كيف شاء وان باعه مر أحة 
باءه على خمسمائة وهو مااشتراه به رب المال دون الالف الذىاشتراه به المضاربلان الذى 
تجرى بين رب امال والمضارب ف المقيقة لم يكن بيما فان الببع مبادلة ملكانسان علك غيره 
وهذا كان مبادلة ملك رب الملل علكه ولكن جءل عاز له العمّد فى حق ما هما لكونه 
مقيدا فى <ةرما فامافى < 0 06 المراحة فالمقد هو الاول وهوشراء رب المالاياه لخمسما “نه 
فيديع م أوة على ذلك #بو معان المضار ب 0:يم فى حق ربالال بالمساعحةوئرك الاستةصاء 
وبع المرائحة بيع أمانة بننى عنه كل مهمة وخياءة واتفاء النهمة فى أقل الْقنِين فببعه مر ابحة 
على ذلك الا أن بين الامس على وجهه فينئد بديعه كيف شاء ولان اأضارب ديءه ارب1اال 
فيدنى أن ١‏ رحدع رب امال عند اتفمام أحد اعقدين الى آخر وريم رب الال مسماة 
فيطرح ذلك من الُن وبديعه مرانحة على ما بتى ولو كان رب امال اشترى العبد بالف فباعه 
من المضارب مخمسمائئة درثم من المضارية باعه المضارب م احة على خمسوائمةلانه أقل انين 
والذي جرى يبنهما عمد فى حقبما فان لم يكن فى طقيقة عقدا فيمتبر هذا المان اذا كان 
أقل الأُنين عند اعتباره وانتفاء الهمة اعا يكون فى الاتقل ولو كان رب امال ملك الميد 
لغير ثى' فباعه من المضارب بالف المضارية لم بعه صر أنحة حتى بين انه اشتراهمن رب امال 
لايينا ان الذى جرى بدمبما ليس ديم فى المقيقة وليس ارب الال على هذه المين شراء 
سوى هذه لبيعه المضارب به ع احة باعتمار ذلاك فان: بين الاامس على وحهه فقداتفت 
التبءة ولو ممل المشارب بالف الغرية رم فيها ألها ثم ا شترى رب المال عيدا بساوى 
ل درهم فباعه من المضارب بالالفين فله أن بدبعه مس انحة على ألف وجسمانة لان مةدار 
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ا 1111 0 
المائة فىامقه الااقى رمم ربالمال فرح ذلك من ادن الثاتى اذا لم مرج ذلك القدر من 


ماك رب امال وانها ىش >ن الكن دخ أنه أرب 4ه وهوحمانه وما تراه.هربالمال وهو 


ألف ذببعه صرائة على ذلك لان اأضارب اما ببيءه ارب المال فى »تدار رأس مالهوحصته 
٠ن‏ ألر بح وه ذا لو ته عبدة فى ذلك رجع نه عايه ارح مكار 2 رب ااال لذلاك ولو 
كان رب امال اشتراه خ.سمائمة وااسئلة علي حالما باده المخارب صرانحة علي الك درهم 
خسمائية منها التى اشترى مها رب المال اليد وجدمانة رح فاما الف |أضارب اتى 
طرحت من المن مخمسمامة درهم هام رأس مال رب .ل والممّد فى ذلك أرب الال فيعتبر 


رر 


أقل المّنين فتطرح الزيادة الى كام رأس مال رب امال وحجسماثة درهم رجرب الال فلا 


تسد لأبى” من ذلك وطعه ص انحة علي مأ اشتراه به رب المال وعلى خصضة الأضارب من 


الر بح الا أن دين الام على و<هه ولو كان رب امال اشتراه 5 وقعته ألف فياعه من 


للمضارب منه ( ألاترى ) أنه لو أعتقّهلم يجز عتقه ورببح رب امال بطرح ءن سم العذارب 
مخسمالة وقيمته أاف فباعه من المضارب بالالفين باعه المضارب مسابحة على خجسمائة لابه 
| لادب فى قرمته فامما سعهارب امال كا.ه فان قبل كيف ينقد هذا الثسراء بالغين الفاحش من 


ارب على ا مضار به. قلا لا نه اشتراه “ن ربالمال وشسراؤه الزيادة الفاحشة “ن غيره اغا 
لا نهذ على المغمارية الحق رب المالفاذا كانالعاملممه رب الال فهو راض ذلك ولو كاز رب 
المال اشتراه لق وقبمته ألن فباعه من المضارب ين باعه المضارب مس أمحة على ألف 
على أنه لا ففل فيه على رأس المال وفى حق ربالمال انما يمتبر أقل المنين وذلك مقدار 
قيمته فبيمه صر احة على الال ف كدلك . فان قيل رب المال اشتراه بألفين والمضارب اشتراه 
من هكدلك ب,ألنين فمَولكم أقل المين ألف من أبن . قلنا ورب المال اشتراه بألفين وقد عاد 
اليه الف زائدة على ق.مته بالعقد الذي جرى نهو ببنالمضار بفاعا بتى له فيه در ر ا مال 


المضاربة وذلك ألف درهم ولو كان المبد يساوى ألما وخجسماثة وقد اشتراه رب لال.الف 
والمسئلة حالها باعه الم ارب مس انمةعلى ألف ومانّين وححسين لان الر بح فيه سمال ةقف ذلك 
أرب المال وقد يناأن ربح امال يطرح واعا يسبر هدر رأس المال وربح المضارية وذلك أاف 
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ومانّان وخحسون ولودفم الول الك درهم مضارية بالنصف فاشترى غارب بها عبدا 
فباءهمن رب المال بالف درهم باعه ربالمالمر ابحةعلى اف وخسمائةلان جسماة من الالفين 
حصة ربامال من البح فيطرح ذلك من الْوْن لان الضارب انما كان اشترىالعبد له فيعتبر 
فى حةّهأقل الأنين وذلك مااشترى به المضارب وهو ألفن وحصة | أضارب من الر بح معتبرة 
لا >لة فينيعه رب المال مرامحة على النى درهم وخسمائبة ولو كان ااعذارب اشسترى المبد 
يسما شمن المضارءة فباعه من ربالمال بالنى درهمفابه يديع صر انحة على ألف وحسما نه ان 
الذىاشتراهبه الضارب وحسمانة ريم الضارب ويطرح عنهجسمانة ربعحرث المال وجسما ثه 
ر عجرب امال أيضا مما يكبل به رأس الملل وان كان ببق من المضارية خمسمانة فى بد الضارب 
لم محتسب بها فى تمن هذا لبد وقد بينا أن فى حق كل جذس من 1 اال يمل كانه ليسفى 
الطاريةغيره( ألا ترى) أن تناك اللنسمائنة لو ضاعت كان رأس مال المضارءة كله تمن هذاالعيد 
فيذا حسب جيع رأس المالفى تمن هذا المبد فطرح تام رأس المال من تمن العبد الذىاشتراه 
به رب امال وهو جما نة ورببح رب امال باعه صرامحة على الهْن الذى اشترى به المضارب 
وهو حسما ةوعلى ربح الضارب وهو خسمالة ويشترى ان كانت قيمة العبد أقل من ذلك 
أوأ كثر ىهذا الوجه لاله لامعتبر قيمةالمبدفانه انما يصل الي الضاربفىهذا اوجهالْن 
دون المبد ولو دفم الى رجل اف درهم مضارية فاشترى بها عبدا فباءه من رب المال بالفى 
درهم ثم باعه ربامال من أجنبي ٠ساومة‏ بثلائة لاف ثم اشتراه الضارب من الاجنبي 
الا لفين الاذين أخدهامن رب امال عنا لامرد فانه لاببيء» مراسةى قياس قول ألى حنيفة 
رحمه الله أصلا وفى قول أنى بوسف وتحد رجمهما الله ديعه المضارب صراحة على المُن 
الاخير الذى اشتراهيه من الاجني وهو ألنا درهم وهذا ناء على ماينا ىكتاب الببوع 
ان عند ألى حثيفة يضم لعض العقود الي البعض ثم بنظر الى ححاصل الضمان فيه فملى ذلك 
باع مسامحة فبنا الّن الاول كان ألف درهم فلا باعه لأخارب بالفين من رب الال كان 
لمعتبر من ذلك -ةدار رأس امال وهو ألف وحصة اللضارب من الربح وهو سمائة فلا 
باعه رب المال ثلاثة "لاف ققد ربح فيه ألفا وحسمائة فلا بد من أن بطرح ذلك منرأس 
الماللعد مااشتراء المضاربمن الاجنبي ليديعه م ابحة ارب امال على مايق واذا طرحت ذلك 
عن رأس المال لم ببق ثى' فلهذا لاببيعه مامح ةأصلا الا أن بين الامس على وجهه وعندهما 


5ه ا) 


لا لعتبر حم العقود لعضبا الى لض 6 المعاملة 8 الاجني فليعه ص أحة على ما اكتزاة من 
الاجنني وذلك ألفا درهم ولو كان المضارب باع العبد من رب المال بالف وحجسمائة ثم باعه 
رب المال من أحني يالف وسمالة ثم ممل اأضارب بالالف وجسما له دي صارت الفسين 
فاشترى ما العيد من الاح ى بالف وسما” ةنم عمل المضارتث بالف وخسماأ” ل حي صارت 
الفين فاشترى مأ العيد من الاجني فال سعه ص انحةق قولبما على ألفين وهو ظاهر وأمافى 
قياس قول ألى حنيفة فانه جما على ألف وأربماثة لان المضارب كان ربح ق آلب بيع 


الاول مائتين وخسين وكان المعتبر رأس المال وحصة المضارب ءن الربح فين باعه رب 
الملل بأاف وسماثة فتلمائة وحمسون من ذلك ربح الملل فيطرح ذلك من الالفين ويطرح 
أيضا ماربح المضارب على رب امال وذلك مائتان ومس ون درها فاذا طرحت ذلك من 
الالفين ببق ألف وأربعما ثتدرهم فعلى ذلك يبيعه المضارب م ابحةواا يطرح مار بحالمضارب 
على رب امال لانه لو ربح ذلك فى معاملته مع الاجنى بيما وشراء لكان يطرح ذلك 
| عند ألى حنيفة رمه الله فى بيع اارائحة فلان يطرح ذلك عند مماءلته مم رب امال أولى 
واذا دفمالىر جل مالا مضاريةبالنصف فاشتري ,الف منها عبدا يساوى الفين فولاه رب المال 
فبدا حجائز عند أبى حنيفه ة لابشكل لابه عاك اليم باللهاياة وعندها سمه بالحاباة الفاحشة من 
غير رب الال لابجوز 1 ق رب الال فلا يكو زذلك مانعا من جوازالمعاءلة ينهوبينزرب المال 


فان.باعه رب المال من أجنبي بالف وجسوائة صاعمة ثم اشتراه المضاربمن الاجنبي مراحة 

فى درهم من المضاربة ثم حط رب المالعن الاجنبي من الْهن ثلمائةفان الاجنى محمط عن 
العارتد ثل ذلك م ن القن وحصته من الر؛ 6 وذلك كله أراعائة لان العقدين جميعا كأنا 
مراحة فادا خرج القدر الحطوط منأن يكوز ن تنا فىيحق الاجني مط رب | مال عنه رج 
ذلك القدر وحصتهمن الرمح من أن يكون تهنا فعمّد المضارب ليغا والمحطوط فى عمّدرب 
المال مس الْهْن وفى عمد الغ اربجلة لون ألفان فيحط عنه خس الْمْن وفى عقد المضارب 


جلة امن ألفان فيحط عنه خمسبا أيضا وهو أربماثة نم عه أغارب مرائحة على مابق من 


الالفين قى قول أ بوسئ وت#دوهو 5 وسمائة وءند أى حنفة رحمه ألله ديمةهر أنحة 


جيخ الْن علثاه من راس المالوثلثه من الر بح فق رنحه على الاجني اربمائة درهم فيط رح 


)١هال(‎ 


المغاربهذه الار ماثة مع الارامائةالتى سقطت عنه من الالفين لانه «يعهمرابحة ارب امال 
فلبذا باءه مراحة على أاف وماكنين الا أن سين الامر علىوجهه ولوكان المضارب حط عن | 
رب المال من الْوْن الذى ولاه به العّد مائتى درهمفان رب المال نحط المائتين وحصتها من 
الربح وهو مائة درهم عن الاجني لان المضارب حط عنه مس القن وبيعه من الاجنني 
كان مرائحة بالف وحخسمائة فيطرح عنه أيضا حمسن الْهْن وذلك ثلهاثة نم صحط الاجنبي عن 
المضارب هذه الثأمائة <صتها م: ن الربح وهو مائة لاقلا فييق العيد فى بد 2 بالف 
وسمائة شراء من الاجنبي فان أرادأن لليعة مر أحةباعهفى كال أ حنيفة صر نحة على الف 
وماءتين 1ا بينا أنه يطرحما ربح رب المال عن الاجنبي وهو أريمانة لانه بتى حاصل ضمانه 
الاول فيه تماعانة وحاصل ماسم له من الاجنى اف ومائتان فمرفنا أن رمحه كان أريمائة 
تعط ااغنادت ذلك بيعا! رائحة عند أبى حنيفة رمه الله وعندهماببيمه مابحة وهو على 
الا الناراة ابر 


3 ضبان العارت ب م 


(ةالرجه الله) رجل دقع الى رجل أل درهم مضار نه بالنصف وَأمرة أن يعمل فيه أ 
57 بهأوم ا ره فعدل فربح ألف درهمم أنه دفم اليه أاف درهم مضارية بالنصف وام 
أن يعمل فيبا برأنه أ أمرمتقاط هذه الالف الاخيرة بال الف الاولى ثم عمل بالمال كله | 
فر بح ألها فان كان لم يأمره أن يعمل فى الاخيرة برأنه:فالمضارب ضامن للالف الاخيرة 
باالماط لان لهفى الملل الاول من الرببم خسمالة فبذا منه خلط مال المدارية عال نفسهوذلك 
موجب للغمان عليه فى المضارية المطلتة فان كان ربح بعد هذا اللاط ألف درهم فثاث 
ذلك حصة الالف الاخير ة وقد ضمنها ا أضارب فيكون رحها له فيأخذ من المالهذهالااف 
ورنحبا ثلمائة وثلاثة وثلا تون وثلث وماق منالمالفرو على المضاربة الا ولى بينهما لان فى ٍ 
حق المضاربة الاولى اما خالط مال رب امال عاله وذلك لا بوجب الضمان عليه ولو ضاع | 
الملل قبل القسمة لم يضمن المضارب الا الالف الاخيرة لان سبب الغماذوهو الخلط عال | 
آمسه انما وجد فيها خاصة ولو كان أمره ف المضاربة الثائية أن يعمل فيها رأبهو1, 
فى الاولى أو أمره والمسئلةتحالها فلا ضمان عليه والمال كله مضاريةعلى ما اشترطا لان الامر 


5000 عليه فى المضارية الطلقة ولو كان ريم فى كل واحد رنحا ثم خلطيما ضمنهما ججيما م يحي 


)ا١هىل(‎ 


57 الأخرة متوض ال زا دعل الفتوي فلا يصير ضامنالا بالخلط وف المضارية الاولى أ 
اما خاط مال رب امال عاله وذلك غير موجب لاضمان عليه فلبذا كان المال كله مضارية فى 
بددعلى مااشترطا ولو لم ,أصره أن يعمل فى واحد من الالين بر أنه نفلطهما قبل أن بربحق واحد أ 
نما شيا فلا ممان عليه لانه انما خلط مل ربامال ماله وذلك ليس سيب موجب للغمان 


رب امال ٠‏ ن الرح الذى كان قبل الحلط لان فى كل واحد من المالين وجد سبب وجوب 
الغمان وهو خاط ملك ربالمال علاك نفهوذلاك حصته من الرح فى كل مال وما دح فهما 
| بعد ما خلطبءا ذهو للمضارب لابه علك المالين بالغمان فا رح علبهما | بعد ذلك كوت له| 
| وتصدق به لانه جىم_ل له ذلك لسبب حرام الا حصة رحه قبل أن مخلطيا فانم حلالأ| 


| له لازذلك دل سبدب لاحنث فيه وق قول أنى وسف لا-صدق شى'من + 
ا ا و مل الملاف فى 9 اذا تصرف 0 00 كان روه لون 


أء 


دوو 1 


١-0‏ باب مر احمة ف المضاربة بين المضاربين م 


0 ) واذا دفم الرجل الى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف ودفم الى 
خر الك 0 ا 0 خدسما ا قياصة من 


ٌ 


ويم ا 0000 معراعة 
على مابئيقن خروجه ٠ن‏ ملكه وهو الخجسمائة التى دفمبا الاول الى البائع ولو كانالملشترى 


ظ 
. 


(4م16) 


اشتر ى العبد بالف المضارية وبالف من ماله نم اراد أن ديعه مس أنحة باعه على لف وماكتين 


وخ#سسين لاه اشترى تصقه (كسه بالف من ماله قيدحة على ذلا م احة ودشترى النصف 
الآخر للمضارية فائما طيعه ساح : على أقل المنين فيه وكن ع هذا النصف فى الءمد الاول 
كن مائتين وين فببيع العيد كله ع احة على أاف ومالتين وخدسين فان ين الامس على 
وجهه باعه صراحة على الالفين لان مهمة المتانة تعد م يديان الاامس علي وجهه ولو دفم 
| ألف درهم الى رجل مضارية بالنصف ودفم ال آخر ألنى درهم مضارية بالنصف فاشترى 
المدفوع اليه الالف عبدا ما وباعه من 0 بالفى درهم اأضار , بة فلبذا كان لاثانى أن شيعه 
مس امحةعلى ألف وخسمالة لان المضارب الاول ربح أاف درهم حصته من ذلك حمسمائة 
أوحصة رب امال خسمائة الا أناعصة رت المال من الرربح تطرح فى بع اأرامة لان 
| ذلك ل مخرج من ملكه فاعا بمتبر حصة المضارب الاول من الربح والالف التى غرمها 
0 ف نه فيه قبديعه الآآخر صرابحة على ألف وحمسمائة لهذا ولو كان الاول 
| اشتر اه مخسمائة من المضاربة وباعه من الثاتى بالنى المضاربة باعه مراحة على اف درهم 


خسماثة منم اراس مال الار+ الاول الذى حال الم سيان ري المضارب الاول 
وقد نطاتحصة رب المال م من الربح وهو خسمالة وحسمانة أخرى هام ا مالرب الأن 
من المشنار بةالاولىلانا قد ينا أنه يمتبر رأس امال يكل جنس كانه ليس ممهغيره( ألا ترى ) 
انه لو هلكات الخسمائة الاخر ى كان جبيع 0 الملل محسوبا من هذا القن عقدار مايكئل 
به رأس مال ربالمالويطرح فى ابت الراعه 3 إطرحح حصة ربالمال من الربح لانذلك 
لمخرج من ملكه والمضارب الآ خر انما اشتر تراه ارب المال والاول كذلك باعه ارت المال 
واذا بت انه يطرح من الم ن الثانى ألف درهم بأعه مراحة علي ألف ولو كان الاول اشتراه 
بالف المضاربة نم باعسه من م الثانى ١١‏ فى المضاربة وألف من ماه فله أن بديمه مرائحة على ألفين 
ومأئة وستة وستين درهها ونش خره لاد اشير ى ثلث التفسه يالب درهم يمه مرأة على || 
ذلك واشترى ثليه بالنىالمضاربة ور أسمال امار بة الا ولى فيه نكا الال وريم العازب 
الول فيه محسمائة فاذا ضممت خمسمائة الى ثلثى الالف يكون ألا ومائة وستة وسستين |1 
وثثثين ويضم اليه الالف التى مى : عن اثلث المبد فبديعه مراعحة على ذلك ويطرح ماسواه || 
يمني حصة رب الملك من الربح وذلك جسمائة وما يكبل نه رأس ماله فى المضاربة الاولى | 


| م ساب ةب ب؟7بلشخلحخي را 0 


)ا١‎ ٠ 


منهدا امال وذلك ثلماءة وئلائة وثلاثون وثلث فتيين أن 5 من #لدية لاف ماعائة 
وثلاثة وعلاثول وئاث ولو كان المغارب الاو لاشترى العبد ' كسما 'ذوقيمته لاه 1 لان 
والمسألة حالما فان للا . خر أن بديعه مر أ>ة على أاف وماعائة وثلاثةوثلاثين درهاوثاث لان 


ا الا . خر اشترى * لله لنفسة بالف درهم وذلك معتب ر كله واشري علثه لامشاربة واعا ١‏ لعثار 


فيه حصته من المُن . الاول وهو لما لة و” ة و'لاثون وئاث و<صة المذارب من الريج 


وهو صماثة فاذأ جعت ذلك كان مقداره مابيناه ولطرح حصة رب المأل من الربح وهو 
جسمالة وما يكل نه رأس ماله فى اأضاربة الاولى من هذا امال وهوسمانة وستة وستول 


وثلثان فاذا طر حت من" لان إلا ومائة وس-تة وستين ولثين بق ألف وعاعا» 


وثلانة وثلاثوذن و'اث ولو 00 الى رجل ألفدرهم مغارية الم صف 5 دفمالى د أاف 


1 درهممشارية بالنصف فعمل الا " خ رامال حدم تى ضار تألفين مم ع اغرى الا ول الف المضار 


عبدا فباءه من .الآ ر بالالفينالاتينقنده وق ممته أله درهم فان الثالى بديعهمر امه 0 


وحسمائة لان رامن مال الاول فيه ألف درهم فيمتبر ذلك ولعدبر حصه ة الاول كن الربح 


وهو جسمائة وسبطل حخصة رب المأل م من الربح ف الت ا ريه 5 الاولى لال ذلك ا رج من 
ملمكة بالعقد الثالى فلبذا بأعه الثابى مرانحة على أاف وجسمائةولوكان الاولاشترا ه لخمسما' 3 
من المضار؛ 4 ة وجسماثة من ٠‏ ماله والمسألة على حالها بأعه مر امحة عل القن وحسما' ئة لان الاول 


اشارى (صفوه لزفسهة سما ئة وباعهه نالثابى بالف فيه يم ذلك ال صف مر انمه علىأ افوا شارى 


| الاولالندف الا" ' خروباعه >ن ل خر يالف ولا فضل فده على ر أسمال اله أر يهف العمد 
الاولذاعا لمع هذا الاصف مرأنحه على العن ٠‏ الاولوهو جسمائة ولو كان الاول اغثراها 
بالف كن عنده وحمسما ' نه مء: ن اللأضاربة والمسألة ' حالما بأعه الا . حر مرا 3 0 ألف وماعانه 


وثلاثه وثلائين وثاث لان الاول اشترى ثلثيه لنفسه وباع ذلك من ٠‏ ال ث-الاافين 


وذلك ألف وثلماثة وثلائون وثاث فيعتبر ذاأك كله 57 الثاث الذى اشيراه 0 بدوباعه 
من الأخر للمضاربة بما لافضلل فيهعلى رأسمال المضاربة الاولىفائما يديم هذاالثلث مرامحة 
على الكن الأول وهو 00 ضمت الجسائة الى الالف وثاما ئه وثلاثةوثلائين وثلك 

كانت جلته ألفاوبماعائه وثلاثة وثلاثثين وثلثا ولوكان الاولاشتراه بالف الضاربةوتخمسمانة من 

ماله فان الآ تر بده أَيِضًا مراحة على ألف ومامائه وثلاثه وثلاثين وثلث لان الاول 


(ؤ5ا) 


اشترى لنفسه ثثائه و بأعه بثاث الالفين عتير ذلاك واشتر ى ثثه للمضارية و باعهثاثى الالفين 
فيعتبر من ذلك متدار رأس المال وهو ألف درهم وحضة المضارب بن الربح وذلك مائة 
وستة وستون وثاثان ويطرح حصة رب لمال من الربم خاصة واذا طرحت من الالفين 
ماءئة وستةوستين وثلثين كان الباق ألها وتماعاثة وثلاثة وثلائين وثلنا ولو دفع الي رجلألف 
درهم م.ضارية والى آخر أأنى درهم»ضارية فاشترى الاول بالف عبسدا من ماله وخمسمائة 
من الضاربة م إعه من الآ خر بثلائة ءن ماله وأانى اللضارية فان الآآخر «بيمه سراحة على 
اللوساةة وستة وستين درهما وثلثى دره لان الاولاشترى ثاثى المبد لفسهوباعه من 

الخو بالف درم فيعتبر جيع ذلك وأشترى كه لامضارية م ان الا ر اشترى منه ثاتُ 
هذا ااثارك اننسية ناما ؟ كه وثلاثة وثلاثين وثثاث لا 3 تقص من ذلاك يي واشترى #ثى هدا 


الثلثك منه لامضاربة فعتير فيه حصةمن امن الاول وذلاك ثاث الالف “دما ئةوثلاثةو 0 3 
وثلث هذا هو المتبر فيه ويطرح مازاد على ذلك فان جعت ذلك كله كان أأنى درهم 
سياه وسته وستينو"اثين فإجيعه مرانحة على ذلك وحاصل ماطرح ثلمائة وثلاثة وثلاثون 
وثاث وذلك 2 ثاثى هذا الثلث لانه ٠.شغول‏ دعن الال كلهولم مخرج من ١لاك‏ رب المال 
بالمقّد الثاتى ولو كان الاول اشترى العد وقمته جسةالافدرهم بالف الضاربةوك.سمائة 
من ماله وأأ- ثلة حالها باء٠ا'ثانىء‏ راحة على أاعين وخجسمائةلان الاولاشترىثاث العبد لئفسه 
وباعه هن الثانى بأاف فيدعه مرانحة على ذلك فاشترى الثلثين لامضاربة 9 ان الغ ارب الا خر 

اشيرى ٠ه‏ ثاث الثائين لنفسه سهالة وستة وستين وثلثين فلا باص «نه ني عواشرف منة 
ثلث الثاثين للمضارية بالف وثلاعائة وثلاثة وثلاثين وثاث فالممتير من ذلك ابن املف 
المقد الاول وذلكسمائةوستة وستوزوثثان وحصة الغارب الاول من 42 وهومائة 
وستة وستون وثلثان فاذا ججمت ذلك كاه كا نألفين و سما لة والمطروح منذلك <ع.ةرب 
المال من الريم وهو مالة وستة وستون وثنثان وما 0 ران المال فى الم ارية الاولى 
وذلك ثلما* له وثلاثة وثلاثون وثاث واذا دفم إلى زجحل الك درهم مغناربة بالنصف ودفم . 
الى اخر ألفى درهم مضاربة بالنصف فاثترى الاول جاررة بالف منمالهوجسمائةمنالمغاربة 
وباعهاءن الاخر بثلائة لاف درهم ألفمن الضاربة وألفين من مالهفانه بوبعها مرايحة على 
ألفين وكاعائة وثلاثة وثلا'ئين وثاث لا نالاول اشترى ثنشها لنفسه وباع ذلك من الثانى الى 


0 


درهم فبمتبر ذلك كله واشترىثائها لدضاربة تمناع ثاثى هذا الثاث من ااثانى واشترىالثانى 


انفسه ل-مالة وستة وستين وثلثين فيعتبر ذلك ١‏ كا واشترئئاث هذا الثاث للمض.اربة فاعا 
| بستبر حمةهذا الجزء من المن الاول وذلك مائة وستّة وستون وثاثان فاذا ججمت هذا كله 
كآن ألفين وعاعائة وثلاثة وثلا'نين وثلثا فاذا ق ادن ٠‏ أخذ النفسه من ع امن نا 
| درهوكان مابتي > من اأضارية لان المْن فى بيع الر ابحة مقسوم على لون الاول وثاث امن 

الاول كان من مال اللضارب الا خر فان كان الْمُن الذى باعبا نه أرلعة 1 لاف درهم كان له 

خاصة من ذلك | عشر جز والباق يكون من المضارية لان ممدار الالفين منماله وماعا'ية 
وثلائة وثلاثون وثئاث مال المطارية فالسبيل أن يحل كل مانة وستة وستين وثثين وسرم 


فصار الالفان ائنى عشر وتماعاءة ة وثلاثة وثلاثين وما خسماه 53 كون اطخجلة سبعة عدر سيمأ 


لامضاريةءن ذلك خمسه ولاءمضارب الآخر امنا عدر ات تقسمالارلعة الاق:ولو دثم 
الورجل ل درهم مضاربة الصف ودفم اللي |. اغوااق درم مضارية بالنصف فاشترى 
الاول جارية بااف ا به ومخ.سما؟ نة من ماله وباعبا م نالا خز بالف المضاربة وبالفين 

ن ماله فاله بيعب ص أنحة على ألفين ومانما نه وثلانه وثلاثين وثاث لان الثابى اشترىثاث 


اأغار»ء ث ااباق لرفسه وباع ذلك ثاث الااف ؤعتبر ذلك كلهدق د يعالر احة والاول كاناشكرى 


ثالئاث الباق لنفسه وباعذلكث الااف فيعتبر ذلك كله أيضا وكانأ شارى كلثى الثاث 
للمضاربة وباعها لامضارب . للثى الااف واعا ل بر من ذلك ال مال هدا المز . وق المقد 
الاول وذلك لماثة وثلاثة وثلاثول وناث وحخصية ة اللضارب 0 ن اريم وذلك مانة وسحتة 


وبتون ولثان ويطرح حيس وب المال م نالع راكنا ويه ودوك وتان قيديعة 
ص أ 3 على ألنين وعاعائة وثلاثة وثلان وثاث ذا فادا ة سم ابمن على سديعة عسر سهمأ 

نه وبين اأضارب ”كا سنافي الفصل الاول قال عسى 8 ذا ال رأف كظا فاعما 
يديعها مراحة على ألفين وسمالة وستة ة وستين و'اث لان لث الثلثين بأعه الاول من 
المضارية واشتر اه مئه الثاتى للمضاربة أيضا فلا يمد بربح رب الال ف ه وذلك اذا :امات 


مائة وستة وستون ولثال ؤ: فتبين أن الطروح م ن ثلاثة لاف مائة وستة وستون وثنثان 
صن فيكاون الباق الفين وسكهاثة وستةوستين وثلثين ويل اعا افيح باذع اله عدي رجه 
الله ان لو كال مقدار ذلك الثاثمن لمر فى مملوك أوفمبيع 0 ذاما اذا كان 


)15 


5 الال فيه يمن هلا يصح ذلك ولكن يجي اعتبار أل 


فى جلةتماوك قد ببع بيعا واحدا وسا 

جمبع عن لثلثينلان المضارب ال خر اشترى الثلثين لنفسه بالفين من ماله فلامد من اعتبار 

جيم ذلك فى دم اأر ابحة الدأعم 

اد مع زاخةو : 

جح رس 

-٠خلا‏ باب دعوى المغارب ورب امال )دم 

رييب اس ةجام ا اا اللكلك 2ك 
( قال رمه اللّه) واذا دفم الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل 

فها برأبه أو لم بأمره فاشترى بالالف ابن رب امال فهو مشتر لإهسه لان رب امال انا 


-- إن يشساترى بالال ماعكه بيمه فان اللقصود الاسترباح ولمذا أوجب له الشركة فى 
الربح وذلكلامحصل الا بالبيع بعد الشراء فمرفنا انه مأمور بشراء مامكنه يمه وقريب رب 
المال لو جاز شراؤه منه على المغاربة عتق ولا عكنه ببعه ف يكن هذا من هلة مأناولهالامر 
كلو قال اشتر لي جارية أطؤها فاشئرى أخت اللوكلمن الرضاع أو جارية مجوسية لإتازم أ 
الاملي! واذا لم ينفذ شراؤه على رب امال صار مشتريا لنفسه وقد تققد تنبا مسن مال 
المضاربة فيخير رب المال بين أن سئر د القبوض من البائع ويرجع المضارب علي البائم عثله 
وبين أن إخمن المضارب مثشل ذلك لانه قضى بالمضاربة دينا عليه ولوكان اشترى دين 
نفسه وقرمته ألف درهم أو أقل جاز على الغاربة وهو عبد لانه لابملك المضارب شيا مه 
ولا ربس فيه فهو متمكن من ببعه فاذا زادت قيمته على آلف عتق ولسىى فى رامن المال 
وحصة رب امال من الربح لانه لما ظهر فى قيمته فضل على رأس المال مللك المغارب أصيبه 
من الفضل فيعتق ذلك المزء عليه لانه ملك ج نأ من قرببه ولاضمان عل الم اربفيه ارب 
المال لابه لاصنع لامضارب فىهذه الزيادة بل عتق حكيا وعليه السماءة فى رأس انال وحصة 
رب الملل من ار بح لتتميم ااعتق لابه احتدس دلك المدرعنده من ملك رب امال فمليه أن 
سم له فى ذلك ولو كانت قيمته بوم اشراة ا قر من ألف درهم كان مشتريا لنفسة لانه أ[ 
اشعرى للمضاربة مالا عكنه بعه فانه لعتق منه در نصيبه من الربح 5 بنفذةراؤه على 
اأغاربة فلبذا كان مشاريا لنفسه فيعتق عليه ولرب امال الميارفى تضمين مال الشاربة أمهما أ 
شاء ه] بينا ولو كان اشترى بالالفعبدا يساوي ألفى درهم لا يمرف له نسب فتّال الضارب أ 
أرب المال هذاابنك وقال ربالمال كذبت فان الغلاء يمدق لان الضاربمالك مقدار ربع 


)158( 


منه خصتهء ن الر ود أن بفساد الرق فيه حين ن زعم أنهابن رب 00 
الخلاه فى جيم قيمته مهما أرياعا لانة ارباءبا ارب المأل ورعها للمضارب فان قبل كان شبنى 
الاق لان رب امال زم أن اللضارب كاذب وأنالعيد مملوك لما على المضارية 8 

عم أنه ملوك له اشتراه انفسه لابه ان رب امل فلنا لمم ولكن العبد في الظاه مشترى 
1 الضارة وباءة بار هذا ااظاهى يكون المضظارب مثرا بفساد الرق فيه ورب الال مر 


لصحةاة رار المضارب فه باعتيار نصيبه فيكون هذا عمز نزلة عبد مشترك بين انين أحدهاءةة 
عل صاحبه بالدقف تصيبهواو لالم .ارب ارب امال هدا انك وقال رب امال بل هذاانك 
وول ضدات درعارك للمخارب أما اذا قال صدقت فقد تصادقا على أن المغارب اثتراه 

لنفسه لانه ابن رب امال عذز لة مالو اشترى أبنه المعروف وأما اذا قال بل هو ابنك فقد 


تصادقا عل أنه اشتراه لفسه لانه اذا كان فى قيمته فل فا ارب نصير مشتريا لنفسه سواء 
كان ابنه أو اانرب امال تم م كان رب امال شاهدا علي المضارب لاعبد بالءتق والنسس وبشبادة 
الفرد لا ثم المجة فابذا كان ماوكا لامة دارب وعلي مارب أن برد رأس امال على رب 
امال مخلاف الاول فنك المضارب بدعي أنه اشتراه لنفسه وقد كذيه رب الال فى ذلك 
وكان ابد مشتركا ينهما باعتبار الظاهى فلبذًا .فد الرق فيه بافرار غارب ولو دفم 


الى رجل أاف درهم مشارية بالنصف فاشترى عبدا يساوى ألفا فقال المذارب اربالال 
وانك ك وكذيه ربالمال فالميد على حاله فى أأضاربه لان المضاربلاعلك شيئا مندحين 

1 يكن فاقبنته فضل على رأس امال ولا بفسد الرق فيه باقرأ ره وسقي ء على حاله فى المك أرية 

فانم ببعه <تى زاد فصار يساوى ألفى درهم عتق لافرار الغارب أنه ان رب المال وأ 

أقر عا لا حتمل الفسخ فيصي ركالحدد لاقراره بعدما ظبر الفضل فى قيمته فيةسدالرق 

لذلاك ووسعىف أيمته «نبما أرياعا لانه فى م.نى الشاهد على ربالال المت قأو ساد 5 

فيه كان حكنا عند ظبور الفذ.ل فيه دلا وجب الغمان على المغارب ولا يسقّط به حقه 


عن ثى” من نصيبه من السعاية «لبدا سى ف قيمته دا :هما ارباعا واو قالربالمال صدقت 
ْ ولافة لى فيه ل رأس لالخالا لمضارب ولضمن رأ ى اثال رف المال لتصادقبماء على أن 
المضارب اشتراه :ةسه ولو قالربالمال كذبت ولكنه انك فبو على المضاربة لان المضارب 
| دعى أنه اشتراء لنفسه ورب المال ذكر ويزم أنه اشتراه على المضار بة اذ لافضل فيه علي 


ار ا و الام اا ا د عر 


(6"ا) 


رأس الال والمضارب يسترى ابن نفسه على المضاربة ا-ا لم يكن فيه ذغل على رأس المال 
والظاهي ش_اهد ارب امال ال فها آول انه اشتراه على المضارية فانل بره <تى زادت قيمته 
فصار يساوى ألفى درهم استّسعى فىقيمته ينما ارباعا لان كل وا<د منهما فى ممنى الشاهد 
على صاحيه بالء تقوالشارب بزعم أنه ان ربالمالوأن نصيبه من:ه قد عتق 00 زعم 
أنه ابن المارب وَأن نصيبه مندقد عتق وهذه الشهادةمنهما شسدالرق فلا تسمط شيا من 
السعاية عن العيد حقيفة فيسهى فى جميع قيمته بينهما ارباعا ثلاثة أر باعبا ارب الال وريعها 
لامخارب ولو كان اشترى بأاف عردا بس_اوى ألفينفتال رب امال لامغارب هذا ابنك 
وقال المارب كذبت فانه عق ويسعى فى <صةالمضارب من الرح خسما'نة ولاسماية عليه 
ارب امال لان رب المال ترأ” ن السماية ويزعم أن القارف اشتراه لنفسه وأنه عق كله 
علةاوانه ضامن له عثل !0 سس المال الا أنه لا يصدق فيا بدعى من الغمان على المخارب فلا 
لسعى العبد له فى ثى" لانه لا بدعى عليه السءايةوانما سىى للمة .ارب فى جسمائة لابه بدى 
سعايته وقول ةد فسد الرق فيه بشوادة ربالمال على كاذا ول يجب لي ضمان عليه وانماحقي 
فى استسماء الميد فى نصيبي فلهذا يستسمى له فى خمسمائة ولو كان المغارب صدقه فى ذلك 
نبت أسبه منه لتصادقبما عليه ويكون حرا علىالمغاربلانه صار مشتريا اياه لنفسه باءتبار 
انغ لل على رأسالمالفى قيمته ويكون ضامنارب اال رأس ماله ولو قال ربالماللامغارب 
هو أبنك وقالالمه ارب بل هو ابنك نهو مماوك للمضارب وضمن له رأس ماله لامهما تصادقا 
أن القاز ب اشتراه لنفسه فانه انكان ابن ربالال م ادعاهالمضارب نقد اشتراه المشارب 
لندسه وأو كان ابن المضارب كم زعم رب الال فقّد اغتراه لنفسه -- الففل فيه ذلبذًا 
ضمن ارب امال رأس ماله فيه وهو مملوك لامضارب لانه أقر ريه بأفراره بنسبه أرب 
الملل( ألا رى )أذ ربالمالاو صدقه فى ذلك شت لسبه منه 0 يعتق فريو المالشهد عليه 
العتق فى ملكه وبشهادته لا تم لل رين اشترى مها عبدا يساوى ألنا فقال رب المال 
لامغارب هوابنك وقالالغارب كذبت فالمبد على المذ.اربة محاله لاه وان كان هو ابن 
أأغارب فكد صارمشعريا له على المغ.اربة اذ لا فضل فيه على راعن المال واءا بق اقرار رب 
الملل بنسبه للمضارب وقد كذءه فى ذلك فل بت الذسب منه فان زادت قيمته <تى صارت 


ال درهم عق ويسعى ف قيمئه بدنهمأ أرباعا لانرت امال أقر با لمحتن الُسخ فيصير ظ 


2) 


كالمحددلاقراره نعد مازادت قيمتهوقد صار الر لع منه مملوكا للمضار بفنى زعم رب المأل أن 
الرقفيه قد فسد علك المضارب جز منه فلرذا عت ويسعى فى فيمته بينهما ارباعا وان كان 
المغارب صدقه ولا فضل فى الغلام فبو انه مملوك له فى المضاربة عمزلة ما اواش_ترى ابنه 
الممروف ولا فضل فيه على رأس المال فان لم ييءه حنى بافت قيمته ألنى درهم عت وسعى 
في ثلانة ارباع قيمته لرب المال لان الرلع منه صار تملوكا لامضارب فيعتق عليه لكوت نسبه 
| منه ولكن هذا التق حصل منه حكا لظرور الزيادة من غير ص'م لامضارب فيه فلا يكون 
صَامنا رب المال شيثا ولكن العبد يسىفي حصة رب المال باءتبار رأس المال وحصته من 
الرنح وذلك ثلانة أرباعه ولو كان اشتّرى عردا إساوي ألفين فمَال المضارب هو ابني وقال 
رب !اال كذبت نت نسبه من المضارب لانه مالك له بعد مقّدار حصته من الر عم وذلك 
يكنى اصحة دعواه النسب فيه ثم هذه دعوى تحر بر لان أصل العلوق به ما كان في ملكه 
فيكون عنزلة الاعتاق ولو أعتقه المذارب عتق أصيبه ورب الال فى نصيبه بالميار ان كان 
اأضارب موسرا ببن الاعتاق والاستسماء والتضمينوانكان معسرا فله الؤيار بين الاعتاق 
والاستسساء والولاء نيما ارباعا لان ثلاثة ارباعه عتدّت عل ربامالحين أعتقه أو استسعاء 
ورلعه عتق من جهة اللارب ولو كان رب المال صدقه فى ذلك عق على المضارب ويذءن 
المضارب رأس امال لانهما تصادقا على أن الضارب اشتراه لنفسه وان لم يصدقه ولكنه ادي 
بوت بمدذلك فبواين المضارب يمتقعليه ويضمن رأس امال لانهما تصادقا على أن المضارب 
اشتر اه انفسهفانه ان كأناءن رب امال م زيم فقّد اشتراه المضارب لنفسه وأن كان ابن .ارس 
فكذلاك واذا كان مشتريا لنفسه ترجحت ددءواه بالسيق وباملاك فيءتق عليه ويضمن وأ 
المل ولوكان اشترى عبدا يساوي ألفا فقال اللضارب هوانى وكذيه رب امال لم ثبت أسبه 
وهوعل حاله فى المضاربة لابه مشير له على المضارية عنزلة انه الممروف ولا ملك له فيه لصح 
دعواهباعتباره مع تكذيب رب المال فلبذا لم ثبت أسبه منه فانصارت قيمته ألفين تق رلعه 
وثدت نسيه من ارب لان نظهور الفضل صارهو ما! كاارايهوهو كالجدد لدعوىالنسب 
لان النسي لاتحتمل الفسخ بمد ثرونه ثبت نسبه منهويسعى فىثلاثةأرباع قيمته ارب المال 
١‏ | ولا ذمان على |اضارب فيه لان التق حصل حكما بظهور الفضل فى قيمته من غير صنع 


ا 
0 


ْ | للمضارب فيه ولو كان صدقه رب المال وقدمته الت لدت لسبه منه وهو على المضار لابه 


مملوك ارب الال وقد أفر فسبه للمضارب فثبت ذسبه منه وهو على المضارية عنزلة ابنه 
ازوف ان ضارت فمته' لين عتق رلءه لان المضار بصار مالكا ردء» وهو ثابت النسسب 
مئه وإسعى ف ثلانة أر اع قيمته ارب الملل ولو زادت قيمته <تى صارت أافين قبل دعوى 
المضارب ثم ادعي انه ابنه وكله رب المال نيت نسبهمته لانه مالك لريمه حين ادعى به 
ويكون هذا بمزلة اعتاق ربعه ؤخير رب امال بينأن يضمن المضارتثلاثة أرباعة. يوون 
الاستسماء والاعتاق ان كانءوسرا واذا ضمنالاضارب! برجم المضارب بها على الغلاملانه 


ملك الضمان ربة أرباعه فعتّق عليه 4 بوشلسيةء .نهواذا | ختار الأستسماء أو الاءتاق 5 
الال طناك أرباع ولاه لان اديه ة ارياءه عتدت من قله وى لو كان رب امال صدقه و لا ذمان 
له على الضارب وله 5 إس تسعى الغلام ف لعتمه لا ممأ لصادمًا على أنه على عل الضارب رلعة 


حا عند ظهور الفضل فيه فبو عتزلة اإنمعروف له ولولم تزد قيمته علىأاف فمّالالمضارب 
هوابى يكرك الال كرت ولاكة ابنى فبو ابن رب المال حر من ماله لانه فى الظاهر 
مشترى على المضارية وهو لوك ارب المال كله فتصحدعواه أصادفته ملكهويمتق من ماله 
ولا ضهان على الضارب فيه لازر ب امال يدعي عليه أنه ضامن رأس مالهمشترى الان انفسه 
ولا يصدق فيذلك الا حجةوانل بدعه واحد مهما حتى صارت قيمته ألفين قتا الضارب 
هو انى وقالربا مال 5 ذبت ولكنه ابنى فبو ابن المضارب لانه دين ادعى نسبه كان مالك 
أرامه فثئدت (سيه منه م رب امال ادعى نسبه مله إعد ذلك وهو ثابت النسب فلا نت 
أسبه منه وقد عتق منه| جيما والولاء بينعا أرباعا ولا ضمان على واحد منهها (صاحبه لان 
رب المال بدعى أنه لاسماءة له على العد وانه حر كله بافرار اللضارب وان حدّه في ضمين 
القذاومة وان ماله وهو غير مصدق ف الاضمين الا محجة ولكن كل وا<_د منهما بصير 
كالمءتق مخصته منه أما الضارب فلا اشكال فيه ورب امال بدعواه السب يصير كالممتق 
انصيبه لان منادعى نسب مملوكهو هو مءروفالنسبمن الغير يكون ذلك عمزلة الاعتاق 
منه فلبذا كان الولاء بينبما ارباعاولو كان العبد يساوى ألفين بوم اشتراه وتقد نه فقاررب 
المال هو انى وكذيه الضاربثيت نسبه من رب المال وعتق ثلاثة ارباع المبد بدعواه اياء 
واللضارببالخيار فيالربمكا وصمنا فى رب | اللاذرب امال صار عتزلة اللمتق لهفازدءوى ظ 
|| اتحرير كالاءتاق ولو 1 بكذبه المضارب ولكن صدتهفالفلام ابن لربالمال وعبد للمضارب 
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قال كذبت بل هوابنىفبو ان اأضار بحر منماله لا.هما تصادقا ان المضارب اشتراهلنفسه 


وقد أدعى أسبه فوحر مزماله ويضمن رأس امال ارب امال ولو كا نيساوى ألفا فقال رب 


امال هو ابنى وك ذيه المضارب فرو انه حر منماله لانه مالك يمه ف الظاهر وقد أقر لبه 


ولوصد قه|أضارب كازان رب امال وهو عيد للمضارب عنما نا دان المخارب اشتراه 


٠ . 5 ٠. ْ 55 3‏ 
لنفسه وقد أقر نسيه ارب المال فثدت نسيه منه ويكون عبدا لامضارب وهو ضا ن راس 


الل لر ب امال ولو 0 يصدته المضارب و لكنه قال كذ بت ولكنه أفي فهو انرب المال حر 


عن قله لابه هو امالك له 6 الا هى وقد ادعى أسديه قات 55 منه وبءةقى عليه ولا ضهان 
على واحد لصا<يه لان المضاربما كان علك منه ا فلا لصون ربالمال لدشيا من قيمته ولو 


مشولا ذلك دىَ صارت قيمته ألفى درهم َال رب الال هو انى وقال ااأضارب 6 


نت أسدسدية مله وعاق علاية ارباعه لاقراره بأسية والضارب بالخبار 6 الرلع لابه مالك 


آ#آ ل يي يي يي سئي 59-91910101277 


وصمه من الر بح وربالمال صار كلتق فتخير المضارب لصييه 6 بيناولوصدقه اأضارب 


زاءنا رب المال راض ماله ولول لصدله رب المال ولكنه قال كدت بل هو ابني فال_لام 
ان رب الال لانه سبق بالدعوى فيدرت لسبه منه وعتق ثلاثه أرباءء من ق,-له 9 اأضارب 


ادعى أسمه وهو نات الست “ن رب امال ل طرت سمه منة ولكنه صار كلق لنصديه 
واد ضهان لواحيد ممما على صا<يه وكل ولاؤه دمأ ارباعا 


٠‏ 2 باب ضياع مال الغارية قبل الشراء أوبعده 6م 


ل ا ا 00 
(قال رحمه اله ( واذا دنم الرجل الى ارجل الف درم مضارية بالنلصف فاشترى م 

شيأ ثم ضاءت الالف قبل أن ينقدها المضارب البائم فان اللضارب برجع عثلبا على وب 
المال لان رأس الما لكان أمانة فى بده بعد الشراء كا قله فبلاك من مال رب المال ولم بطل 
ااشراء لاك الااف وااضارت عامل رب الال ف هذا الشراء يرجم عايسة عا مه >ن 
فان بغ ,ا من رب المال فلم 


المبدة فلبدا برحم بالف أخرى علي رب امال فيدفمرا الى البائع 


)50 


يدفمها الى البائع حتى ضاع رجع عثلها أيضا وكذلك كل ماضاع ماقيضه قبل أن يده 
البائم كان ماققيضه من رب امال يكون أمانة فى بد المضارب (ألا ترى ) أن عند حصول 
الربح محصل جوم زان الملل وهو ما قبضه فى المرات كلها ورأس الماليكون أمانة فى بد 
المضارب فلبذا برجم مرة عد أخرى حتى إصل اله ن الى البائع مخلاف الوكيل فانه اذا 


رجع بان ن على أأو كل مرة تعد الء ع ( رع مرة أخرى لان بابرا . ب الثمن لاباثم على 
الوكيل ولاو كيل على الأو كل فيصير الوكيل بابض من اموكل مقتضيا دين نفسه فيكون 
الشبوين مصوو ا طينه وهنا قبض المضارب لا يكون اقتضاء لدين وجب له كيف يكون 
كذلك والمبوض رأس مال المضارية وهو فى قبض رأس مال المضارية عامل ارب امال 
ولودة م الى رجل الك درهم مذار بةبالنتدف فاشتري ها عبدا يساوى القن فقيضه وباعه 
بالفين ” 1 امسترى: لاني 7 ب و بد الالفين حتى ضاعا فان المضارب يرج على رب 
| اال الف وخجمسما* نة ولغرم » من ماله حسمائة لان المغذارب فى * ل 
انفس_ه باعتار حصته مر. ن الربح فلا برجم : عا ياحته من العبدة فىذلك ك الردع على رب المال 
وفى شراء ثلاثة ارباءبا كان عاءلا ارب المال ل فبجع عليه بالعبدة فى ذلك القسدر فاذا دفم 
الالنين الى البام وق ض اللارية فاعبا مخمسة 1 لافدرهم ذله رد كما وهو <صة ما اشترى 
لنفسة وندد الثمن م من ماله وثلاثة ارباع : عنما من مال 0 ارةفيأخذ منرا ربام الراً س ماله 
ألفين وخمسمالة لانه غرم ذلك مرتين وقد بيذا أن جم عم د المضارب من وال كول 
رأس ماله والربح لا يظهر آلا بعد وصول رأس المال ارت المال فاذا أخذ جبعرأ فاه 
ل 3 رمحا على الشرط ولو دف اليه ألفدر هم مضارية بالنصف فضاءت قبل أديشتر 
مهاشيا فد بطات المضارية 0 2 باخلافمااذا ضاعت بعد الشعراء مها لان الشارة 
اء 0 الي المشترى .لاك الال ف يمد ذلك لاشوت مل المضارية وازاشترى الااف 
ا نه فضاء ت الالف همال رب المال ضاعت قبل أن يشترى بها وقالالمضارب,مد مااشتريت 
ممافالةول قول رب امال لان الضارب بدىى لنفسه حق الرجوع على رب المال بالف ذمته ) 
ورب الال شكر ذلك . فان قيل هلاك ذلك الماك عارض ورب امال بدعى فيه سبق تاريخ | 
والمضارب,نكره . قانا هذا متعارض فالمضار ب بدعى سبق التاز خف شراء الخار بتعلى هلاك 
الملل ورب امال شكر ه فمند التعارض كان الترجيس فها قلنا لان كون هلاك المال عالا به 


)ا١ا/ءر‎ 


عل أقر به الاوقات ١‏ وع من ن الظاهص وبالظاهص برفم فم ألاسة دهأ ف ولا 0 تت الاستحماق 


وحاجة المارب الى استحماق الرجوع على رب امال فان أنام رب الال البينة امماضاعت قبل 


أن يشترى 2 | وأقام المضارب البينة أنه اشرى حال ان 2١‏ بع فالبينة . بئة الغ.ارب 1 


نرت الاس تحماق أنفس له 4 بيلة ورب امل 2 ذلك ولولم ملك الااف ول . نقدها فى : عن 
الجارية ولكنه اشغرى ماعارة أ رىعل المشاربة.وقالأبيءبا فد امن الاوك فاعااشترى 
المارية الاخيرةلنفسه ولا يون معن اله ار ةلان ماق بده معن “لانم تحن فى : 3 نالخار؛ 


الاولى نقد اشبرى الاخ رى ولدس فى : نمه م.؟ ن مال الضاربة : ؟ى * من عنها ذلو د راؤه 


علي امغاربة كان هذا استدانة منه على اله .ارية والمغارب عطاق الغاربة لاعلك الاستدا نه 
ولو اشترى بالهارءة أأجّ تىقبضجاربة أخرى جاز وكانت على المة ارب ذا ينا أنحك اله نارة 
حول بالشراء ءن الااف الى الجار, به فاما أضاف المقدالئاتى الى مالا مغ.اربة والمغارب م 
علك الم بسع والشراء بالتمد علاكذلك بالعرض فلبدا كانت الاخرىعلى المضار؛ا( ألا رى) أن 

عمها لا يصير دنأ على المخارب فى هذا الفصل وق الفصلالاول : 3 ن الجاريةالاخرى دن 


56 ارة ة فلو شد د ثراؤه على اأغ .أربة لصار عليه دن ألما درثم 6 03 ن الممترى للمضارية 


راض مال المضا أريه ةاتف درهم كانه اذترى جار به و جارةين الاانين اتداء ولو دفم 


اله 4 الت درهم مدار به و اشترى حار؛ 4 ة بالف درهدم 2 هل وده الااوقال رمك ندلك 


اها ريه ة فالتول قوله له لان الملأخوذ عا بنةالثض 5 للك ار 4 لا اضافة الءة ها الى لق المضاربة 


فانالنقود لا مين فى العقود بالتءرين واذالم تعين الاافمم ببق ف التميين وائدة فيك فى ميلنه 


للمضار َك فىحق الوكيل وما قضميره له عرف الا من جهته فيفل قوله فيه ولواشتراما 


الف درهم أسيئة يه ولد ما اأضاريه حاز على المضارنه أبضا لان 6 00 >ن المال مثل م 


اشترى بهوالشراء بالنسيئة وبالقد من صنيع التحارف .ملك |اضاربالنوعين جما عطاق المقد 
هان قيضبا فاشترى مأ اغا فهو على المضارية لان حكم المضارءة >ول الى الجارية المشتراةفاعا 
أضاف الثسراء الثاتى الى مال المضارية ولو يشر بالمارية ولكنه اشعرى بالااف التى فى بده 
كان مشيريا لافسه لان - الضارية حول الى الجار: #العتراة فنا احاف الشراء الثاق الى 
|أأاف المضاربة فتّد أضافه الى غير محل المضاربة كان مشتريا لنفسه ولان الااف صارت 


مستومةه ة عليه ف كن المارية الاولى عند حل الاجل فلو صار مشيربا الاخرى على المضارية 


1/1 


لكان ذلاك منه استدانة واذا اشترىبالف ااضارية حنطة أو غيرها ماشير ى ما فىيبدءعبدا 


بالف درهم وهو بريد أن .م لعض ما فى بده وبنقد الالف وفى بده وفاء بإلالف وفضل 
فهو مشير لنفه لان الذى ى بده غير ما اشترى هه يءبى ان 5 اأضارية حول الى المنطة 
وهى تين فى ااعقّد بالتعيينفاذا اشر ىبالدراهم ققد اشترى بغير مال المضارية فكان مشتريا 
لنفسه اذ لوجاز شراؤه بالدر اهم على المضاربة كن فى معنى الاستدانة مزه ولو اشبرى بالااف 
حنطة ثم اشترى جارية بكر حنطةوسط نسيئةشهر وهو برندأن يكونعل المضاربةوف بده 
حنطة ٠ثل ٠١‏ اشترى هاوأ 2 فهدا جائز على المغارية لابه اشترى يجنس مافى بده من 
مال المغااربة وله فى ترك الاضافةالى المين غرض ديم وهو نبو تالاجلف كن المشترى 
لان العين لا شبل الاجل ولافرقفى <قرب امال بين أن إبشار ى شلك الحئطة عينها وبين 
أن يشسترى مثلبا ءن حنطة وسط ( ألا ترى ) اله عند حلول الاجل علك انفاء ال بغير 
ما فى بده من مال المضاربة فابذا نف ثسراؤه على المغاربة واذا كانت المغاربة أاف درهم 
فاترى عاء,اجارية سين دارا وقبهما وص ف الدراهم فمّدها ابا بام فاله. بأس فيه أن 
بكون مشتريا لنفسه وهو قول زفر رحمه الله ولكن استحسن عاونا الثلاثة رجهم الله وقالوا 
انق امقارة وكذلك لز كانت المضاربة دنائير فاشترىعليبا بدراهم فصرفبا وقد 
الدراهم وجه القراس ف الفصاين ابه اشتري ينس آخر غير مافى بده من مال المضاربة لان 
الدر أهم والدانير جنسان حقيةةوحكا وله_ذا لانحرم التفاضل همأ ذكان هذا عم له مالو 
اشترى بالمنطة والمال فى بدددراهم أو دنائير ( ألا ترى ) انه لا علاك ابفاء لمن من مال 
المضاربة الا بالميادلة أو رضاالبائم نكما ى المكيل والموزون ووجه الاستحسانأن الدراهم 


والدا نيرجنسازصورة ولكنهما جئس واحد مدق و.قصودا لان الممنى المطلوب ممأ اعنة 


م 


والمقصود هوالرواج والتفاق وها ذلك كشي واحد وكذلك فى حو ااضار به ها كشى 


وأدد تصحالذ أر؛ 4 مأ لاف سار الاموال فان الشراء ما كون5 52 زراء ءا عن 54 ذمة | 


الأشترى ويسرعليه اذ مايلزءه من اي النوعين فىذمته بالا - خر الذى فى بده لا نالا نسان 


ٍ 

5 ف نغاز فة حدقا بالخ ذر ل21 محتاج ل مو ونه كثرة ذمي عنزلة ما لو كانتت لذ اربة دراهم ْ 

1 

عية له افك ل الصرف فاشترى المضارب بااف رهم غلة اليد جارية وصرف الدراهم | 
بالدنانير تمصرقرا . بدراهم غعَلْهَ اليلد واعذاها البائع فد لك حا * ر ز:استحسانأ وزفر رجه اللمتخالف ' 


اا ) 


فى هذا الفصل ١‏ ا و كن من عادة مد رجه اللهالاسةشباد بالمذناف على اله تاف لايضاح 
الكلام و وكذلك لو دفم ال 'وديل ألف دنار معذاربة فاه ترى مخمسين درنارا منها جارية 
وفبضام اشترى مها وندراهم أو فلوس طماما ا كله ذان ذلك من المضارءة ولا فرق بين 
| أن يشتري طماما بالدنانير أو بالدراهم أو بالفاوس مخلاف مااذا اشترى بشي* آخر وهذا 
اف الفلوس نناء على الرواية التى قانا 1 المضاربة بالفاوس يصح وهو كالنقود فى الصلاحية 
إرأس مال المضاربةولو كان الذى فى هده من المضاربة سوىهده الثلاثة الاضناف ” 7 اشترى 
عليبا بدراهماً و دانير أو اوش أو صل اخرغق ماق بده كان مشتر يا لنفسهلانه لا عانسة 
بين ما في بده من مال المضاربة وبين ما اشترى هه فى الصورة والممنى المقصود فلبذا كان 
مشتريا لفسه واذا د: فم الرجل الى الرجل أل درهم مضاربة بالنصف فاشترى ما جارية 
سناو ى ]لفان طن 1 نقد الدراهم حتى باع الجارية بالفى درهموةبض الالفين ثم هلكت 
الدراه م قبل أن ينقد امن وهلكت الجارية مع مافى مده مما قملى رب الال أن يؤدى ألنا 
أخرى مكان الااف الاولي التى اشترى لها المارية فيدفمما المضارب الى الذىباعه المارية 
ويغرم رب امال أيضا ألما وا فيدقمها الى اله ارب فيؤدم ا المضارب مع جسمائة من 
ماله الى مشترى الهارية لان الااف الأولى كانت أمانةنى د المذ.اربقد هلكات وكان 
المغاربف ششراء الجارية عاملا ارب | الفير جع عليه ,ألف أخرى ليؤدى منها مها بهحين 
اع الجارية وقبض كما كان هو ه في ثلانة أرناعم اعاملاً أربالمال وكان فى الردع عأملا لنفسه 
وهو مقدار حصته من الربسوملاك الجارية قبل التسابم الفسخالب. ام فبجب عليه رد وض 
من الْهْن وقد هلكت فى بده فيرجم على رت امال : 0 ما كان عمله فيه لرب امال وذلك 
ال اوعديالة وإغرم” من مأل نفس همقدار ما كال عمله فيه لتفسه وذلك حسمائة فان هاكت 
الدراهم الاولىأولا مهل ا الدراهم المه.وضة 3 والجارية بمدذلك فالعلاية الآ لاف كلبا ِ 
رب المال لان الدراهالاولى حين 0 ت استوجب ال اربالرجوع | مثلبا على رب امال 
وكان ذلك دنا َو ل ل سكلل نه أو فى درم ألا رى )انه ان 
استوق من رب أقال اننا اخرى: ثم تصرف فى كن الارية وربح صل ر أ ماله ألما 
درهم أولا فيتيين انه لاري ماف بده وأنه فى بيع جبع المارية وقبض الْن عاء 50 
اال فيرجم عليه بالعيدة فى جميعه © وضحه ان ألما من الالفين المقروضة وجب دفمم | الى بام 


ررمي يرت 


2) 


| الجارية والااف الاخرى ٠شنولة‏ 7 المال فظبر أنه ارح فها واللضارب اغا خم من 
ظ ماله شيكا بأعثيار حصته مر. ن الرمم ولوهلكت ت الجارية أولا ثم هك المال الاول ولا خر معا 
ظ | ذملى رب المال أامان وحمسمانة وعلى الضارب حسمانة وهذا وهلاك امال كلهمعا سواء لان 
ظ ملاك الجارية لا.زداد رأسمال اأضارية ولا باحق الضارب دن كرح العارب من 0 
| يكون عاملا لنفسه فى قبض ربع كن الجارية وكذلكان هلكت اللمارية ة أولا مهلك امال 
]ال خر 9 هلك المال الاولههذا ومالو هلك الالان عد هلاك الخارية معاسواء لاستواء 
الفصلين فى المدنى واذا كانت المضارية ألف درهم فاشترى علما جارية خمسمائة وكر حنطة 
وسط فة.ض اطار 3 وهاكت الدر اهم عند الضارب فالمضار بمشتر للجارية لنفسه وعليه 


| كسما لانه لبس فى بده جاس ما اشترى هن مال |أضارية صورة ولا ممنى فيكون شراؤه 
| لامتضارية استدابة عاما وهو لا يلك ذلك ولا ذمان عليه فى ااضارية لانه اشترى الحارية 
١‏ أنفسةه عن 6 ذمته وهدا التصرف»نه لاس مال الضارية وهو اا الصير عالها ضامنا اذا 
ظ تصرف فى مال المضارية عل خلا ماس بدذاذالم ؟ س تصرفه مال ااضاربة لا يكو زضامنا 
| ولوكان اشتراها سين دنار | 44 مر نباو . لود الى. ن حى ضاعت الدراهم ر->< ع رب امال 
مسيند.نارا أس تحسانا ا ١‏ هناأن الجالسة بين»|اشترى به و بين ماق , دده م م بةمو جود 
6 بى فصار مث_تربا لاضار , 7 وقد داكت الدراه م ف بده الصفه ة الامانة قير 0066 رب 
الال عا اشترى به الخارية وذلك خسو الادبارائيط ا الطار, به فاذا باعبأ بعد 05 3 
1 لااف أذ أقل أوأ | كثر أس :وق زاكترا را سس ماله أاف درهم وين دنارا 0 
بذعا وكذالة لو كن رأسالال هذا , دث, المال فاشترى |احار , نه 5 غلة ولو دفم الي رجل 
ألف دره م ضار ه ة بال -00ظ فاشترى ما جاربة أساوى ألما 2 ة.ض أاحار» ب4ك وم . هد الدراهم, 
تي باعبا بالفين 4 ضما و وغ ندم الحار؛ 4 حج اشترى بالاافين حار نه ة نساوى ألفين 8 
وم ميد درام فباكت ت الدراهم كام ا وااجارء نأل ججيعا فعلى المضارب أنبأدى الييم خمسة 
1 7 الى 000 الله ىد 8 الف درهم وبرد 0 ميترى ا الاولى 7 
درم 5 لانه حين ا دخات 88 عليه م 0 اك م“ بجعم 1 
لال من هده اله بارلعة 0 لان درهع آلف * 0 ن الحار, 4 الاولى وال وجسمائة نما قبص 


)١1/ة5‎ 


من من الجارية الاولى لعد ببعها لاله فى قبض الااافين كان عاملا ارب امال فى ثلاثة ارباعبا 
وذلك ألف وجمائة وى لردم كان عاملا نفس ه باعتبار حصته من اربج وكدلك قف 
شراء الجارية الثانية وقعنبا كان عاء_لا ارب المال فى “لا” ئة أرباعبا وذلك اف وجسمان» 
وق 0 كان عاملا انفس-ه باعتيار حصته م ن الريح فلبدأ إغرم ألما من ماله وبرج م على 
رب الال بار د ةآلاف ولو هلكت الااف الاولى ثم هلك مايق مما يدجم سبع 2 
1 لاف على رب المال لان هلاك الااف الاولى لق المضاربة دن دعر الت و 0 راع 


نال ار ألفى درهم لاط 0 تاها 0 3 0 وقيض كنبا 
ملكت - اه 0 307 0 الال 0 1 5 درهم 
لان ملاك الجار : 4 ة الاخيرة لااحق مال اأضاربة دن ولد لج المضارت إن يكون | 
عاملا لنفسه فى اارا وكذلك لو ملكت ت الدارية الاولى أولا وه ملكت الالغفال أولاتم ! 
هلك مايق فبدا وما لو هلاك ا -كل معأة ف المءنىسواء ولو دفم اليه الااف مضارة بالنصف ظ 
فاشترى ما حارية تساوى الها و5 قيضبا ول . نفك الوْن * م اشترى الجارية عدا ساوى النين 
وقبطه ول يدفم الجاريه 3 اش ترى بالعيد جر 0 إساوي لاثنه ١ ١‏ لاف درعم م و ل 
و يدقم 5-6 كت هده الا عامطبا وراسن مال الاول مما ذعلى المضارب ع١‏ لآق 
درهم الف عن ااحار ؛ 4 ة الأول وألفان قبمه 4 اميد لانه 3 بااداربه وقد ا الم بحم 
لاك الجارية قبل النسام وتمدرعليه رد الميد بلا له ق بده ؤمأيه رد قيمثه واا لااه 1 لاب 
عب ارات لانه اشترى ااحراب بالعيد وامح العقّد لاك العيد قبل التسليم واعفر 
: عليه رد الح بماد كويد ريفنات 1 اي ره ورتعم عل رت الال من 
ذلك بارئمة لاف وخسمائة لانه فى شر اءالميد كان عاملا أرب امال ى ثلاثة أرباعه وذلك 


ا 


ألف وخسماثة وفى الرلمكان املا لنفسهباءتبار حصته من الر بحفيرجع عليه رألف وحسماثة ا 
م قمة المبد الاول وف ث.راء الجراب كان ءاملا لنفسه فى الثاث لان الثلث مشغول منه 
و أ س المال والثلثان 2 عا تصفين ذكان عاملا لافسه فى شراء الجراب فى الثلث خأاصل 
ماستمر على المضارب ا وثلث قيمة الحر اب وذلك ألف وحسمانه فيرح< ععلى 
د عا سوى ذلك ولو هلك رأس المال أولانم ملك ماسواه معا رجم المذارب على 


ب المال مخمسة 1 لاف وحممالة لانه حين هلاك رأ 5 المال أو لاد طق مال المضارية 
دين لت درم وضاو رآمن الال و ف ثراء جع الميد عامل لرب الال وأما ى 
ثراء الدراب فهو عامل لنفسه فى السدس بأعتيار ح+صةته من الرمم وفما سوى ذلك عامل 
الال فيغرم م من ماله قيمة سدس الح راب وهو مهال ورج | عا سوى ذلك عل رب 
الماك ولو هلك الجراب أولا نم هلد مابتي مما رج م على رب الال بأرنمة أ لاف وسمالة 
لانه لملاك الجر اب لا بادق مال ا المضاربة دين وجب زنادة فى رأس امال وكذلك لوهيك 
المبد أولا 5 هلك ما لق رجم علورب امال أرق لدف وسبعائة وحم سين لان الحارية 
لوها كات أولا انفسخ (١‏ م ف العيد ووجب ب على المضاربقيمة الميد لاله أتاب اليد حين 
بأعهبالدراب وقرمة الء. د ألا درهم فلماوجءت عليه قيمته كآن فى الغيمة فطل الك درم على 
رأسن الال فذق رم ينعا فعليهغرم حصته من ذلك وهو خجسمائةوذلك _ لمه فده استوجب 
الرجو رع على رب الال الف وجمدمائة من قيمة الميد وبالاات الاولى ” 3 كان مشتريا رئع 
احجراب لنفسه فعليه قيمة ذلاكتء: سد اتفساخ الى بيسم فيه وذلك سبءاة وحجسون لؤكاصل ما 
عليه من ١ل‏ غرم فى ماله آلف وماحان و#-ون وعلى رب المالثلانة | لع قيمة الجر اب 7 
0 راب ألفان وجسماءة وقرمته ثلاثة ١‏ رباع الجر اب دون زان ماله تور 
لا ربح فهافليدا رجع عليه بثلاثة أرباع قيمة امراب وذلك ألفان ومائتان وم-ون مع 
الالفيئ والسماة يكرن جلة ذلك أربمة الاف وسبمائة وحمسين ( ألاتر ى ) أنهلوم 
علك غير الجارية وغرما قيمة العبد ارباعا نم باع الجراب بثلاثة لاف درم أخذ الضارب 
ربعما لنفسه واحتاج رب الأل الى الالفين و سما ئة عن ن نقنية كن الجارية ولا وفاء فيه فاخذ 
6 فقط و.هذا, ين آله لا ربحله و الجراب واو اشترىبالااف جارية آساوي لبا فةيضمها 
م اشتر ى بالجازية جاريتين تس_اوي كل واحدة مهما ألنا مطيمام هاكات ت الجواري 
ورأس الال الاول مءا فمل اللذ.ارب كن ااحارية الاولى أان درهم وألفان قيمة الجارتين 
لان الى يدع قل فسخ 3ه اهلاك الحاربة يا تعذر عليه ردها فيرد قيمتها ورجع 
0 ذلك على ربا'لال لان اام اربتين كانت مشذولة رأ سالمال اذلا فضل 
ف قيمة كل واحدة منهما على را سالمال وقد اانه لعتبر كل واحدة منبما على حدة ولهذا 
لو أعتق اأضارب واحدة منرءالم يتفذ عتقه فكان هو عاملا ارب امال فجبع كل واحدة 


ا ا و ا ا حو 


0 رك/ا؟) 

منهها لاف ما لوكاناشترى بااجاررة الا ولىجارية آساوي ا لفينوةبغما فبلكت الجارتان 
ورأض امال معا فان على المشارب ثلائة آلاف دره, ألف هن الجارية الاولى وألفان قيمة 
الجارية الثا.ة وارجم علىرب المال ألفين وجسمالة لان فى قرمة الجارية الثانة فضلا على 
ر أسالمال تدر الالف فكان اأغارب ف ربعا عاملا لنفسه فيغرمرلع قيمتبةمن ماله وكذلك 
لو هلكت احدى الحارتين أولا مهلك ما ىق معأ لان ااحاربه الاولى ان هملكت أولا 
فبلا كبا ينض البيع ولم يادق رأس الال دبن لان الواجب رد ااجارية الاولى وان هلكت 
الاخرى أولالم ينتقض البيع بهلا كبا لان اضارب قايض لما ولو ملكت الااف الاولى || 
رأس المال دن ألف درهم نظور أنه فى شراء الجارية الثانية عامل ارب المال فى جيعبا اذلا 
فغتل فى متها عل :راس المالولودفم الورجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى ما 


جاري ةتساوى ألما وقيضهائم اءها بألفى درهم وقبض امن وم يدفم الجارية م اشتر ى بالا لفين 
وبالالف الاولى وهىفى بده جارية نساوى اربعة الاف وقبغ .ما م دفم رأس المل الاول 
الى صاحب |اداريةالاو في ودفم الالنين الى الذى اشترى منه الجارية الاخيرة ان عليه غم 
أاف درهممن ماله [اذى اشترى منه المارية الاخيرة لانه اشتراها منه ثلاة االافدرم 
الفان منهافي المضار ةو هما الالفان الاخر بان وألف مها علىيفسه لان الالف الا ولىمستحقة 
| عليهيكن الجارءة الاولى فسراؤه مما صرة اخرى بكون استدانة على المطارية وهو لا علك 
ذلك فصار مشتريا ثاث الجارية الاخيرة لنفسه فعليه تنبا وثلثاها على الضارية فان لم ينمه 
الالف الاولى حتى هلك وباع الجارية الاخيرة بستة آلاف دره, كان لهمن منها الفادرهم 


حصة ثامها الذي كان اشترى لنفسه ويكون أردمة آللاف درهم عل المضاربة يؤدى منما 
ألف درهم الى الذى اشترى الاول منه ْم بأَخذ رب امال 5 ماله“ الت درهم من الباق 
ومابق وهو الفادرهم ريم ينما على الشرط فان كان المضارب لم ينقد الالفين الاتين اشترى 
ما الجارية الاخيرة <تي ضاءت والمسثلة تحالها فانه يؤدى ذلك أيضا من ملثى الجارية 
الاخيرة ولا سبق فه رح لان ثلثى هنبا أرئعة لاف وقد قم ألما دن ذلك الى بام الجارية 
الاولى وألفين الي ائم الجار يالاخيرة وألف ,أ ذه رب المال مساب رأس ماله ولواشترى 
وباع بالالف المضارية حتى صار في بده ألا درهم فاشترى ما جارية وقبضبا 59 باعبا باردمة 


لاب1) 
آلان درهم أسبثة منه وقيمترا بوم باعي ألف درهم أو أ كثر أو أقل فدقما الى الشترى | 
م هاكت الالفان الاوليان قإلى أن بن الهن الم الجارية الاولى فاه برج بألف وخحسما؟ة | 
#لى رب امال فؤدماءم خسمائة من مله الى بام الجارية لانه في شسراء ريم ااجاربة كان 
عاملا نغسسه باعتبار حصته من الريم في مال الضاربة فاذا خرجت الاردسة آلانى كن أ 
لا.طارب ربعها من غير اأضارية لانه لا استقر عليه ولع ثمنها ققد ظبر أنه كان مشتريا ريما أ 
لنفسه من غير المضارية وأخذ رب الال من الثلاثة الارباع رأس ماله الفين وجسمائة لانه 


١ 
غرم هذا ااقدار فىدفمتين والباق ربح ينبءا ولواشترى ,ألف المضاربة جارية فيمتها أ "كثر ا‎ 
من أاف درهم وقد الدرام تمباعبا حارية تساو ى الفا فقيضها ثم هلكت الجاريان ججيما‎ 
فعلى المضارب قيمة الحاريةالاخير قلانفساخ اليبع فيبامجهلاك ماشابلها قبل التسالم وبرجم مأ‎ 
على رب الال لانه لافضل فى قيمتها عل رأس الملل ذكان هو فى شرائها عا.لا ارب الال فى‎ 
انكل ولا ينظرالى الفضل فما اشترى به فىهذه الجارءة لان الواجب عليه قيمة الحارية ولا‎ 
فطل فيبا ولو تمل بالمضارية حتى صارت أأنى درهم ثم اشترى مها جارية قيمتها أقل من النين‎ 
وقبضها فهاك ذلك كله عنده .ما فعلى الاضارب ألا درهم تمن الجارية لانه تقر ر عليه تنبضهاا‎ 
| وهلا كبافى اد«ورخم على رب المال بثلاثهارياعبا لان الرلم من ذلك حصته من الر بح فيكون‎ 
عاملا لنفسه فى ذلاك ولا بنظر الى قيمة الجارية هنا لان المن هو الواجب دوزقيمتبالخلان ظ‎ 
الاول ولو حل بالمضارية حتى صارت أربعة لاف ألفازمنها دبن والفان عينفى بدهفشترى أ‎ 
| مباتين الالفين جارية فلم بها حتى هلكت الالفان فانه يرجم ثلاثة ارياعها على رب المال‎ 
١ 5 لان اس المللفى هانين الا انين اف درهم فان الدن والعين 6 مع جنسين وقد ا‎ 
0 العمبر جيم راس الال فى كل جنس كانه أإس معة4 غيره (ألا ترى ) أن الدين لو وى كان‎ 


« 


رامن ]لال كله فى الالفين ف.رفنا أن رحه فى الالنين تدر الردم فكان هوعاملا للف-ه فى ْ 
الشمراءبردها ور ب امال فى الثعراء بثلاثة ارباعوا ويرجم على رب امال بألف وخسمالة واذا | 
أخذالجارءة كاك له ربعباءن يرا اضارية لانه أدى لع عنها من مالنفسه فان هلكت ااجارية | 
فى بده ثم خرج الدين عد ذلاك كان كله لرب امال لانه دون رأس المال فرأس ماله لمان 
أ وخسمائة ولا برجم اللغذارب فى هاتين الالفين بشى' لانه صار له رع الجاررية باعتبارماقد | 


ْ ود هاكت الجلرية فى بده فقدرالريم منها هلك فى ضماه ( ألا ترى ) انها لو ل نهاك وياميا ا 


)116( 


لمشرة ألاف كال له ريع كنبا من غير الأضارية فلمدأ لا رجحم شىئ' ما نقد من مال نفسة 


هع باب ااضارب تأعمره رب المال بالاستداثة على المضاربة )د 


( قال رجه الله ) واذا دفم الى رجل آلف درهم مضاربة بالنصف واكرزة أن ستدن 
امال فو جاعز لان الاستدانة شراء بالنسيئة قال الله قمالي اذا دايتم بدن الي أجل 
0ه ه ذنّد وكله بالشسرلاء بالنسيئة على أن يكون ااشترى منبما نصفين ولو وكله 
بالشراءبالنسيئة علي أن يكون المشتر ىكله للموكل حاز ؤفكدلكالنصف فاناشترى بالمضاربة 
غلاما تم | شترى دلى أذ أربة جارية ألف درهم دنأ وقبشما تم اعبا ؛ أذ فى درهم فمبض 


الال > 3 هلاك ث ما قدص و 6 فم مأ باع وما كان عنده فال اأخارب باحفه لصف كن الجارية 


ويكول على رب امال نصف * 33 لابه فم استدان كان م.شيريا نصفه لنفسه ونئصفه لربالمال 
0 امار ة فان الشرط يينبما فى الغ اربة النادمة ولا تكون ااناصفة فى الربح ف الشعرى 
بالنسيئة الا ' لك د أن يكول أشترى 0 امأ أصذين وقد قررنا هذا فى كتاب الغر .كة ف 


شركة الوجوه اذا , نت اه اشترى لصفم النفسه كال عليه لصف لها ولصف عا كازعلى 


رب | اللا به اشترى لصف ا أله يأصس ه ولول لاك الها ريه 0 ات بدهما تصفين اؤديال + كن عنها 


ماعله من امن وال باق عله 55 | تصكازفان ل 2 المضاربالجارية و[ كنهأعتقبا ولا فضل ف بي 


على راض املف 2 حأ " ر 86 تصفبا لابه ملك نصهما بالشراء لنفسه فهى عمزلة جار نه بينرجاين 
أعتقبااً حدها وهدا خلا فالء كل ااشترك بالمضارية فانه لوك أرب الال اذا كر ن: يةقه ل 


لي رأس امال فلا فد عتق الضارب فيه ولو د دفم الهأف درهم مضارية واعيرة أن تددن 
علي الال على ان مارزق الله تعالى فى ذلك من “ّي * فبو دنه لامضارب ثلثأه وارب امل ” ركه 
فاش كرى المضارب بالااف جاربه تساوى ألنينتم اشترىةلى أ -أرنهغا2 مأ يالف درهم إساوى 


ألفين فاعبماجيعا بارامة لاف فان م نالجارية ستوق منه رب المال رأس ماله ومابتي فبو 
2 1 دنهاعلماا شترطا لئاه للمضاربو علثه اربالمال وأما 3 ن الغلام فيؤدى مئه تمه والياق 
3 ذه تصفاك لان الاامصس بالاستدانة كان مطاةًا فالمشترى بالدن يكو مشتر كا يبما نصكين 
ومءالمناصفة ' «نهما فى المشترى لاإيصحشر طالتفاوت ف الرم ألا ترى)ان رجلين لو اشتركا 


اااللللللسسسسبملببلبيبهيِبييححجهةه 


)11/4 


الغير مال على أو اش قربأ بالدين وما فارزق افْ الى ف ذلك 'نْ “ي” فو ينرمأ اثلانا 
وشتريا وباعا وريحا كن ارم .أ نصذين فاشتر اطبا الثاثين وااثاث فى اريم .يكون لنوا 
لابه لو عم ذلك اسادق أ هم را من رح ماضيئه صاحةه وذلك لامجوز فكذلك 


اأضارب اذا سه رب المل أن استدن 1 أأضارية وشرط الثاث والثثين فُْ ربح لافى 
أصل الاستداءة فان كان أمره أن يستهين على المال علي ان مااشترى بالدين من ثى* فارب 
امال ثلثه وللمضارب ثنثاه على ازمارزق الله 'عالى فى ذلك ٠ن‏ ثى' فهو همأ تصفانذاشترى 


الضارب بالمضاربة جارية تساوى ألفينواشترى على اأضارية جارية يأف دبنانساوى ألفين 
فباعهما باريمة لاف درهم خصة جارية الضاربة ,أخذ منه رب المال رأس ماله ألف درهم 
والباقى نما نصفان على مااشترطا وكن الجارية الاشتراة بالدين يينهما اثلاثا على قدر ملكير.| 
لانه انما وكله بالاستدانةعل أن ييكونئلث مايستدين لربامال وثلثاهللمضارب فيكو نالهُن 
بينهما على قدر ذلك واشتر اط الناصفة فى الريم فى هذا يكون باطلا لان أحدهما يشترط 
لنفسه ربح ماقد ضمنه صا <به وذلك باطل ولو دفم اليه الااف مضاربة على ان مارزق الله 
تعالى فى ذلك من ثى؟ فهو ينما كذلك أيضا فاشسترى بالمضاربة جارية تسساوى ألنين نم 
اشترىعلى الضارية جارية بالفدبنار تساوى ألفين فباعهما باررمة لاف فاما حصة اأضارية 
فتكون بينماعلى شرطبما بعد مايستوفى رب المال رأس ماله وحصة الجاريةاشتراة بالدن 
ينهما لان ذماما عليبه| نصفين لا طلاق الام بالاستدانة فاشتراط كون الر عم ينهم اثلاثا 
|| بعد المساواة فى الغمان يكون باطلا وكذلك لو كان أمه أن يستدين على رب امال لان 
قوله استدن على المضاربة وقوله استدن على سواء فى المنى وما استدان سواء كان قدر 
مال اأضاربةأو أقل أوأ كثر فهو بينمءالصفازفرحهووضيعته يينهما نصفان حتى ار هلك 
الاشتراة بالدين كان ضمان تمنها عليبما نصفين ولو كان أمسهأن يستد بن عل نفسه كان مااشتراه 
الضارببالدينله خاصة دون رب امال لانه فى الاستدانة على تفسه يستنني عن أمس ربالمال 
ذكال وحجود أمس «فيه وعدمه سواء مخلاف مااذا ره أن إستدبن على المال أو على ربالمال 
لانه فى الاستدانة على رب امال أو على الال لايستغنى عن أمس رب امال فلا بد من اعتبار 
أصره فى ذلك وأمره بالاستدانة على الملل كاصهبالاستدانة على رب المال لان ملك المال 
لرب امال والمال محل لفضاء الواجب لا للوجوب فيه فالواجب يكون على رب امال تم أمسه 


)ا١م٠(‎ 


|| بالاس_تدانة عليه.طاما قتفضى الشركة بنبما فها ستدين ولا نكون هذه الشركة بطربق 
ااعارية لان المضارية لا ١‏ لصح الا رأس مال عين فكانت هذه الشركة فى معنى ره ِ 
الوجوه فيكون المشترى مشدتركا «:هما نصكين فلا (صح منبما شرظ التفاوت ىف ارح مع 
مساو عاق الك فى ااشترى ولو كان أمره أن ب :دينعلى المال أو على رب لال فاشترى 

بالمضار بةجارية م استرض المضارب ألف درهم على الضاربة واشترى مما حاربة فهو مشتر 


لنفسهخاصة والهر ض دليه خادة منهم من تقو ولا نالاستدانة هو الشراء بالنسيئةوالاستةراض 
غيره فلا بدخل فى مطلق الام بالاستدانة والاح أن ول الامر بالاستقراض باطل 
(آلا ترى ) انه لوأمر رجلا أن يسته رض له أ! (فا من فلان فاستةر ضما كا أمره كان الالف 
لامستةرض ووززالا من وهذا لان المرض» ٠ضمون‏ بالمثلفى ذمة المستقرض واذا كان البدل 
فى ذمته كان المستهٌرض مملوكاله وهو نير #تاج فى ذلك الى أمْر الا مر وما كان الامر 

أأ بالاستمراض الا نظير الامر بالتكدىوهو باطل وما تحصل للمتكدي يكوذلهدون الآ مر 

اذا نيت هذا فقول مااستمرضه المضارب يكون مملوكا له فاذا اشترى به جار ؛ د فك أضاك 
المقّد الى ملك نفسهفكان مشتريا ااحارية لنفسه ولو دفم الي ولاك م م مار به ة بالثناك 
وأمره أن يعمل فى ذلك برأنه وأمره أن يستدين على المال فاشترى بالف 'يابا سلما صباغ 
يصبغيا صفرا عائة درهم ووصف له شةء نا ممر ونا فصبنها م أن الضارب باع الثياب عر احمة 


الى درهم فان رب الال بأخذ اشن ماله الك درهم واؤدى المضارب اع اما رياه 


درهم ومابق من الر بح ة قسم على على أحد عشر سهما عشرة أسبم من ذاك دعة الضاربة بينهما 
أثلاما على الشرط وسبم حصة حصة الاثة التى بينبما نصفان لانه 1 أمره أن يعمل برأبه فقدملك 
نه خاط مال المضاربة عال 3 خر والصبخ عين مال ةم فى الثوب وهوى الفاح سيتكاين 
1 بادره فلا يصير كالما مخلط ما اس_تدان عال المضاربة م أن فبيع المرايحة يكون »قسوما 
على لمن الاول وقد كان عن ع ثثياب المار بة ألف درهم وعن الصبخ مائة درهم فيحصل 
من تمن الباق رأس مال ااضارية ارب امال ويمطى المالة ماك اسان رح فقون 
مقسوما على أحد عشر سبما عشرة من ذلك حصة ر بحمالالمضاربة فيكون يينبما ا'لاناعلى 
| الشرظ وسيم من ذلك ربح »| استدان فيكون ينبما نصغين لاستواء ملكيبما فها استدان 
| ولوكان بلع الاب مماومة تسم انحن ع على “فيمة الثباب وعلى ما زاد الصب بغ فبها لان فى بيع 


مس و ست وس م لمعه ل جمخصصي 
الصحيب - 


للكيلة 


المساومة امن عةابلة الماك واللك الذى تنام ولهالييماً اصل الثياب والص عالقا با فيقسم امن امن 
جملة على 3 ممه ة الثياب غير صو وءلى م زاد الص. 2 فم ذا خص قدمة 4 الثياب قرو مال 
7 4 ة يعض هيه رلا را سس ماله ركسم البافى ' د هما أثلاما على الذر طوما أصاب 3 مة ا 


38 لى منه عر الم.ا باغ غ ماله درهم وا( اق 5 نصفان لا به ربح دصة الاستدانة ولو 
اشترى كدير أاف المضار. 3 شابا واستة 5١‏ رض على المال مأئة در هم مفاشترى ممازعفر انا فصرج 
ه اشاب > حم اعبا مر أنحة على مال المضارية وعلى 207 تمر ص. 4 5 ما 9 سم علق أخد 
ع سمأ عسشى 0 ب م # امال اللضار. ََ على * شرطبمأ وسهم للمض ارت 0 ن ما 
أ "هررض كان على لفسنه أخاصة وما اشر دمن ازعفر ان ماوك له اللا أنه لارصير عالما 
اذا صبغالثياب مما لانه أمره أن يعمل فى الال برأنه والمنفى بع ااراحة مقسوم على الْن 
الاول فشكون 0 أحد سر هويا عم 08 سوم حمه مال المضار ب بوم خصة الصبخ وهو 
للمضارب خاصة فيكون بدله لهولو باءبا مساومةة م امن على قيءة الثياب وعل مازاد الصبيغ 
فُْ اله ياب فا أعناتة مه ة الثياب ٠‏ كان عل امضارية وان و مه ة الص. 2 م كان للمضارب وكان 
عايه اداء القرض لان ف يم المساومة امن عهابلة للك فاعا ل قدر اللاك ولو كان 
اشترى الزعفر ان 1 3" درهم ع ص م م الشياب به كان هذا 5 استأجر الصباغ 
عانة ليص يغبا سبواء 6 جر بع ماذ كرنا ار اء الزعفر ان بالنسيئة اس تدابة فيتفذ على رب 
الال وعلى المس:دبن و 1 القع شمر 6 ممأ نصفين فهو ومسكلة اسذئجار الصباغ لنصفها 
سواء ولو عر أأضارب بالمال الى مر فاشترى 5 كلبا ثانا * م استكرى عليبا بنالاعاثة 
| درهم مله امهرد فله 1 ال دعبا ص اححة على ألفث ومائة له م جرىالره مه 
ا بين ١|‏ بحا ر بالحافه رأس المال وقد د يناي البيوع ان مادرى العرف به بان التجار ف ل 
برأسالمال ذلدأن. اأدقه به ف ا وعلىهدا أجر السدسار فان باءه م أدة الى درهم 
23 أت حسمة المضارب »هن ذلك من 1 لخد عر سهمأ عرة ة أسم ينيمأ 0 | وحصة 
الكراء م واحد ينهما نصفان لان المُن فى بسع الراحة مسوم عني رأس امال الاول 
أ وذلك ألف درم م التى غرمرا فى شراء ار غرمبافى || كراء فاذا جملت كل 
ا سحا كال على أحد عر سهمأ سيم من ذلك حصه4ه ة الكراء وهو استدانة فيككون يينهما 
لصفين ولو - مساومة كان 58 ان ف الضارية على الشرط 7 لان ٠‏ لمن ف 2 


| 


00 


١ 


سس اللا :يي 2-002 
| المساومة عمابلةاللك واللك الذى نناوله الببع الثياب دوزمتفعة امل من مدر الىمصر وقد 
كان جيم الثياب على المضارية فيكول لمن ٠.‏ كلاه 6 اذا رنة على الك رط ينما لاف مأهدم 


23 0 الصبسغ عين مال ثم فى الثوب 1 تناوله البيع نم غرم الكر ا على | أضارب 
ب اال نصفان لان الضارب كان مستدينا فيا بامن رب امال تفءله كفعايما جما فلهذا 
إٍ ل نصفين ولو ا بك لسر 4 ولكتةاس: تقر ص ماله #درظ ناسكرى 
ٍ مها باعيامها دواب>#مل علي كل دابة كدا وكذا نويا ذله أن سِ د.»م أمر انحة حة علي اف وه ائة وهذا 


فول أفى<نيفة ة رحمهالله وان ا ينص عليه فى الكتاب وفى قول ل أنى وسف ومحمد رحمهما الله 
| بع الثياب ص امحة على الف درهم ولابدخل فى ذلك حصة الك وأصل المسثلة فما اذا 
ْ اكترى دؤاباثياب 0 بة من مال هلا ها سرض له خادة - 7 وجه قوللا انهمتطوع 
| فها أدى من مال نفسه فى الكراء ولو لطوع انسان 3 ر حمل الثياب على دوابه لم يكن 

لامذارب أن باحق ذلك بر أس ااال فكذلك اذا تطوع المضارب به وأو حتيفة رحمه الله 
| قو تقول الضارب فى ل الثياب كالمالك لانه تاج الى ذلك لتحصيل <صة الر 0 والمالك لو 
|استكرئ دواب لاثياب ااشتراة عاله كان لهأن يلحق ذلك بر أس امال بسع الأراحةفكدلك 
ظ لامضارب أن يلحق الكراء وأسالال فيديعها مراحة على ألف ومائة فان باعبا بالفين كانت 


ا 
إ 


عشرة 5 أسهم من أأحد عشر سهما من ذلك حطة المضاربة على شر طهماأ ومهرم وا<د للمضارب 
خاصة وان باعبا مساومة كان امن ٠‏ كله مضاربة لان اللمن عقابلة الثياب هنا والثياب كلها مال 
ْ | الضاربة وذمان الكراء فى مال المضاربة خاصة لانه هو ااستقرض فعليه ذمان مااستمرضه 
ذان قال االضارب ارب الالانما استكر يت الدواب لاكتهمل ثيابك وقالرب الال انمااستكريت 
| بمالك لنفسكم جات ثيانى عليبا فالتول قول رب امال لانه استكرى بامائة التى استقرض 
| ينها وملكالأثة لامضارب فاضافته المقّد الى مال نفسه دلبل على انهاستكراها لنفسه ولولم 
ْ | بامره أنيمملف اأضاربةبرأءه فاشترى ما كلها ثيايا نساوى الك 7 نم اشترى من عنده 
عمفرا عائة درهم فصبغبا فهو ضامن ع اشاب لان ما اشترى من' اع فود ططلاسل 
' لأضار؛ بةنه حين صبغ الثباب وااضارب عطاق العقد لاعلك ك اخلط فيصير به غاصبا ضامنا 
وصاحب امال بالخيار ان شاء أخذ ثيابه وأعطاه مازاد العصفرق ثيأءه وان شاء ضمنئهثيايه غير 

| مصبوغةألف درهم فأخذها منه فكانت الثياب للمضارب عتزلة ماو غصب ويا فصينه فان 

ل سيت 


)185 


| تر م يا من ذلكح<ج ى بلع المضار بالمتاع بال فى درهم جاز بيءه لانءمّد الضاربة باق بينهما 
بقاءالمأل وانصار مخالها ونفوذ بي المضارب اعتيار او كا ووجوب الغمانءليه لاسن جواز 
يمه حكم الوكلة فيقسم الْن ص قيمة الثياب وما زاد الصيخ فيبانها أصاب زب يادة الصبخ فهو 
لامضارب لانه بدل الكةونااضات ب الثياب فهو ببنهما على شرطبما لابه ندل مال المضارية 
فان هلك الهُن من الضارب نهد ما قبضه فلا ضمان عليه فبه لانه يديم الثياب خرجج من 


أو يكون #النا والاخت_لاط الذى ف اله.. ن حكى وه لايكون المضارب مالفا ضامنا ذفان 


كنت اه يأب حين اشتراهاالضارب نساوي ألفى درهم فصيخبا امصفر م ن عندهة فان شاء رب 


امال ضْمنه ثلاثة | رباع قيمة الثياب وسل الثياب للمشارب وان شاء أخذ ثلائة ارباع الثياب 
و3 أعطى المضارب مازاد لصب فى ثلاثة ارباعرا لانه فى مقدا ر الرلع عامل لنفسه بالصبغ فان 
ودار عزوم نودي : ن الربح ملوك له فى الشباب وفى ثلاثة ارباعرا هو الت لعمله فى مال رب 
المال بالملط 00 منتكون ثلاثة ارباع الثيابفى هذا الفصل أظير جميع الثياب في 
الفصل الاول فى حكم الضمان واأيار فان لم مختر شيا حتق باءرا المضارب جاز بيعءه ليقّاء 
عقد الضاربة بينهما عد الصبخ وكان لامغارب حصة الصبغ ءن امن والباقي مضارية 
ينما على * خوط ها وان ان الغارب م صم الثياب ولكن قصرهأ عائة درهم من عنده 
وتلل يزيد في اد بنقص منءا فلا هال عليه فى ذلك ان زادت أو قدت لايه ل > مخاط 
با شيا من ماله وهو اءا إصير ضامنا بالملط لابعمل القصارة (ألاتر ى ) انهلو كاذفي بده 
فل من مال الغ.ارية كان له أن نشصر اله#_اب به ولا , ول مضمونا عليه ان زادت 


و فصث فكذلك اذاقصرها : عال نفسة ؛ مخلان عي فاه عين مال قم فى الثوب فيصير ١‏ 
مخاط مال المغاربة عاله ضامنا هناك فانباعما ربح أو وضيعة فهو على الذ.اربة لاه متبرع | 
فها غرم من ن مال نفسه فى قصارمما قبل هذا على ةولما فأما عند أبى حنيفة في بنى أن يكون 
ا واب فى هذا كالجواب فى م سئلة اللكراء لان مؤنة القصارة جرى الرسم بالحاقها 1 
الملل متزلة الكراء وكذلك لو اشترى مها ثيايا نساوى ألا ففزقيا سود هذا والقغيارة يدوا 

لان السواد تمصان وليس بزيادة ولا ذمانعلى المضارب فى ذلك لانه م يخاطمالا من عئده 
بالمضارية (ألاترى ) انه لا قيمة للسواد فى الثراب ولا لمن النقصا ن الذى دخ-ل فى 
الشياب لابه عطاق عمد الاضارية علك أن لمصبسغ الثياب ب بالس_واد ( ألا : رى ) انه لو كان 


)1١65( 


2 
| فضل فى بده من مال الغ اربة فصبخ الثياب مها مها سوا دالم يضمن ويل هذا قول ألى حنيفة 
رحمه الله فأما على قولما فالسواد 6اصفرة والمى هوقد ساذلك فىك تاب الذمصب والاصح | 
ان هدا فيلات تقض السواد من ع قيمتها فأمافى ناب بريد الب واد فى فيمجا فمو عمرلةمالو 


صغبا أصفر أو أر ولو كان اضر أن يعمل فى المغاربه رأنه فاشترى م اا 2 صرغبأ 


| بمصفر من عنده فبى شريلك فى الثياب : عأ زاد المصفر فيبا لانه علك ن الخاط عند فويض 
ؤ | الامرفى المضارية الى 1 بدعلى العموم فلا ضهان عليه فى ذلك وأصل الثياب على الضار بةوالميم 
ٍ فيه ماك لامضاربت خاصة واذا د فع الي رجلألف ل رهم مضاربةالثاث و ار أن إستدين 


ْ على الالةاشترى و اويثلاية ا 0 ةا وي سه 1 لافدرهمفه. بطباواء, اخمسة 
أ | | الافدرهموة .ضالد راهم فبليكت الضارة الا ولي وا ارية وعنوائي 55 به الخارب نل المغار 


ا 


لسعة ا الافآرا لمة ة الا ف لبائم المار . نةلانه قيض راوهلكتقى بده وجسة آلا ف أشثر ى المار . 7 


لان هلا كبا ة قبل القسايم امح امم فيها فمليه رد الممبوضءن امن * 2 برجم على ربء المال 
مخمسة الافوسمالة واحدوأرعيندرههاوثاثى درهم دعل المضارب فىباله نثلاثة الاف 


وارفياثة وكانية ونغسين وثل كلانه حين اغب راهااشثتراها إأرلعة الانناق: 9 اناك امار 3 


وثلائة ألاف كانت دنا علييمائمطفين لصف ذلك على الغ.ا أرب وهوأات وحسما؛ ثئة تم باع 


| المارية لخمسة الافدرهمفيكونهو في قبض امن عاملا لنفسه فى مقدار ألف وحسمائة 


]| وحسصتبا م من الربسم وذلك ف فى الحاصل ثلاثة مان خسة آلاف مقداره لف وكائئة وخجسة 


وسيموز وخسه ة أماز هذه لسة الآ لاف كانت علي اأغاربة مقدار ذلاك ثلائمة لاف ومائة 


لا تافر كن ذلك ألف 5 دول فتيين أن 7 28 0 


الىأاف واعاءة وخسة وسبعين بكو نجلةدلك ألنا وتسعائةومانية وحسيز وثثا فاذا ضمءت 
اايه أيضا إافاوحسمائة 555 2-61 يه ة آلاف وارمائة و ثانة وخحسيزوثاثا هذا حاصل ما 
على الشارب وما زاد على ذلك الى عام أسية ة آلاف كله دلى رب امال وذلك *#سة الاف 


وجدمائة واحدد وأرنمونو كأدرهرواذاجت حأصل ماوجب عله 0 تغر َأ بل هذ االقدار 
فازهلكت ت الالف الهاربة أولة ” ٌ ها .كت المار بةوالة 1 الانف لعك ذلاك ممأ واللْسئلة: “على 


الما فآيه يؤدى نسءة ة الافدره هم 003 عت لي رب امال مه ة آلا ف وسهالة وخسة 


)١86( 


وعثربن درهها لان الااف الاو ل حين هلكت فشد لق رب لال فى لأغازية أل ألف 5 | 
دن وصارت الضارية ة لا ربحفيبا 0 بق عيل أأضارب الا حصتهم نالدن ورنحا مامه 
المشارب من الرابح وذلك ثلاثثة وتمانون وثلث كم يناه فى المسثلةالاولي فيتحول غرم ذلك 
الى رب ااال مم مع ما عليه من لخجسة "١‏ الاف وخحجسمانة واحد وأ رامين وثاثين فيكون جيم مايه 


+سة 1 لانى ‏ وتبياثة وحمة وعشرين درهها والله أعلم 


عا باب الشهادة فى امضاربة 6م 


( قال رحمه الله ) واذا أقر ربالال للدضارب سدس أأربيح وقال أأخارب لينسف 
لزب وأقام شاهدين فشيد أحدهر أنه ششرط له ثأث الر ببح وشبد الآخر أنه شرط له نصف 
الربح فالشهادة باطلة فى قياس قول ألى حنيفة لانه يشترط الوافئة بين الشبادتين لفظا ولم 
بوجد والثاث غير النصف واذا بطات الشهادة كان للمضارب ما أقربه رب امالوهوال.دس 
وفى قول أنى وسف وحمد الشبادة جا ئزة على ثلث الر بح للمضارب لا هما يمتبران الموافقة 
بين الشباد نين مبى وقد انفمًا على متدار الثلث فالشاهد بالنصف شاهد بالثاثك وزيادة فيقغى 
القاذى له بثاث الربح وبل مازاد على ذلك الى عام النصف ل زالشاهد بهواحد ولو كان 
ادعى | أضارب نصف الر 2 فشهد له شاهد على نصف 1 2 وشهد له شاهد ‏ اخر ازرب الال 
شرط له “اه ى الرح فالشبادة باطلة عند ألى حنيفة وءندهما لان المضارب ريكذب أحدشاهديه 
وهو الذي شهد له بأ كثر ما ادعاه مخلاف الاول فبناك المضشارب ,دعي الا كثرفلا يكون 
مكذيا ا حد شاهدىه ولو قال رب المال دفعته اليك لضاعة وأدعي المضارب انه شرط له مانتى 
درهم من الريفالقول قول رب لال مم ينه لانالضارب ددعي عليه يجن المثل فذمتهورب 


| الملل يدك ذلك فالقول قوله مع : عينه وان ما مالضارب شاهدين فشبد أحدهما ابه شرط له 
ماثتى درهم وشبد الأآخر أنه 5 رالا درفي ففى قول أفىحنيفة الر بح كله ارب الال 
أولاه* ثى' للمضارب على رب امال من أجر ولا غيرة لان الشاه سدين اختافا فى المشوود به 
| نظا فتبطل الشهادة أصلا وعندهما له أجر مثله فها سمل لامها انما على قرط الاانة ممنى || 
| فيوجب قبول شباد-هما على ذلك فكان للمضارب أجر مثله نساد عد الضارة ولو ادي 

المضارب أنه شرط ماثتين وخحسين وشهد له شاهد مها وشاهد بمائئة فله أجر مثله م 


رك8) 


| جما لانفاق الشاهدين على المانه لظا ومعنى وان كان المضار ب مدعي المانة ل : قبل الشبادة 
ا ألانه مكدب أحد شاهديه فما يشبد به من الزياءة على المانة ولو لو دفع الى رجاين أاف درهم 
امضاربة فسسلا يها وريايما ادي أحسدها اله شرط ل نصف الر بحوادى الآ خر أنه 
درط لما اثلث وادعي رب الال أنه شرط | مأنة درهم - ن الربح فالتول قول رب امال 
ظ الان ا اضارب يستحق الربح على رب مأل بالشرط فهما بدعيان ءايه استحماق جزء من 
| الربح ورب امال يدكر ذلك فالقول قوله 0 كينه فان أقاما شاهدين فشهد أحدهما لصف 
ؤ الربحوالا خر ثلث الر بح فى قباس قول أبىحنيفة لاشبل هذه اأشبادةلاختلاف الشاهدين 
ف اأشبود به لفظا ويكون للمشتارين عر “ثابما فما جملا لان رب المال 0 ر لها ذلك 
فأخذان ذلكمنه من الوجه الذي بدعياه وءدههما الشهادة جائزة لامغارب الذي ادعي 
أصف الربحويكون له من البح سدسه لابه مدع للا كثر فلا يكون مكذيا أحد شاهديه 
ولكن الشبادة شبل له فى مقدار ٠|اتفق‏ ااشاهدان عليه مءنى وهو سدس الربح وللاخر 
أجر مثله لانه صار مكذيا أحد شاهديه وهو الذى شهد له با كثر مما 'دعاه فاذا بطات 
شبادتهماله كان لهأجرمثله كا أقر ه ربالمالومن كتاب المضارةالصخيرة قآل واذا اشترى 
الممار ب بالمال وهو ألف درهم خادما م هلكت الالف فيرجم عثابا على رب المال وتقدها 
ش ثم باع الحادم ثلانة لاف درهم فاشترى ا تر أن بنقدها فأنه برجم على 
رب المال بالفين وحسمائة ويؤدى من عنده جسمالة لابه حين رجع ا ااتىهلكت 
على رب الال فقد لمق رب امال ف المضاربة ددن ألف درهم وصار رأس ماله ألفين نيا باع 
الغلا . ثلاثة لاف فالفان » ن ذلك مشذو لان برأس امالوأ ف ر يتح يله جما نصفان ؤي ناشترى 
مما متاعا كان هو فى الشراء مخصته م ن الربح عاملا لنفسه وذلك خسمالة فيغرم ذلك من ماله 
أ وف مقدار زان امال وحصة رب المال م٠‏ ن الر بح عامل له فيرجم عليه بذلك وهو ألفان 


بيب يجيد بيب ببس سج 0 


وجسمانة فال 00 لعد ذلك العشر © ا الاق كنل لما رسسدس الْىلان سدس المتاع 
كان مملو كا ققد نقد عنه مره نمال ١‏ نشسه فيكونلٌ سدس اله له منغيز الضاربة وجسةاسداس 


١‏ لئن على اأغاربة ستوىمنها ربامال ماغر مفاأر ا توذلاكار أرلعة 1 لاف وسمائةو والباتى 


ظ فرومصدق فى حال الوضيعة لانه ليس مساطا على التصرف فها فى بده من مال اليتيم وهو 


را )2 


ظ 2ه فهرست المزء الثانى والمشرين م نكتاب المبسسوط 6 
0 ظ للامام السرخسى المنفى رحمه الله 4 


قصقه 


. باب الاصب فى الرهن 

ه باب جناءة الرهن فى المفر ٠‏ 

٠‏ كتاب الضارءة ظ ظ 

باب اشتراط بعضالر بح لنيرهها سم باب المضاريةبالمروض. 


لام باب مايوز للمضارب فى ااضارية 4 .باب شراء الضاربويعه . ْ 3 


| ١م‏ باب الضارب ميم امال تم يشتر به لنفسه باقل من ذلك ظ 
عم باب عمل رب امال مع الضارب هيم باب الاختلافبين!اضارب ورب الأل 
مه باب المضارب يدفم الال مضارية  ٠٠١‏ باب قسمة رب امال ولاضارب 

٠‏ باب عتق المضارب ودعواه المط ١0٠8١‏ باب جنانة العبد في المضاريةوالجناية عليه 
: باب مالجو زللمضار ب أن شعلهو مالاجو ز ١5‏ باب مضارية أهل الكفر ش 

| 


3١ |‏ باب الشركة فى المضارية ٠‏ باب اقرارالضارب باأضارنة فى المرض 
]6 باب الشفعة فى المضارءة 8 باب الشروط ف المضارية 


ظ ١6+‏ باب أأرامحة بين المضارب وربامال 

٠0|‏ باب مان الضارب 

| 64 باب اأرايحة فى اأضارة بين اللضاربين 

٠١‏ باب دعوى |أضارب ورب امال 

٠ َ‏ باب ضياع مال المضارية قبل الشراء أو بعده 

٠”‏ باب المضارب يأمره رب المال بالاستدانة على الضارية 
م باب الشهادة ف المضارية 


لوعت » 


